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الإهداء 


الأستتائ تالمح الثرمادي إضكبارا قسه 
للبم الجامعية الو مشلها تمثيلاوائعاً. 


كانت فرنسا قبيل انتصاب حمايها على تونس تحت تأثير هزيمة 1870) عاجزة عن 
استرجاع مقاطعتي الألزاس واللورين من المانيا ولذلك منزوية على نفسها. 

وكانت في نفس الوقت تتخيّط في أزمة اقتصادية تعمثل في ترآم البضائع المصئّسة 
ورئوس الأمُوال الناجمة عن ضيق السوق الداخلية وغلق الأسواق الأوروبية يسيب الحواجر 
الجمركية. 
يفكم هذه الظروف عقدت غرنسا العزم سئة 1881 بعد فترة من التردّد على الخروج من 
انكماشها للدخول في سياسة توسّعية استعمارية تمكّتها من الحصول على أسواق جديدة 
لبضائعها ورؤوس أمواها المتراكمة وفي نفس الوقت من استرجاع مكانتها بأوروبا التي فقدتها 
مدذ تقهقرها أمام المائيا سنة ©187. 

إلا أن فكرة الأحذ بالثأر واسترجاع المقاطعتين المفقودتين "كانت تشغل بال الرأي العام 
الفرنسي أكثر من كل شيء آخر. وكان ذلك يرثر في كل ما تنوتي «حكومة الجمهورية» ٠‏ 
القيام به من عمل. فأنظار الفرنسيين كانت متجهة فعلا نمو اللمدود الأمائية وهم يعيشون 
تحت كابوس ربب أورويّة كانت في اعتقادهم محتومة. 

وقد حتّمت هذه الظروف على فرنسا أت تكوث مستعدة في كل وقت لمواجهة جارتها 
القويّة» ألمانياء عسكريا. وكان الرأي العام الفرنبي يقف ضد كل ما من شأنه أن يمول 
دون الوصول إلى هذه الغاية أي شكل من الأشكال. ولم يكن أمام غرنسا أي خيّار : 
فالسياسة الاستعمارية الوحيدة الممكن لها اتباعها هي التي تسمح لما باستعادة مجدها 
والحفاظ على أمنها. فهي مدعوّة في ذلك الوقث إلى أذ مكانها من جديد بين القوى 
العظمى دون أن تخسر تحالفاتها وتفقد قدرتها الدفاعية تل بميزانيتها. وقد أثْر هذا الظرف 
كثيرا في عملية تنظم الإيّالة. فالحكومة الفرنسية مضطرة لاتباع سياسة في تونس تَمقيها 

(0) يطلق. هذا الانسم على المدكومة الفرفسية نظرا لل فرنسا كانث القوة الأورويية الوحيدة ذات النظام . , 
الجمهوري. 


معاداة القرى الأوروبية الكبرى وإثارة غضب الأعالي وإضعاف ميزانيتها. 

وبناء على ذلك قدّمت فرنسا عدّة ضمانات لبعض الدول: وخاصة انقلترا وإيطالياء 
تتعلق بمصالحها ووضعية رعاياها داعل الإثالة. واحترمت عادات الأهالي الترنسيين 
وتقاليدهم عقدر الامكان. ‏ أبقت السّئط الفرنسية للباي وليقية السّلط اعلية تفوذا ولو 
أله صرريُ. واكتفت بعراقبة شؤون الإثّالة الاير 

وهذه السياسة» بلا شلقء نحافظة اذ تقتضي الإبقاء على المياكل القديمة ولكنها تمكّن 
فرنسا من تنب الانتفاضات التي تَعرّض أننها أنها للمخطر الشتديدء خصوصا إذا ما امتدذت 
الى الجزائرء وتمكتيا أيضا من اللحفاظ على ثروتها. 

فنظام المراقبة في الميدان الادارتي يور على قرنسا النفقات الكبيرة التي يستوجبها نظام 
الادارة المباشرة؛ وفي نفس الستياق تدُكَرج السياسة الاستحمارية التي اتبعتها فرنسا في تون 
في العقد الأول من الحماية؛ إذ سركت 0-6 الأعمال على استهار أمواهم في الإيّالة والترمت 
مقابل ذلك بتوفير التظام والعمل على استعباب الأّمن وهر ما حَبنّييا كرة الانفاق أيضا. 

وقد تمت فرنسا بسياستبا هذه عن شكل استعماري تعمّقت جذوره في الجزائن 
وتيشّت شكلا استعمايًا جديدا يعرف بنظام الحساية. فقد استفادت فرنسا كثيرا من 
التجربة التي خخاضعها في الجزائرء وم تكن مستعدّة للوقوع في نفسى الأسطاء التي ازتكيتها 
في مستعمرتها القدمةء وإن لم يكن من السهل أن تمحو السلط الفرئسية آثار نصف قرت 
من الاسععمار المباشر. فتجربة الجرائر صقلت فعلا عقلية استعمارية وبعقت بالكثير من 
المصالم وأثارت شهرة الجشعين. فجل الفرنسيون الذين جاؤا إلى تونس يننا عن أيسر 
سبل الإثراء وعن أمعيازات مجانية أرادوا أن يجعلوا من هذا البلد «جزائر جديدة» 0 
وجدوا في الجزائر نقسها من يسائدهم م لَقَوا نفس العم من المتّلط العسكريّة هشوا فش 
حملة ضد نظام الحماية ونادوا باتباع سياسة إلحاق تكن من الالستيلاء على الإثّالة. 

3 عل «بول كاتبرث» (ممطهه ننده) الذي كلف في بداية ستة ‏ 1882 يعتنظيم 

شؤون البلاد التونسيقء أن يستسل كمل نفوذه وأن يكون شديد الحزم كي يتغلّب عل 

دعاة الالحاق. وقد توصل «كانبون» بفضل الدّعم الذي لقيه من «جول فيري» إلى فرض 
نظام الحماية رغم العرقيل. وهذا النظام هو الذتي يمكّن فرنسا من ممارسة سياستها كقّة 
عظمى درن أت يعرّض أمنها للخطر. 


الصلت ارزواست 
البيزد الَوسية مب لالحماية 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


يد البلاد التونسية همالا وشرقا البحر الأنيض المتوسّط» وغربا الجزائر وجتوبا الصتحراء 
وليبيا وهي تكون مع جزيرة صقليّة التي تبعد عتها 140 كلم المضيق الفاصل بين حوضي 
البحر الأبيض المتوسّط. وهذا الموقع الممتاز يكسيبا أهبية سياسيّة واقتصادية واستراتيجية 
بالغة. 

إلا أن -حدود الإثالة كانت غامطة وغير مضبوطة. فاذا كانت السلط الفرنسية قد 
ضبطتها من الجائب الجزائري فإن هذه الحدود يفيت غير واضحة من جهتي الصحراء 
وليبيا -حيث تعتبر الأراضي مراعي للقبائل المتتقلة الني لا يمكن إيقافها إلا بقوّة تضاهيها. 

ووضعية الحدود هذه ستخلق للسلط الفرئسية مشاكل عويصة بعد انتصاب 
الحماية3©» مثلما جعلت من عملية تقدير عدد السكان التونسيين أمر! عسيرا. فكانت 
تقديرات المعاصرين الأكغر جدّية شديدة العباين» ومن باب التقرهب لا الحصر يمكن 
تقدير عدد سكان البلاد سئة 1881 بمليون قسمة1©, 


النظام السياسي 


يحكم البلاد التونسية باي ينتمي إلى عائلة إغريقية الأصل تسلّمت السّلطة سنة 
45 وكان الحكم يتداول بين الذكور وعسب كبر الْسنٌ ضمن سلالة .حسين ين علي 
مؤسس الدولة:© . ورغم تبعيّته الشكنيّة للباب العالي فإن الباي كان في حقيقة الأمر 
مستقا فهو جمع الستلطعين الدشريميّة والتسفيذيّة ربإمكائه النظر في مخعلف القضايا 
العدليّة, صُمتبر كل القرارات والمراسم التي 'تصدر عنه قائونا فافل المفعول60. ورغم ما 
يتمتنع به الباي من نفوذ مطلق» فان السشاطة الفعليّة كانت قبيل الحمابة بين يدي الوزير 
الأكبر الذي يباشر تسبير الشؤون المالية والخارجية للؤيّالة» يساعده في الادارة العامة للبلاد 


وزير للداخلية يسمّى وزير القلم» ومستشارون يرأسون غتلف الأقسام إلى جانب زنير 
اسلمرب ووزير البحرية النذين يرمزان الى التقاليد العسكريّة للقولة الحسينية. 


وفي سنة 1881» كان باي ترفس محمد الصادق المولرد في 22 مارس 1814 والبالغ 
آنذاك السابعة والستين من العمر هو الأمير الثاني عشر في الدولة الحسينية. وقد خلف 
أاه محمد قبل انتصاب الحماية باثنتين وعشرين منة, 

ونظرا لما كان عليه هذ! الباي من التّقص في التكوين والضتسف في الإزادة والخمول فقد 
كان قليل الاكتراث بالشرون المانّة لليلاد تاركا السلطة الحاشيته. وكان الوزير الأكير 
مصطفى بن اسماعيل شديد التأثير على البايه الذي يضمر لغلامه هذاء غراما شديدااة , 
وقد استغل مصطفى ضعف البإي فأدار شؤون الإيالة حسب مشيعته. ركان أمر هذا 
الشخص غريبا اذ استطاع الإتقاء بسرعة مذهلة في سلَّم الوظيفة العمومية ليصبح في 24 
أوت 1878 وزيا أكبر وهو في سنّ الخامسة والعشرين يعد أن تقلّب في عدة عناصب 
حيث كان على التوالي مكلفا جيراية الباي فقايدا للوطن القبلي ثم وزيرا للداععلية©. ركان 
عدم التكوين مثل سيّده محمد الصادق وغير مؤقل سير شؤون الدوة وقد اسحفل مركره 
ليزداد ثرقءا© درن أن يولي مصالم البلاد أي اههام. 

وان لم يكن مصطفى بن إسماعيل ملوكا في الأصلء فهر ينتمي في الواقع إلى هذه 
الطائفة التي هو مدين ا بوضعيه؟ إذ ترق في كنفها وقأثر بها ول يعرف غير طرقها في 
اللنكم. وقد كانت حكومة الباي تضم أيضا في منة 1 188 : العزيز بوعدّور وزير القلمه 
أحمد زروق وزير البحرية سي لي وزير الخرب» والجترال حسين0 وزهر المعارف 
والأشغال العموميّة, : 


المالية ” 


اللجمة المالية الدولية : 
كانت إثاليّة التونسيّة في سنة 1881 تخضع لنظاع رقابة أجدبيّة بعد أن هيمنت عليها 
مذ 1869 فرنسا وأنقلترا وإيطاليا. فأمام عجر الحكومة التونسية على تسديد ديونها 
الففت هذه القرى الأوروية على عل مالية الإثالة تحت نفوذها حتى تحمي مصالح 
مواطنيها مقرضي الباي. وبتحريض متها أمسّسى محمد الصادق سنة 1869 لجنة مالية دولية 
كدت خصصائصها بمنتضى قانون صدر في ماس 1870. نقشّرت ديرن البلاد 
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العونسية أتذاك ب 125.000.000 فرنك. ووقع تقسم مداحيل الإيالة إلى قسمين : 
خصص القسسم الأول منها لنفقات الدرلة والثاني لتسديد الديون©© .. 

وقد مكلت هذه اللجنة, امتركبة من تونسيين وأجانب وعلى امتداد حمس وعشرين سنة 
تقريبا أي من 1870 إلى 1884ء وزارة مالية فعلية لكل مدأيل الايالة حيث أنها كانت 
زهادة على إدارتبا وتصرّفها في المداخيل الخصّصة لتسديد الديون # تراقب موارد الدولة 
مراقية مباشرة. لم يكن الباي يستطيع إبرام أيّة اتفاقية قرض أو منح أي امتياز دون 
موافقتها. 

وكانت هذه اللجنة تضم جهازين أساسيين : اللجمة التنفيذية ولجنة المراقبة, 


اللجية التعفيلدية : 

ختأئف من ثلاثة أعضاء؟ وكا يرأسها الوزير الأكبر بمساعدة عضو تونسي» ومتفقّد 
مالية قرنسي يعيّنه البئي ككاهية للرئيس بحد تزكيّة حكومة الجمهورية الفرنسية. وكانت 
هذه اللجبة تمل الجهاز المركزي لإدارة مكلّفة جبباية الضرائب الْخصتّصة لتسديد الديون 
التونسية 5 تعتبر في الوقت ذاته وزارة الخالية الحكومة الباي وهذا مأ يخول لما اعداد ميزائية 
البلاد. 


سس الجعة المراقية : 

وهي تتركّب من ستة أعضاء منعتخبين يثرن مقرضي الحمكرمة الترنسية : إثنان من 
غرنسا وإثنان من أنقلعرا وإثنان من إيطالياء وهذه الأّجمة الحقٌ في مراقبة كلل العمليّات التي 
تقوم بها اللّجنة التنفيذية»: والتيبّت فيباء والمصادقة عليها إن اقتضي الأمر. 

وتعقد هاتان اللجدتان اجهاعات مشتركة إما لمناقشة المسائل التي تمس بالمداخيل 
الخصّصة تسديد الديون, أو للتظر في مطالب الاي المتعلقة بمنيح امتيازات أو إبرام 
أتقاقيات قروض» وكانت القرارات تخد بعد .حصوها على الأغلبية المطلقة للأصوات» إلا 
أن اللجنة التنقيذية كانت هي المرّمّلة الوحيدة للخوض في المسائل الني تعلق بالادارة 
المالية للايالة كجباية الشترائب المخصكصة لنفقات الدولة أو إعداد ميزاتية البلاد. 

وتفوّض اللّجنة امالية الدولية مملسا إدرإيًا للعصرّف في الداخيل الخاصّة بتسديد 
الديون وكان هذا مجلس يتألف من خمسة أعضاء : عضو تونسي تعيّنه اللجنة التتفيذيق 
وأربعة يمثلون المقرضين (فرنسي وإنقليزي وإيطالي وأوروبي آخخر من أي جنسية كانع. 
ويعمل المجلس الاداري تحت إشراف اللجنة العشيقية وججنة المراقية التي ترفع تقريرا حول 
تصرقه إلى اللجنة المالية الدولية» بصفة دووية. وكا رئيس المجلس الاداري» الذي تختاره 
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اللجنة الدولية من بين الأعضاء الخمسة؛ هو بمثابة مدير عام للمداعيل اخاصة بسديد 
الدّيون» ويساعده بقية الأعضاء في تسير هذه الادارة؛ يا يعيّن المجلس الاداري الموظفين 
الاليين التابعين اله 

+ اميم الججمايك فلم تكن من مشمولات هذا لمجلس لأ اللجدة الالية رأت أن 

تسند إدارتها إلى موظف خخاص وذللك نظرا لأضميتها. وكان أعضاء مجلس الاداري انهم 

شأن مدير الججمارك من التجار المدشغلون بمصالحهم الخاصّة. وكانوا يجهلون كل شيء عن 
الادارة اخالية بما بجعل الأعران التايعين طم يتصيفوت بصفة تكاد تكون مطلقة. 

ذلك أن النجنة المالية الدولية كانت قليلة الاكتراث بمصالح البلاد التونسية وكان كورها 
ينحصر في واقع الأّمر في الدّفاع عن مقرضي الباي وتأمين ديونبم. وفي هذا لجال نحت 
على الوجه اللأكمل. ففي ما بين سنتي 1871 و1877 تحصل القرضون على فائض 
سنري قدره 905 أي ما يقابل 25 فرنكا على كل سهم ب 500 فرنك وذلك بالنسية 
لجميع سنداءهم. وعلى امتداد السئوات العشر السابقة للحماية أي بين 1871 و1881 
كان معدل الفوائض يقئّر ب 90462733 في السنة. وهذ! العبء يكلف البلاد التونسية 
أكار من سعة ملايين فرنك سنويًا. 

وفي حالة عجر في المداخيل المْخصّصة لتسديد الديون تجبر النكومة التونسية على 
تغطيّته يخصم جرء من اعتاداتها الخاصة. وعلاوة على ذلك» فإن اللجنة الماثية لا ي 
بأيّ تغيير في نظام الضرائب»؛ تفاديا لكل ما ينجم عن ذلك من أخطاره لك كل تغيير 
سيؤدي في أمد قصير الى نقص في المداعيل. وفي مثل هذه الظروف “كان من المفروض 
على حكومة الباي الابقاء على نظامها الجبائي التعستفي. 


س الضرائب الترنسية : 
كانت الضرائب التونسية في سئة 1881 ثقيلة جدا؛ حيث كانت تسلّط على 
الأشخاص وتوف على المنتوجات الفلاحية 0 العجارية. وقد عرفت البلاد صتفين 
من الطترائب : ضرائب مباشرة وضرائب غير مياشة 
ويشمل الصف الأول الجبى والعشر والقانون. 


بس امجبى : هي ضريبة شخصية أَقْرّها محمد بأي سئة 1856. وهي تسلّط أساسا 
على كل السكان. الذكور البالغين» ياستثناء أصيلي توئس «القيروان وسوسة والمتستير 
وصفاقس» والجتود المنتديين والقدامى. والطلبة ورجال الدين» وأحوات الباي والعبجر. 
وكانت هذه الضريبة ثقيلة جداء ومثل يحق أكبر قسط من عائدات الحكومة1» وقد 
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أثارت نقمة السكان حخاصة وأ مغل هذه الضريبة لا تفرضها اليلدان الاسلامية عادة إلّا 
على «الكقار». ‏ كانتت مضاعفتها في نباية ستة 1863 السبب المباشر لانتفاضة 
164 


العشر : هو أداء عينيّ على الحبوب يسن بالدرجة الأولى سكان سهول عجردة وجهة 
تونس:212. وقد يميقت إدارة خاصة لجمع هذه الضريية» تسكى الرابطة. 


القانون : هو أداء حاص بأشجار الزياتين والخيل ويرخذ نقدا عل كل شجرة في 
الستاحل والجريد أما في الوطن القبلي وضواحي مديتة تونس ققد أذ شكل أداء على 
له 

وكانت الضرائب الياشرة تمثل وحدها حوالي تصف ميزانية الايالة أي ما يساوي 
0 فرنلك من جملة 11.265.465 قرنك وهو ما يمثل معدّل المداخيل 
الناصلة في الخمس سنئوات الستابقة للحماية. 

وم تكن هذه الضرائب موتعة توزيعا عادلا بل كانت تسلّط أساسا على الفعات 
الفقيرة والكادحة من السكّان. ويناء عل هذا اممييز فقد أعفي الكثيرون من ضريبة 
لمجي "5 استطاع الأثرياء اقلّص من أداء بقية الضرائب وذلك برشرة جُبامها أو وجهاء 
القصر. ويشمل الإعفاء بصفة عامة كبار الفلاحين والمقربين من الباي. وفي هذا السياق 
يقول جان قانياج في كتابه «أصول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية» : «إن الضرائب 
المباشرة تكشف بوضوح عن طبيعة النظام الاقطاعية ذلك أن هذه الضرائب لم تكن 
تسقّط عل الرعايا بناء على مواودهم المقكرة أو الحقيقيّة يل حسب نفوفهم أو قدرتهم على 
المواجهة. فقد كانت القبائل المتمرّدة معفاة على حساب السكّان المستقرين. مثلما كان 
الضعفاء يدفعون ضربية الأقرباء والفقراء يدفعون ضريية الأغنياء»»ة , 

أما الضرائب غير الياشرة فكانت تفرض على التجارة. وقد استغلت الحكومة سهولة 
جمعها لضاعفة الأداءات» وقد كانت المحصولات والرسوم الجمركية واللزمات تُمكل أهمٌ 
هذه الضرائب. 


الفصولات : هي أداءات محلية تتضمٌ اللكرس على أسعلاف أنواعها واللروية على 
الكراء, ٠‏ وتغرض هذه الأداءات على كل منتوجات الفلاحة وتربية الماشية واأصئاعة التقليدية 
خخاصة منها الحيوب والصوف والجلود بجميع أصنافها والصابون والشاشية. وكانت مفل 
موردا هاما من موإرد الحكومة1ق». 
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وقد أوكلت مهمة جمع هذه الضرائب بالاضافة إلى لرمات البارود والملح والتبغ للزامة 
عرفوا بعدم أماتهم وباتباعهم لأقذر الطرق التي تمكتهم من الاثراء على حساب الفئة 
الكاصحة من الشعب©0. 

وعلارة على ذلك فقد كانت البضائع التونسية تفضع عدد تصديرها لرسوم جمركية 
مشطة لأنه» بحكم الامتيازات الممنوحة للقوى الأوروبية التي لا تول للحكومة التونسية 
الفرض على البضائع الأجنبية عدد استرادها سوق ضريبة لا تتجاوز 968 من قيمتهاء 
اضطرت الدولة إلى الترقيع في الرسوم الموظفة على صادراتها تلافيا للنقص الحاصل فيه 
المداخيل المتأتية من الواردات. قفي الأصل كانت البضائع التوقسية خاضعة عبد 
تصديرها لرسم يساوي 9658 من قيمتبا. غير أن هذا الرسم قد يتضاعف اذا أضفنا إليه 
مجموعة من الرسوم الأخحرى كالآداءات على حفظ البضائع وصياتتها وفحصها ومصاريقف 
التق و«البقشيش)27. 

وكانت كل هذه الضرائب مشطة بالاضافة الى كونبا لا تخدم مصالم البلاد ذلك أن 
أغلب مداخيل تونس عخصئصة لتسديد ديون الباي. ولم تكن في الواقح تحت نظر الحكومة 
بل كانت خعاضعة لنفوذ أجنبي حيث كان يدها وراتها حبكل دلي 

وسواء شاوت الحكومة أم لم تشأء فهي لا تستطيع أججراء أي اصلاح أو القيام بأية 
مصلحة عمومية أو الاقتراض بدون مساهمة ومواققة اللجنة الدولية» ونتييجة لذلك أذ 
انتاج البلاد يتدعور باستمرار مما أدَى إلى نقص في محاصيل الضرائب. 

فانجبى التي تعتبر أهم موود للحكرمة قد انخفضت عائداها من 3.000-000 فرنك. 
سئة 1878 إلى 2.400.000 فرنك سبة 1879» وبصفة عامة سجحلت المداخيل 
الخصصة لنفقات الدولة إنخفاضا مستمرا حيث تقدّر ب 8.776.000 فرنك بين 
4 و1875 بيها لم تبلغ سوى 5.759.471 فيما بين سنعي 1880 1881. 

ورغم كل ذلك قان الحكومة كانت ملزمة بتسديد ديوتباء وذلك يتغطية العجزر 
الحاصل في المداعيل المخصخصة لعسديد الديون بالالعجاء إلى المداحيل امخصصة لنفقات 
الدولة. ونظرا لضعف هذه الاعهادات فقد كان من المفروض أن تلتجئ الحكرمة من حين 
لآخر إلى الاقتراض بفوائض مغرطة:08. ومن الطبيعي أن يودي كل ذلك إلى ترآم الديون 
وتفاقم العجز. وفي هذا تكمن مأساة شعب أجبر على تسديد ديون ما انفكّت تتعاظم 
باستمرار رغم حالة الفقر المدقع الذي يتخبط فيها. 

هذه عي الوضعية اخاليّة التي ستواجهها سلطات احماية وهي تستدعي تحسينا في 
العظام الجباني. غير أنه ومثل كلل عملية إصلاح مهما كان وزنها وفاكدعها فائها ستؤدي وفي 
امد القصير الى نقص في مردود الضرائب. ولذلك ترفض اللجة المالية التّوليّة التي تمثل 
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المقرضين الانزلاق في مثل هذه الفاطرء 

ومن هنا تأني العراقيل التي سعسيّا هذه اللجنة «للحماية».ولذلك رأى بول كامبوت 
عل تسميته مقيما بتونس في بداية ستة 1882 أن الشرط الأساسي لتنظم حقيقي 
للحماية يككمن في إلغاء اللجتة المالية. 


الادارة امخلية 


أ القيّاه : 

كات «القيّاد» أو العمّال يديرون الشؤون اللية للايالة وكانوا يتمتعون بنفوذ واسع في 
الجهات التي يديرونها حيث يعملون على استتباب الأمن ويجمعون الضرائب © كانت لهم 
صلاحيات عدلية» ومع ذلك فهم لا مخضعون لي رقابة مما جعلهم يتجاوزوت 
صلاحياتهم. وقد كان يساعدهم في مهامهم «خلقاء» يختاروهم بأنفسهم لتيابتهم عند 
الضرورة. 1 يساعدهم أيضا مشايخ يكون عادة كل منهم على رأس قرية أو حارة أو 
«دؤار». ونم يكن القيّاد يتقاضون رواتبهم من الحكومة بل كانوا يأذونها بصفتهم جباة في 
شكل معالم تضاف إلى قيمة الضريبة2 . ونظرا لأصمية هذا المنصب فقد كان الناس 
يتتافسون عليه ويتقربون لذلك من أعيات القصر يشتى الوسائلء كالرشرة والحدايا. ولم 
يكن القايد مكثرئا بمصالمح السكّان بل كان يعتبر خطعه مصدرا من مصادر الاروة. ويعاء 
على ذلك كان همه يتعصر على جمع الأنوال في أسرع وقت ممكن وقبل أن يقال من 
مهائة.. 

ومن بجهة أرى» كان أعيان القصر يتركون لأنقسهم أثرى «القيادات» لتحسين 
وضعيتيم. وهذا ما جعل السكان محل ضغوط كبيرة اذ كان القايد وأعوانه يلزمههم بدفع 
أداءات اعتياطية زيادة على الضرائب الألوفة:6 ٠‏ وقد كتب دوفايربي #0رودام! واحيفا 
هذه الوضعية في كتاب له حول توتس صدر سنة 1881 : «إن القئات الفقية من 
الشعب تتحمل وحدها عبء هذه المكائد والايترازات التي ما انفكت تسلط عليها من 
قبل الأعوات بدءا من الفارس الذي يقوم مقام «الجندرمي» إلى خادم أبسط المشايغ». 

وما قنىء عدد «القيادات» يتغير على امتداد القرن التاسع عشر. فقد كانت الإيالة 
تعد في يداية عهد محمد الصادق 62 قيادة متها 22 في مناطق القبائل و40 في المدنه 
والقرىة:2 . أما دوفايريي 0هاادسا0؛ فقد قدّر عددها قبل الحماية بأربع وخمسين قيادة 
(32 في مناطق القبائل و22 في القرى والمدن)2© . وهذا التقدير بعيد عن الواقع إذ بين 
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الوزير المقبمءبول كامبون سنة 1883 أن الايالة تضم 72 قايدا يقيم أثعا عشر منهم بتونس 
العاصمة في حين يقيم الآخرون مجهابمة© . ولم تكن للقياد نفس الأهمية. فاذا كان قياد 
الكاف والقيروان وقابس يحظون بمكانة كبرى لأعهم مكلفون بمراقبة لقال الرحل 
بالشمال والوسط والجنوب بصفهم واغات»» أي 0 للجيوشء فان بقية القيّاد لا 
يشتركون إلا في الصفة؛ وكانتء قيمتهم مرتيطة بأهمية الجهات التي يديرون شؤرتها. 

وقد كانت «قيادات» المدن والقرى الآهلة بالسكان المستقرين تضم مناطق شيه 
ممددة بينا كان «لقيادات» القبائل وضع خاص اذ يحدث أن يشرف أحد القياد على 
إداة بطوث قبيلة وإحدة مشحة في أرجاء البلاد. 


ب اس إدارة السكان المستقرين : 

كانت «يادات» المدن والقرى الأكعر سكانا وثراء من «قيادات» القبائل سهلة 
الادارة لأنّ سكان الأيالة المستقرين الذين يقطنون جهة تونس وسهول مجردة والساحل 
والواحات والمدث عموما كانوا ميّالين إلى الهدوء نسييا:#© . ولذلك استدتث مهام الاشراف 
على هله المناطق إلى المماليك ووجهاء البلاط. وكان الكثيرون من هؤّلام القياد يشغلون 
وظائف أخرى الأمر الذي جعلهم لا يسكنون بالجهات التي يحكمونها بل يختارون 
«خلقاء» لنيابتهم. 


ج س ادارة السكات الرحل : 

كانت مهمة الاشراف عل السكان الرحل عسية يحكم ترحالهم الداتم وتتقلهم في 
أراضي تمتد على طول البلاد» من سهول مجردة إلى الحدود الليبية. وما انفك هذا الوضع 
يخلق عديد الشاكل للسلط قاستغلت الحكومة خلافات القبائل» وأْجَجت قار الفتنة 
الكامنة بينبا حتى تسهل إدارتها ويستتب الأمن فيها. 

وقد انقسمت القبائل في جهة الشمال والسباسب إلى صفين متعاديين : الحسينية 
والباشيةء ويعود تاريخ هذا الانقسام الى الحرب الأهلية التي داريت بين حسين ين علي وأبن 
أيه على باشا من سنة 1735 محتى سنة 1740م 

زكانت قبائل السواسبي وأولاد سعيد وأرلاد عيّار وقبائل الونيقة والقراشيش وماجر 
والثاليث تندمي إلى صف الباشية. بيها انضعّت قبائل الهمامة ودريد رجلاص رنفات إلى 

صف الحخسينية25 , 

أما في اسلحوب فقد تواجد صقان : صف شدَّاه وصف يوسنى. فصف شكاد الذي 

تترعمه قبيلة بني زيد كان من أنصار الباشية. وكان يضم قبائل حازم والغزايرية والحمارئة 
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وإلعلاية بالاضافة إلى قرى جارة ووذوضء في جهة الاعراض» والمدشية والمنصورة وقبلي» في 
نفزاوة» ومطماطة وزرارة وتاودجوت وبني عيسى» في الجبل. 

أما صف يوسفء عدو شدّاىء فكان حليفا ٠‏ وقد انضوت تحت لرائه 
جموعة قبائل ورغمهء أي الودارنة» والتوازين والخزور وعككارةء وكذ لك قبائل ألاد يعقوب 
والمرازيق والغرابيةء باستثناء فروح قعود. كا همل أيضا قرى توجان وبني لطن ولمُزرت 
وواحات منزل والمطوية وشنني» بقابس» وواحات نقّة وتلمين. 

ومن هنا يمكن القول بأن البلاد عرفت» قبيل الحماية» تواجد صقيّن متوازني القوى : 
الماشية وشداد من جهة والحسينية ويوسشف من جهة أعرى. كان الباني يعتمد عادة على 
صف الحسيئية لقمع القبائل الأكثر عصيانا ومته كأن ينتدب قبائل خرن وقبائل «العلم» 
لتوفير «القوع» والفرسآن الذين يساعدون السلطة على جباية الضرائب وردع القبائل 
للعمردة. 

وهكذ1 كانت عروش دريد وجلاص من قبائل انخزن كا انتمى فرع من جلاص وبعض 
الأنفار من اشمامة إلى قبائل «العلم»9ت. 

غير أن هذا التقسم الى صفوف لم يكن قائما على أسس صلبة. فقد تتجاوز الفيائل 
خلافاعبا لتقف صفا واحدا ضد الباي. وهذا ما حدث فعلا في أنتفاضة 1864 التي 
العحمت فيها قبائل تتعمي إلى المجموعتين (تتصدى للحيف الذي كانت تمارسه اذاك 
“نكومة التونسية. لذلك تلجاً السلطة راقية السكان إلى طرق أخرى أكثر نجاعة, 

ستغل العامل الديني وتستتخدمه ابإحكام للسيطرة على السكان الذين كائرا يؤمنون 
غس المبادىء الاسلامية رغم ما يشعقهم من نراعات. ان هنا جاءت أعمية عُلماء الدّين 
أبعداء من الفقيه إلى معلم العربية والقرآن. وهدا تكمن أيضا أحصية القضاة الذين يحكمون 
-حسب النص القرآلي والمفتبين. كان جل رجال الدين موالين للنظام وللباي الذي يعيّن أو 
يعزل منهم هن يشاء. كان رئيسهم وهو شيخ الاسلام من بين وجهاء البلاط. 

غير أنه رجال الدين لم يثلوا الحيكل الحام والوحيد الذي بإمكانه التحكم في سكان 

'د التونسية باسم الاسلام, 


د سه الطرق الددينية ؛ 
لقد كان هناك عناصر أخرى يدّعون الاسلام ويمظون بتقدير كبير في أوساط 
عكّان. وكانوا بمثلون مختلف الطرق الدينية. وكانت هذه الطرق قبيل الحماية مُشكّمة 
يكلة إلى -حد أتها كانت تكن ما يشبه الأحزاب السياسية. ولظرا لما تمناز به من دقة في 
التنظيم فقد كانث بزواياها وكغرة أعوانبا عثابة دويلات وسط الدولة لذلك مولت لنفسها 
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جمع الضرائب من أتباعها 

وقد ضمت البلاد التونسية أربع طرق تحظى يأهمية خماصة وهي : القادريّة والرحمانية في 
الشمال والتيجانية والستوسيّة بالجنوب. وكات القادربة يمن على الجهات اضيطة 
بالكاف7© بيغا كانت الرحماتية شديدة اللحضور في أوساط الفراشيش وماج 

أما طريقة التيجائية فقد سيطرت على الجنوب الغربي للإيالة وتونس العاصمة وكانت 
العائلة الحاكمة من بين أتباعها. وقد تأسست طريقة السئوسية في طرابلس سنة 1835 
أي بغد التدل الفرنسي في الجزائر وكانت تضم في صمّها بدو الصحراء. وهذه الطريقة 
هي التي تمل التزعة الاسلامية المتصاية في موقفها تجاه الدول المسيحية» بيها تزعمت 
العيجانية الاتجاه الانعبازي القابل طيمنة «الكفار» على المسلمين. 

وكان لشيوخ الطرق والزوايا تأثير كبر في تفوس السّكان» وهذا ما يفسر الخظرة التي 
كانوا يتمتعون بها دوما لدى النظام. ويحكم الثراء الذين كانوا ينعمون يه من الضرائب التي 
يجمعونها من أنصارهم ونظرا نخضوعهم لسلطة الياعي الذي له الحق في تعيينهم أو رفهمء 
كان هؤلاء الشيوخ قليئي اميل للحصيان. ولذلك كانت السلطة تعوّل عليهم في مساعدتما 
عل استباب الأمن بين القبائل وعلى تسلم المتمرّدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك81© 


الحالة الاقتصادية والاجتاعية 


أما من الناحية الاقتصادية فإن اليلاد التونسية قبيل الحماية تبدو مزدهرة. وهذا ينطبق 
على الأقل عل الجهة الشرقية. وقد أعطى دوفايري مروبمها والوزير المقيم بول كامبون 
(متاورقت إننمه) صُورة عجيبة عن هذا الوضع. فكتب درفايربي سنة 1881 : «إنّ 
مناطق الشمال والشرق الخصبة والمعرضة للأمطار الشتوية تذكرنا بالمناطق الأكر -حظرة 
بجنوب أُوروبً4* . وكتب كامبون عام 1882: وهو يخلط بن الواقع الاقتصادي للإيّالة 
وإلذكريات» التاريفية لافريقيا الرومانية : «أن موارد الايالة هامة وإن خمصوبة المناطق الساحلية 
والوطن القبلي والاعراض والساحل وجزيرة جربة تفسر الشهرة التي تتمتع يها في هذا فنجال 
«أفريكا» ونوميديا عند الرومان. ولا يحكن أن تعتمد هذه الشهرة عبى خصوبة وادي مجردة 
فحسب» فالساحل وجزيرة جربة يتمتعان بخصوبة لا وجود لنظيرها في أية مقاطعة 
فرنسية»000, 

وقد اشعبر همال الايالة بزراعة الحبوب حيث أن القسط الأرفر من المنتواج مَأ من 
هذه الجهة. وكان الاتعاج الججملي للبلاد يتراوج قبيل الحماية بين مليونين وثلاثة ملايين 
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قنطارة!3. وكانت الازاضي الأكغر حصوبة بين أيدي أقلية من مقرني الباي أغلييم من 
المماليك. وهم ملاكون متغيبرن يعيشون في الحاضرة ويؤجرون أراضيهم الشاسعة لمزارعين 
أو ثزامة لم يتورعوا بدورهم عن الاثراء على .حساب صغار الفلااحين. 
وحتى خير الدين الذي عُرف خلافا ألبقية المماليك يحساسيته للمصلحة العامة لم 
يشدّ عن هذه القاعدة إذ كان يلك بدوره أراضي شاسعة2©. وكان بذلك خلط بين 
مصلحة اليلاد ومصلحة كبار الملاكين وهذا ما جعله يصدر قيما بين سنتي 1874 و 
5 تاتوتا للخمّاسة وضع بمقتضاه نظاما اجتاعيا يعتمد الاستغلال الفاحش للفعة 
الكادسة من السكات. 

ومنل هذا التاريخ أصبح اماس يعيش تحت رحمة الملاك واللزام وحتى الوكيل البسيط. 
ولكي لا يخرج من هذه الوضعية المزرية كأن يامكان هؤلاء ايداعه في السجن ما دام لم 
يرد لهم الديون التراكمة عليه. وهكذا حكم على هذا المسكين بحياة البقى على الأيض 
الذي أننى فيها مم6 

أما جهة الساحل فكانت الفلاحة ترتكز فببا أساسا على غراسة الزياتين. وقد بلثم 
أنتاج زيسته الزيتون في قيادتي سسوسة والمتستير سنة 1880 (140.000) هكبولتر» فيما 
قر مجمموع إنتاج البلاد ب 210.000 هكترلترهه . 

وكانت الملكيّة الصغيرة هي الشكل الأكثر انتشارا في هذه الجهة. ولذلك كانت 
الفوارق الاجعاعية قل حدّة منهًا في بقيّة الجهات. أما السكان الذين عرفوا يشدة حزمهم 
ققد كأنوا هم أيضا ضححية نظام الجياية وافة الرّبا. ونحكم تورطها في ثورة 1864 عرفت 
هذه الجهة أبشع أنواع القمع على يدي الجترال أحمد زروق الذي أجبر السكان على 
الاقتراض من الرابين الدبود بفوائتض بلغت 9640 لدفع غرامة الخرب. وقد كتب جاتن 
قانياج ادودمه6 «دول) في ذلك ما بلي : «إن الربا المبودي قد عمل على مواصلة تخريب 
جهة الساحل ا ساعد أيضا على انعقال ملكية الكثير من غابات الزيتون إلى 
المرايين»1331 

وهكذا فان ثروة الساحل لم تخدم مصلحة أبناء هذه للهة بل كانت توجه في معظمها 
للمنتفعين بالضرائب وللمرايين. 

وكانت واحات الجنوب» وبالأحص واحات الجريد» موطنا ممتازا لغراسة النخيل» حيث 
كانت امور العي يتراو سم انتاجها السنوي بين 200 و300 ألف تقنطار تمثل أهم مورد في 
الجهة. ورغم ذلك فإن أغلبية السكان كانت تعيش في فقر مدقع لأك ثروة المنطقة كانت 
تنتفع بها السلطة39. 

وفي داخعل الأيالة كانت القبائل المتنقلّة وشبه المتتقّلة تعيش على الرعي في أراضيها 
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الجماعية وتتعاطى فضلا عن ذلك زراعة الحبويب وخاصّة منها زراعة الشعير التي تعتير 
رهانا حقيقيا بحكم تقلبات الطقس. 

وكانت هذه الموارد غير منتظمة وغير كافية لسد حاجيات السكان, مما اضطر القبائل 
ألى عبسب مناطق النضر من ححين لآخر والوقوف أمام تعسّف النظام وحكمه المطلق وذلك 
بالانتفاضات المتكررة. 

وقد لعبت القبائل دورا هاما في اقتصاد البلاد بتعاطيها لتربية الأغنام فهي بذلك توقّر 
الصوف والجلود التي تعتير موادا أولية لصناعة عتيقة يعيش منها جزء لا يستبان به من 
السكان في مدن عديدة كتونس والقبروان وغيرها. إلا أن الصناعات التونسية مثل صناعة 
الاقمشة والشاشية والمعادن والصياغة والعطورات عرفت قُبيل الحماية تدهورا تاماء حيث 
أنّها لم تقدر على منافسة المنتوجات الأوروبية المصئّعة والتي لا يوظف عليبا أكثر من 908 
من قيمتها عند نزوها بتونس والمعفاة من الضرائب المحلية التي توظف عل البضائع 
التونسية. ولم تسعطم الممكومة التونسية منع أو تحديد دخول هذه البضائع الى البلاد وذلك 
بحكم نظام الامتيازات الذي تتمعع به بعض الدول الأجتبية. فغمرث المنتوجات الأوروبية 
مختلض أنحاء الايالة. وقد أدّى غزو أقمشة «ليون» الحريرية وأقمشة «مانشستر» القطنية 
للأسواق المحليّة إلى إفلاس الحائكين التونسيين270) . وعلاوة على كل هذا انخفضت قيمة 
صادرات الشاشية بداية من سنة 1875 إلى أقل من 250.000 فرقك بعد أن كانت 
تفوق 3 ملابين غرنك غيما بين 1861 و21863© وذلك نتيجة المزامة العي كانت 
اتلقاها هذه الصناعة في أسراقها التقليدية كتركيا وافريقيا الشمالية ومصر حيث وجحدت 
الطراييش الفرنسية وانجرية اتمساوية رواجا كبيرا. ومن الطبيعي أن يكون ذا الوضع 
انعكاسات وحيمة على الحرفيين التونسيين حيث مول الكثير منهم إلى بطالين. 

وقد مسّت .هله الوضعية البرجوازية الإسلامية التي أفلست من جرّاء المزاحمة 
الأجنبية» فهجرت تجارة تصدير المنتوجات الفلاحية وتوريد البضائع المصنّعة"66: وتركتبا 
إلى عدد قليل من السجار المرسيايين والجنويين الذين انضمت الهم حفنة من اليبود 
استغلت الأرمة المالية حمق الاثراءه» وكانت المبادلات التجارية تقع بالدرجة الأولى مع 
مرسيليا والموالىء الايطالية ومالطة وانقلترا. 


كان كل العجار الأوروبيين يعمتعون بعديد الامعيازات وكذلك العجار الييود الذين كان 
معظمهم تحت حماية القوى الأؤروبية. وكات لكل هؤلاء التجار وضع خاصة!4) شأهم في 
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ذلك شأث جميع الأؤروبيين المقيمين بعونس إذ كاتوا متضمون للقوانين المعمول بها في 
بلدانهم ويدير شؤوهم قتاصل مكلقون بحمايهم لدى حكومة الباي. وبالدفاع عن 
مصالحهي ودعمها في الإيّالة. 

وتستسد القوى الازروبية هذا الغرض على المعاهدات التي أبرمتها البلاد التونسية مع 
بلدإن عديدة*» والتي ممعم امتيازات ذات يال لجاليات هذه البلدات وبالخصوص عل 
المستويين الاقتصادي والقضائي. 


اغحام القنصلية : 

0 ا مستوى القضاي م يكن الأوروبيون المقيموك بتونس يخضعون لسلطة انام 
التونسيّة» بل لنظام اخحام القنصلية إِلَّا إذا كان الأمر يتعلق بالمسائل العقارية!ة». فإذا 
اركب م جداية در جدسحة فإنه يمثل أمام قنصل بلاده الذي يعود إليه الأمر في عقابه 
أو إخلاء سبيله. وإذا ادّعِيَ على أجيق في قضية مدنية أو تجارية فان القنصل عو الذي 
يدظر أيضا ؛ في هذه الدعوى. وبالاضافة إلى ذلك قان القتصل مكلف يتفيف الأحكام 
التي تصدرها مام قتصلية أخرى أو محلية في شأت أبناء بلده. 

وقد كان حولم التُجانب يتألقرن حسب تعيير «قابريئل شارم» (قددمه0 65101 من 
«عداصر عختلفة» متفرقة وغير متجانسة وبغيضة في معظمها» 44 وهم لا يتورعون كلما 
أتيحت لطم فرصة للربيج ولا يحول أي شيء دون تسمية ثرواهع. وقد أصبح التناصل 

يشاركونهم أعمالهم بل #قدمون أغراضهم الدئيعة بعد أن كانوا الضامنين لاستقامتهم 
والتزامهم. وهم قادرون اذا ذزم الال على ترتهم أو تخليصهم من كل ما تصدره انماع 
الأحرى في شأتهم: واعفائهم من كل إجراء أو ضريية جديدة. فلا جرم إذن أن يعجامل 
الأوروبيون القوانين والنظم المعمول بها في البلاد وثخرقوها خخرقا صارا. ومن البديبيٌ أله لم 
يكن في مثل هذه الظروف للحكومة التونسية أي نفوذ في ضمان الأمن والنظام. ما أنما لم 
تكن قادرة على جمع الضرائب من الأروبيين والقيام ببعض الأشغال العمومية أو حتى 
اتخاذ أبسط القرارات البلدية. 


ب لب المعاهدات الامتكاففة ٠‏ 

أما على المستوى الاقتتصادي فقد كانت مهمّة متُلط الحماية عسيرة لما للقوى الأوروبية 
وخاصة أنقلترا وإيطائيا» من مصالح في الايالة. وهذه القوى لا تريد العخلي عن المعاهدات 
التي فرضعها على المكومة التونسية في فترة غليت عليبا سياسة التوسع الاقتصادي. وفعلا 
فان هذه المعاهدات المبرمة مع أنقلترا سئة 1863 وسئة 1875 ومع ايطاليا ف 1868 
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قد جعلت من البلاد التونسية موطنا مفضّلا للتجارة الأوروبية» لأن البضائع المستوردة 
كانت لا تفضع عند دعوفا البلاد إلا لمعالم جمركية بسيطة زيادة على كونبا معفاة عن 
الضرائب الحلهة. 

وبالاضافة إلى ذلك فقد دعمت هذه المعاهدات التدخل الاقتصادي لأوروبًا في تونس 
بمنسها -مق الملكية العقارية للاجانب الذي ورد قبل ذلك ستة 1857 في عهد الآمان. 

ويتضم من كل هذا أن البلاد التونسية كانت في مثل هذه الظروف قابلة للاستعمار. 
فحكومة الباي كانت آئذاك معزولة عن الأغلبية الساحقة من السكان. ذلك أن النظام 
السياسي هو عبارة عن مؤٌسسة تعمل على استغلال السكّان استفقالا فاحشا عن طريق 
الضرائب دون أي اعتيار للمصلحة العامة. وكانت حصيلة الضرائب تعود بالفائدة 
خخصوصا على ظة المماليك التي لم تتردد» لتدمية مكاسيباء في إقحام البلاده بدعوى 
الاصلاس؛ في سياسة قروض زادت في تفاقم الجباية وإنباك السكانء وبالتالي في تدهور 
الوضع الاقتصادي والاجماعبي . 

وقد أصبحت البلاد التونسية من أجل كلل ذلك رعينة القوى الاوروبية التي كانت 
حينذاك تخبط في مشاكل اقتصادية واجماعية زادت في اهعامها ببذه البلاد» وأدت في 
غباية الأمر إلى انتصاب الحماية الفرنسية. 


هوامش الفصل الأول 


(3) انظر اطروحة أندريه مال : حمدود اليلاد التونسية الصحرارية الليبية 38812 ب 3911 ) 
متعلصة هلعن وبطهةالمع 14و عساعة عنااكمه© معنة ؟ أعوبو كلهم 
 )2(‏ في سنة 1853 قثر بئيسييه دي رينى (تتتهدره* هل ##تدوللاه5) تائب قتصل نسا بسوسة جموع 
سكان البلاد ب 800.000 نسمة : انظر (وصفف الاثالة العونسية ص 29 3)ها مك «منام فاط 
(ستمسا عن ممجعهام أما شارل كيبزول (لمداطن© وو1و2) قائب قنصل غرنسا بحل الوادي فقد فدّر 
عددعم بلميوتي نسمة. 
رقدّم جات قنياج (مودنهه© هممة) رقم 1.100.000 في دراسة صدرت بكتاب دراسات مغربية 
ص 172 تحت عدرإن «سكّان البلاد الترنسيّة حوالي 1860 : محاولة تقدير حسب الدفائر 
الجبالية». وف سنة 1881 غثر دوقابريه (عتع00 هذا العدد بمليون نسمة في كتابه (تولس). 
(3 كان حسين بن علي مريِدًا مسيحيا. وقد اسعطاع فلك الحصار الذي ضريه الجزالريرن حول مديئة توس 
* عندما 'كاث قائد! للميليشيا ونصشب اسه بايا سسثة 1705 
(44 القد وقع إلغاء دستور 1861 الذي بُح من سلطة البأي إثر انتفاضة 1864, 
(45 في رسالة شخصيّة ربهها إلى البارون دي كورسال (اتونمت 26) كتب روسعان («ماتدمه) جاريم 
8 جيان 1881 : «كلّما غاب عنه غلامه (مسطفى) يصبح الباي جسذ! بلا يرح». 
(6) 2 فقد مصطنى مركزه يعد انتصاب الحساية وموت محمد السادق. ومات باسطتبول سئة 1887 وهو عل 
أسوز بحال. 
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لي كتاب عسادر بتارخ 1882 كدر اغاشي الاتقليزي بروادني (/8+080100) معلكاتك ممطتى > 24 
ضيعة توجد #تطقة الشمال الغربي قرب ينزرت وماطر وباجة» فضيعة قمفور التي كانت ملكا لمصطفى 
خرندار تعد وحدها حواني 48.000 حكتار بالاضافة الى 100.000 عود زيتون و20 دكانا وضشدقين 
بالحاضرة انظر (الحرب البوتيقية الأعية ص 370 ب 371) ها" علوم نهها ع3 . 

يجب أن تغرق بين مي ملم والخرال سل قائد الالتراض ثم مدينة تونس. 

كات من معارضني الحماية شأنه شأن مد زرّرق. 

خملت المداخيل اللخصصة قتسديد الديون الوارد القارة وائتي تسهل جبايتها وهبي سق التوريد والتصديرء 
المكوس» اتروبة الأداءات على الزهاتين في الجهات الأكثر خصوية» معاليم الطوابع الجيدية رجميع 
الاحتكارات. وكانت كل 5.456.065 قرنك من ععدّل مرانية الخمسي ستوات السابقة للحماية 
 1876(‏ 1880) الذي ييلغ 11.265.465 فء أمَا ما تيقَى فيمثل المداخيل الخصصة للدولة أي 
0400 ف 

كانت هذه الضريية تمغل أكار من 3 ملابين فرنِك أي ربع مداخيل الدّولة. 

كات يُمثّل مليرك قرنلك من نفس الميلغ الملكور. 

القاتوت يمثل يدرره 1.460.000 قد 

انظر قنياج «أصول الحماية الفرفسية يتونس» اص 103 الطيعة الأولى ‏ بيس 1959 
1959 مأتوظ #ارلابظ معاستم يك د عأموجهه اوجماع عام ول ومملولء0 كسك 

كانت هله الضرية مأل 1.313.800 ق. 

قتياج ب المصدر السابق صن 105. 

المصدر ذاته ص 104. 

لقد وفع البئي على اتفاقية عرض بفائض 9612 لتغطية العجر الحاصل في اليزانية حعى 1877 ولضماك 
تسديد قوائعضى الديون» "ا أبوع سنة 1881 اتفاقيات قروض ب 9010 و9612 لمقارمة القبائل الخمردة 
«أرشيف وزارة الشؤرن المنارجية الفرئسية تونس مملّد 67 مكرّرت: من كاميرن إلى دي فرليسنيه 02) 
اهدجم تقرير عن وضعية الإثالة .. تونس 22 أقزيل 1882). 

هله المعاليم تساوي 9610 من مقدار الضرنية يأعيذ منبا الشيخ 965 ويعطي الباق للقائد الذي يدقع 
بدوره راتب الخليقة, 

ضمن هذه الضرائب الاعتباطية ترجد «منحة الصباط» (بدعوى أن الحذاء يبل عند قيام المرظف 
بمهامه). (ديفايربه : تونس اص 28). 

قنياج ب المصدر السّابق صن 138 

دوفايريه : تولس اص 14 

أرشيغف وزارة الشؤوك التارجية الفرنسية. تونس مجلد 76. من كاسبون إلى شامال لاكرر اممعاتمطع) 
(الامعضة. تونس 6 أكتوير 1883, 

من مجموع مليوت ساكرنء كان عدد السكان المستقرين مساويا لعدد الرحل. لكن الكثافة السكنية 
كانت أكبر في قيادات السكان المستقرين. 

انظر أطروحة اندريه مارتال الجر 1 ص 61. 

نياج : المصدر الستابق ص 171, 

القد أكان الشيم قدور بالكاف شديد الارثباط برا (201) عون القنصل القرنسي ميذه المدينة. وقد وضع 
كل تفوذه الأدبي في خدمة فرئسا دمل سكّان الكاف على عدم معارضة احتلال مديعبم يان دعول 
القوّات القرنسية ثلبلاد (أرشيف وثارة الشؤون الخارجية الفرنسية توفس ‏ يلد 57 من روا إلى روسعان 
الكاف 24 25 ب 26 أثيل 1881). 

قنياج ؛ المصدر المتايق حن 166, 
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درقاريه : المصدر السابق عن 7. 

أشيف وزارة الشرون الخارجية الغرنسية : تونص. علد 68. من كميرت ندى فرايسينيه 2 تقرير حول 
الوضعية المعنوية والسياسية للبلاد رحول المرارد المادية التي ومدحها لللإدارة الفرتسية. تونس 12 ماي 
1482 

جان بونسيه ممم م762 الاستعمار والفقاحة الأرروبية بتونس منذ 1881 ص 104 
1961 عروقا هآ وأعوع .(1881ة مأسدعل مأمتمتكائ مع سعط وميا مط اتصاتييه :ا أء «ملتمطومامت هم 
متها هنشير النفيضة الذي أقطعه إيّاه محمد الصادق باي في ماي 1874 والذذي يضم وحده 
00 هكيثار بين تونس وسوسة بالاضافة الى هنشير السبالة قريب العاصمة و10 ضيعات في 
سهل جندوبة والعديد من الغازات بالعاصمة : (أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ... تونس 20 
جويلية 18485). 

يعد 5 سنوات من انتصاب الحماية قدر ياسكال (ل#مموص) المدخول السنوي للخماس ب 150 قرنك 
مخصم منبا الريع للمسجبى (ياسكال : الستعمار بترنس مي 8. انظر أيضا كتاب دي لاتوسات 
قمع 0) لونس عل 239). 

هرنسيه ب المصدر السايق ص 105 

قنياج ‏ المصدر السسايق ص 269 270. ار 

كتب الجنرال فورجمرل (50788801) سسنة 1883 «أنَ مجمل الضرائب التي تؤشذ على كل قنطار من 
قور قبل تصديره يساوي 215 11 غرئك»؛ كم يضيف أن هذا القنطار بباع ب 12 ف (أُرشيف رزارة 
الشؤون الخارجية تونس يلد 73. عن فورجمول الى تبدان (#انناهنافة1) ترنس في 25 مارس 1883). 
أنظر درلانوسان : المصدر ذائه ص 137. 

قنياج ؛ الصدر السايق ص 151. 

“جات جييرا (9أمج2 سمع1) ب لولس من 45 

كانت البلاد التونسية تضم قبيل الإيالة حوائي 30.000 بيودها تصفهم ياللنا 
عدر عدد السكّان الأرروبيين بتونس منة 5881 ب 18.914 نسمة منهم 708 فرقسيين و11.206 
إيطاليين و7,200 مالطيين (مذاكرة عامة حول البلاد التونسية 4881 ب 1921. الأقامة العامة 
للمسهورية الفرنسية ص 14). 

أحصت وزارة الخارجية الانقليزية؛ في سنة 1881: 114 معاهدة أبريعبا البلاد التونسية منذ 1270 مع 
مخنلفى الدول الأوروبية منها 27 مع فرئسا و13 مع انقاترة. 

إن المعاهدة الانقليزية العونسية 18639 هي الأزلى التي مسحت للأوروبيين سحن الملكية العقارية. 
قبهال شارع . تونس وليييا ص 140. 
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الوصلحي النا ونس 
1 #7 فى نا - «٠‏ 0 
أصول ا ماية الفرسية بالبلاد التونسية 


الظروف الاقتصادية والاجتاعية بأوروبا الغربية في 
الفلث الأخير من القرن التاسع عشر : 


كانت وضعية تونس في التصف الثاني من القرن التاسع عشر تثير مطامع القوى 
الأؤروبية العظمى آمثال فرنسا وانقاترا بل وحتى إيطاليا. فقد أبدت هذه الدول أههام 
عبكرا بهذا اليلد الصغير خمصوصا وأن اهتاماها كانت تخضع لعوامل اسعراتيجية 
واقتصادية وسياسية واجاعية. فالبلاد التونسية لا تبعد سوى 140 كم حن صتليّة التي 
تكن معها المضيق الفاصل بين حوضي اليحر الأبيض المتوسط:؛ وقد اكتسيت بفضن 
هذا الموقع مكانة استراتيجية كبرق. وصار احتلاها اذن يشكل أهمية بالغة إذ يسميح 
بمراقبة طريق العبور بون غربي هذا البمحر وشرقه» بما يسهّل طبعا مراقبة التعجارة المتوسطية» 
بل يسمي أيضا بمراقبة تجارة الشرق الأقصى». وهو ما صار ممكنا عنف فنمح قناة السويس 
وانتقال طريق المعدد». 

وكا حرفل بنررت منزلة .خاصة لدى القوى العظمى إذ يكل قاعدة بحرية من الصدف 
الأول في البحر الأنيض المتوسط يغيزة وصل بين الشرق والغرب ويسمح تبعا لذلك 
بتمويل البواحر بالوقود للك «سفيتة الحرب لا تستطيع ‏ مثلما يقول جول فيري ‏ أن 
تحمل من الفحم إلا ما يكفيبا لمدة أربعة عشر يوما وباخرة بدون فحم هي بمثابة الحطام». 

كان ميناء بتزرت يسمح لأنقلترا بحماية طريق الحند الذي بمتل أحد أركان سياستها 
الكبرى» علما بأن هذا الطريق صار عر بالبحر الأبيض المتوسط مدق فمح قتاة السويس 
في سنةا 1869 وهذا ما يجعلنا ندرك الأهمّية التي تعلقها هذه القوى العظمى على هذا 
المرف منذ فح القناة. فقد صرّح القمصل الاتقليزي بتوقس لزميله الفرنسسي قبيل الدماية 
يُقوله : «لقد. كتبت لحكومتي مجلّدات. حول بنزرت»©, 

غير أن أهمية الإيّالة الاستواتيجية كانت تخفي في حقيقة الأمر جانبا آخر من 
احتهامات القوى الأوروبية العظمى وهو المجانب. الاقتصادي» لأ بلدانا عثل فرنسا وانقلعرا 
كانت إِذَّاك في أمسنّ الحاجة إلى إيجاد أسراق ويجالات لالستغار فوائض رؤوس أموللما 
ومصترعاعها التي تغمر أسواقها الداخلية. وهذه الظروف تبعل مراقبة الطرق العجارية غاية 
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يسسّمها الوضع الاقتصادي. فالاقتصاد الرأسمالي ضاقت عنه حدود أوروبا الغربية عندما 
بلغ مستوى معيّنا من التطور. 

وقد عرفت هله المنطقة في النصف الثاني من القرن التاسعم عشر مرحلتين 
اقتصاديتين : 

مرحلة نمو امتدت من سنة 1851 إلى سنة 1873 وتميّرت بارتفاع في مستوى 
الأسعار والعائدات (المكاسب والأجور) فهي إذن مرحلة ازدهار اقتصادي وسلم 
الجعاعية. 

ومرحلة ركود أمتدثت من سنة 1873 إلى سنة 1896 وتيت بانخفاض فيد 
الأسعار والعائدات فهي إذن مرحلة كساد اقتصادي وبلبلة اجتاعية. وقد سجّلت بلدان 
مثل فرنسا وانقاترا في هذه الحقبة بالذات فوائض في بضائعها المصنوعة وفي روس أمواها. 
فلم تعد هاتان الدولتان منذ سعة 1870 تقيمان الخضائر الصتاعية الكبرى كا عرفت 
حركة مد السكك الحديديّة ومكننة الفلاحة فتورا كيرا . فققدت الصناعة الميكانيكية 
أهمّ حرفائهاء وسجّملت بذلك قائضا في مرادٌ العجهيز مما اضطرٌ أرباب هذه الصباعة 
إلى تقليص طلياهم من الفولاذ. فسدّت آفاق التّرويج في صناعة الحديد والصّلب التي 
اضطرت ‏ هي بدورها ‏ للتخفيض من طلباتها في مادتي الفحم الحجري والحديد الخام 
الشيء الذي كان له طبعا ‏ بعيد الأثر في الصداعات الاستخراجية. 

وأمام هذا الانكماش الذي أصاب السّوق الداحاية توقفت عملية الدمّر في كل 
القطاعات الصتاعية» وتقلّصت أنشطعباء ولم تعد قاردة على خلق مواطن شغل جديدة» 
.بل العجأت الى طرد عدد كبير من عمّاهًا. وكان لانخفاض مكانة صناعات الحديد 
والصلب تأثير مباشر على صناعات مواد الاستبلاك التي أجبيت هي الأخرى على 
التخفيض من إثتاجهاء وطرد قسع من عمّاها مساهمة بذلك في تفاقم الازمة الاقتصادية 
والالجعاعية, 

وقد ازدادت هذه الوضعية تَعمّنا بتقلّص الأسواق الخارجية إذ وضعت اليلدان 
الأؤروبية الأرى حواجر جمركية لحماية صناعاعها الفتية من مزامة الصتاعات الفرنسية 
والانقليزية. وتولدت عن هذا الوضع الاقتصادي أزمة اجياعية اذ صبحب انخفاض الأجور 
انتشار البطالة في صغوف العمال وتعشّر على الشبان العثور على شغل. فشكلت هذه 
الجموع الغفوة من العاطلين عاملا من عوامل الاضطراب والفوضى سواء في فرفسا أو في 
أنقلترا. 
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البحث عن الأسواق 


وما أن وضعية هِوّلاه اليُطالين كانت مقترنة بمسألة الأسواق فلم يكن هنالك من حل 
المشاكل التشغيل دوت أت يعود القطاع الصناعي إلى نشاطه العادي» وبالتالي دون تصدير 
البضائع المصبوعة التي تغمر السوق الداخلية إلى أسواق أخرى مضموئة. وكان هذا هو 
العامل الذي دفع بفرنسا في الثاتينات إلى نبج سياسة توسع استمماري وإلى فرض حمايتها 
على البلاد التونسيّة. وقد بيّن ذلك «جول فيري» أحد صاتعي هذه السياسة التوسعية 
عندما صرح أمام مجلس النواب في شهر جعويلية 1885 «إن تأسيس مستعمرة هو بمغابة 
خلق سوق» وأضاف «قيري» تفسه بعد خمس سنوات في تؤطقة كتاب عنواله : 
«التونكان والوطن الام» : إن السّلم الاجماعيّة قي العصر الصناعي للبشرية هي مسألة 
أسواق» ولعله كان أكثر وضوحا حين أضاف في نفس التوطعة : «ان طاقة الاسعبلاك في 

روبا بلغت أقصى -حد وهذا ما يحَقّم علينا خلق فقات جديدة من المسعبلكين في مناطق 
حرىه من العالم حتى يتب المجتمع العصري الاعبيارء وكي نتغي في مطلع القرن العشرين 

هللاا جماعيا من جراء كاثة لا يستطيع أحد تقدير عراقيبا614 

إلا أنه يجدر ينا أن نشير إلى أن البلاد التونسيّة لم تكن تمكل سوقا هامة بالدسلة واد 
الاستبلاك. فقد عرف سكّائها قبيل الحماية . بأسضاء أقلية محظوظة ‏ ظروف عيش 
قاسيّة جدا ول تكن امكانياتهم لتسمح لمم باقتناء مواد الاستبلاك الأوروبيّة. وهكذا فان 
تصدير مل هذه المواد لا يجب أن يكون بأيّة حال الداقع الرئيسي لالحتلال تونس. لكن 
اذا كانت الإيّائة لا تمل في المدى القريب سوقا مفطئلة لمواد الاسعبلاك فهي تسمح 
بتصدير التعجهيؤات التي كانت تتوقّف عليبا كل القطاعات الصناعية بما فيبا الصناعات 
الخفيفة. وقد كان تصدير هذه التجهيزات مرتبطا أيضا بعصدير رؤوس الأموال الذي يعتبر 
العامل الأساسي لاتتصاب الحماية على هذه اليلاة 

فبعد أن بلغ الاقتصاد الرأسمالي مستوى معيّتا من الفو صار في أمسّ الحاجة إلى 
تصدير رؤوس الأموال التي تكدّست في مرحلة الازدهار الاقتصادي أي فيما بين 1851 
و1873 وذلك بفضل الأأياح التي تحققت في الصناعة والتجارة وبفضل المؤسّسات 
الينكية الضخمة التي ثم بعثها في تلك الفرة. 
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البحث عن مجالات لاستقار الأموال 


وفي مرحلة الكساد الاقتصادي (1873 س 1896) لم تعد مجالات اسغار رؤوس' 
الأموال في أوروبا مشمرة إذ قلت نسبة الأبياح. ففي سنة 1870 وفي الوقت الذي أنجرت 
فيه الثورة الصناعية الأولى في فرنسا وانقلترا بصفة عمليّة كانت آقاق الاسعهار في هقين 
البلدين محدودة جدًا. وقد وصف رئيس المصرف الليوني في مارس 1876 هذه الخالة 
بقوله : «لديعا أموال كثيرة غير مسعثيرة... فالمال يفقل كاهلنا ونمن لا تدوي ماذا تفعل 
به وهذا مأ دفح الأورويّين إلى التفكير بصفة جدية في إيجاد مناطق أخرى لاسعهار 
أمواهم المكدّسة. فإذا كانت نسبة الربح لا تبلغ في أسواق أوروبا 966 فهي تتراوح بين 
8 و9615 في «البلدان المتخلّفة» حيث تكون الأموال قليئة وبائتالي ياهضة القيمة 
وحيث تتوفر إمكاليات الاستثار. 

خفني البلاد التونسية مثلاء يستطيع الأوروبيّون استهار أمولهم في الميدان القلاحي الذي 
يوفر لهم أرباحا مذهلة أن تمن الأراطبي مس للغاية” أو في ميدات التجهيز كمد السكك 
الحديدية وحفر المواقىء وغيرها من التجهيزات التي تكاد تنعدم في هذه البلاد. 5 أنهم 
يستطيعون توظيف أموالحم في اليحث عن المواد الأولية واستفلالها. ونحن ندرك أهمية 
الاستهار في هذه الميادين إذا ما أضفدا إلى هذه المعطيات عنصرا آخبر وهو رخص اليد 
العاملة©. ونظرا لما يتطلبه الاستغار في «اليلدان المتخلّفة» من تجهيزات أساسية فإن هذا 
العمل من شأنه أن يتشّط كل أنواع الصناعات النقيلة كالمناجم وصناعة الصلب 
والمدشات الميكانيكية» وصداعة وسائل النقل» وكا من استريجاع مستوى انتاجها 
الطبيعي» واستيعاب عدد كبير من العاطلين» فنتسع بذلك السوق الداحلية وتتتعش 
الصناعات الخفيفة والفلاحة» فتستوعب بعض العمال وتساهم بدورها في حل مشكل 
الشغل. وهكذا تجد الحكومات الأؤروبية في تصدير رؤوس الأمرال حلا لأزيتها الاقتصادية 
والاجتهاعية التي تخبط فيباء وتعمل بذلك على ترسيخ النظام الرأسمالي في يلدأتها. 

هذه اذن هي الأسباب التي دفست انقلعرا وفرنسا في الفنث الأحير من القرن التاسع 
عشر إلى البحث عن مجالات استغار مضمونة المكاسب. وقد غد! هذا الامر بالتسبة شا 
حتميّة اقتصادية ولجتاعية وسياسية مما يبعله يكل س في اعتقادنا ‏ العنصر الرئيسي 
لسياسة التوسّع الاستعماري. 

وقد بات من المفروض أن تكون الإيّالة التوفسية في مثل هذه الظروف سوقا 
للمصبوعات الأوروبية وحقل استغار لرؤوس الأنوال الانقليزية والفرنسية في مقام أل 

29 


والايطالية في مقام ثات» علما بأ إيطاليا بدأت تلعب دور القوّة العظمى بعد إعذ 
وحدتبا في السبعيئيات. لم تعد تفي أطماعها في توئسء مسعدة في ذلك على حق 
تاريخية يرجع عهدها الى الرومات في هذه البلاد التي تعيش على أرضها جالية إيطد 
كثيرة العبد بالنسبة إلى الجاليات الأورونية الأحرى:©. وهكذا تمضح أسباب العده 
الاقتصادي هذه القوى الثلاث في تونس. 

وقد تمثل هفا التدخمل في بادىء الأممر في الهيمنة على السوق التجارية والمالية. 
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التوسع العجاري واالي للقوى الأوروبية في تونس 
التوسّع العجاري 


.وقد دم هذا التوسع الاستعماري تلك المعاهدات اللامتكافعة التي فرضتها انقاترا 
على الباي سنتي 1863 و1875 وإيطاليا سئة 1868. فهذه العاهدات أعفت 
البضائع الأوروبية من جل الرسوم الجمركية وكذلك من المكوس الداخلية إذ أجير الباي 
بموجب الفصل السابع من المعاهدة التونسية الانقليزية المؤرخة في 19 جويلية 1875 على 
عدم منع استيراد َيه بضاعة من بربطائيا خاماً كانت أو مصنرعة «وهذه البضائع لا 
تدفع عند دخوها إلى تونس أكغر من 908 من قيمتها وذلك علاوة على إعقاء مستيلكيها 
من تونسيّين وأورويين من كل المكوس التي توظف عادة على السلع اخلية». 

غير أن هذا الشكل من التوسع لا يمثل رعانا بالنسبة للدول الأوروبية نظرا لضعف 
المقدرة الشرائية للسكان التونسيين .. رقم أَنّه يغمر البلاد بالبضائع الأجنبية ويعمل بالتالي 
على تقويض ركائز الصناعة الحلية ‏ وهو في آخر الأمر لا يور لله الدول أرباحا ذات 
أهمية. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن كل هذه الدول تسمتع في البلاد التونسية بحق الأمّة الأكثر 
رعاية. أي أنّ كل مكسب اقتصادي تحصل عليه دوئة يعود بالفائدة على بقية الدول 
وبعبارة أوضح فإن معاهدة 1875 البرية بين انقلترا وتونس لا تنطبق على التجارة 
البيطانية فحسب بل كذلك على كل البضائع المستوردة من البلدان الأوروبية بدون مير 
أو إستناء. وكانت جميع القوى العظمى تحترم هذه القاعدة في أغلب الأحيان. 


التوسع مالي 


آنا الحالة في الميدان المالي فكانت عنتلفة» ذلك أن التوسع في هذا لمجال تم في البدلية 
بواسطة القروض التي كانت تققم إلى الباي بتسب ربح مرتفعة جدًا. وهذه الأموال كانت 
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معأتية في داقع الأمر من فرنسا وانقلعرا وإبطاليا أذ قبلت هذه البلدان» في مرحلة أويل» 
اقتسام الوق التونسية. وم تلبث أن استغلّت عجر حكومة الباي على تسديد فائدة 
ديونها لتبيمن في ستة 1870 على مالية الايالة. وهذا الوضع يهاشى» دون شك مع 
الرنعاء الاقتصادي الذي عرفته القوى الكبرى فيما بين 1851 و1873 أي في فترة تجد 
قيها رؤوس الأموال الأرروبيّة مالا واسعا للاستهارات المريحة يأوروبا نفسها. أما في مرحلة 
الركود الاقتصادي 1873 1896) فقبد كان التعافس بين هذه الدول يحدد كلما 
ضاقت ممالات الامعيار بأوروبا وقلّت مكاسيها. وأصبيحت كل دولة تعمل على ضما 
أكثر ما يمكن من الانتيازات في الإيالة لرعاياها من أصحاب رؤوس الأموال وكذلك على 
استهار أكثر ما يمكن من أموانها في هذه اليلاد. 
وهذا ما دقع بالقنصل الانقليزي ريشار وود (دمهبها 1270م إل التدحل لدى 
مصطفى خزندار قصد الحصول على عقود وامتيازات لصالم رجال الأعمال البريطانيين» 
وتمكُن في شهر أوت من سنة 1871 من «افتكاك» امتياز يعمكل في مد خط حديدي 
بين تونس وحلق الوادي من جهة وتونس وباردو من جهة أخخرى لحساب شركة انقليزية 
ولدة 99 سنة. وقد تم تدشين هذين الْخطّين في شهري أوت وأكتوبر من سنة 1872 
وكلفت هذه الشركة في نفس السنة ياتهام إنجاز خط تونس حلق الوادي المرسبى (/9. 17.6 
ععهد إلببا بمدّ الخنطوط الحديدية بين تونس العاصمة والمدن التائية : ياجة؛ الكاف» 
بنزريت» ماطرء سوسة والقيروان. ومح في سئة 1873 ترجال الأعمال البيطانيين 
يعأسيس بنك خخاص يتمتع أيضا بحق إصدار العملة. وقد تأسّى هذا البدك في لندن في 
أوت 1873 تحت اسم «بتك أندن يتونس» 7# أه #ددة دهده 6ن وب رأهال قدره 
0 جنيه استرليني وفتح مقرا له بتونس في 9 أكتوبر من نفس السثئة. 
وقد أثارت هذه الامتيازات التي مندهبا حكرمة الباي لانقلترا حفيظة كل من فرنسا 

وإيطالياء مما دفع بقتصليبما إلى بذل المزيد من المجهد للحصول على مثلها من الامتيازات 
لفائدة مواطنيبما. ويبدو أن إيطاليا كانت في السبعينيات أككر حماسا من فرنسا في 
تخصوص النصول على امعيازات خخاصة بتوئس وكانت مستعدة لدفع أي من لذلك. وكان 
ال الأعمال الايطاليون يجدون كل دعم عن «ليكورقو ماشيو» ادومهلة موعنه:.اا 
ننصلهم في تونس» ومن -حكومة «روما» التّي دعّمتهم ماديًا كي تساعدهم على مزاحمة 

شتركات الفرنسية ذات الامكانيات المتوقرة. وهذا ما مكّن الايطاليين من المتصول على 

ظُ اسعديدي تونس مس حلق الوادي ب المرسى (/6.6.2. 

“ أما اههام الانقليز بالبلاد التونسية ققد بدأ يضعف منذ -حصوطهم على جزيرة قبيص 
سنة 1878 وهذا ما دفعهم الى التفريط في هذا المخط الحديدي وبيعه بالمزاد العلني الذي 
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تم في جويلية سنة 1880 وقد انتزعت شركة ملاحة بجنوة خط تونس لس حلق الوادي سس 
المرسبى 470.041 بعد أن قبل مقيرها «رقائيلي رويطيثرة (ممتعمطنة مادملكقه) أشعراعة 
وأستغلاله يدعم مالي من حكومته. ففي 7 جويلية 1880 تت الزايدة التي بلغت 
0 65 مجيه أي ما يجاوز الأرُيعة ملايين فرنك لفائدة الشركة الايطالية المذكورة. 

وهكذا تكون شركة «روبطينو» قد كسبت هذا المزاد على حساب شركة السكك 
الحديدية الفرنسية «بون قالة» اضملا266ه8) بفضل تدتحل الحكومة الايطائية التي 
قدّمت للشركة ضمانا ماليا يصل إلى سبعة ملايين ليرقء وضمنت اها أيضا نسبة ربح 
سعري على المقادير المدفوعة تقدّر ب 966. 

وقد دفعت هذه الجرأة . التبي أتسمت نت بها السياسة الايطالية بتونس والتي دعّمت 
مركز إيطاليا ومصالحها بهذا البلد ‏ بفرنسا الى التدخل بصفة جدّية في الإثالة» فأصبح 
قنصلها «تيودور روسطان» (مماسده8 1062006! يبذل قصارى جهده لضمان التفوق 
الفرنسي في اليلاد التونسية. وكان هذا الأمر يستدعي الحصول على أكار ما يمكن من 
الامتيازات لفائدة رجال الأعمال الفرنستّين. 

وقد تحصّل روستان منذ سلة 1876 على أمعياز مد عط مجردة لفائدة شركة 
«باتينيول» (وهنامدوناه8) التي عهدت بانجاه» فيما بعده إلى فرعها بالجزائر المعروفف 
بشركة «يون س قالمة» وقد دثتنت هذه الأسية في شهر أفريل سنة 1879 الجو الأول 
(100 5 من هذا الخط الحديدي الذي يربط» عندما يم إنجاؤو» بين تونس والجوائر. 6 
-حصلت نفس الشركة سنة 1880 على آمتياز مد الخطوط الحديدية الربطة بين تونس 
وسوسة من -جهة وبين تونس وبنزريت من جهة أخحرى بعد أن تلت عن ذلك الشركة 
الاتقليزية لامدمصمت #برهدانة8 دزون7 115) ثم توصّلت في نباية الأثر إلى المحصول على 
امتياز مد كل السكلك الحديدية بالبلاد التونسية. ا تحمتّلت» في نفس السنة شركة 
«باتينيول» على امتياز حفر ميناء يتونس العاصمة. 

وقد اهتمت الشركات ال رأسمالية الفرئسية بشراء الْأَْاضي التونسية مثلما اهيمّت يعفر 
الموافىء ومدّ اللخطوط الحديديّة. وفذا الغرض ضحت «شركة مرسيليا للقرض» في شهر 
مارس سنة 1879 فرعا لما في تونس عرف ياسم «الشركة الفرنسية التونسية للقرض». 
ممكن هذا الفرع في السنة لموالية من شراء عنشيرين هامين: يقع احدهما في سيدي 
ثابت وسح 0 هكعار: بيها يوجد الثاني في النفيضة وهو عبارة عن مقاطعة تمد على 
مساحة 100.000 هكتار بين تونس وسوسة كانت ملكا للوزير الأول السابق خير 
الدين باشا آما شركة باتينيول فقد شرت بدورها هنشيرا بوادي الزرقة ‏ بين مجاز الباب 
وياجة ‏ تقدر مساحة بتسعة آلاف مكتار. 
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وإللاحظ أن هذه الشركات المدكورة كانت وثيقة الازتباط بتجمّعات ماليّة فرنسية 
كبر : «فشركة مرسيليا للقرض» مرتبطة «بشركة القرض الصعاعي والتجاري»» 
ومجسوعة باأتينيول س بون س قالمة لا علاقات وثيقة بمصرف الاسقاط المرتبط بدوره 
«بينك باريس وهولتف!» (هه8 دبرهم هفل عه وابوه ول وبومه2©1)8, 

وكانت هذه التجمعات المالية تضغط من حين لآخر على الحكومة الفرنسية كي 
تتحصل على امتيازات في البلاد التونسية وهذا ما يفسر دعم الحكومة والقتصل لممثليها في 
الإيالة. قفي كتاب صدر سسنة 1910 حول «النفيضة وسيدي ثابت» يقول المؤلف في 
هذا الصدد : «ات السيد «راي» 5.1اء رئيس شركة مرسيليا للقرض يحظى دائما يكل 
حفارة عند استقباله في اريس من بل الوزراء واشهر رجال السياسة. وكان كلل من 
«باؤيليمي سأتن هياكر» وعدا /-مرمة معام زايه8) وجواد تقعرن» لممنوه:00ه/0ا وجول 
قيري» (مك# عمادد) و«قسبطا» (د«وطمه6) يتابعون المسأثة بأههام يالخ»©©. 

وقد أشار «دي لانوسون» (معددهمها 0ن إلى أن كل الشركات اخاليّة الفرئسية المهمة 
بما يجري في تونس «تلقى كل تشجيع من القاتم بالأعمال» روسطان» ومن حكومة 
الجمهورية التي يسيرها رجال مصرّون على عدم التغريط لأيّة قرة أعرى في بلد غني 
كالإيّالة ومرتبط بالجوائر إلى حت أن مسعقيل هذه الأحرة قد يصبح مهدّدا لو صارت 
ونس مستعمرة أجنبيّة» 000 

ول يتوات تيودور روسطان في استحمال شتى الوسائل التي تجبر الحكومة التونسية على 
منح امتيازات للمؤسمسات الفرنسية. وكان يعضده في عمله «الياس موصتالي» 5هاءا 
««اصددالا وهو يوثاني اشتغل مترجما ثلباي سنة 1847 ثم عمل مديرا مساعدا في وزارة 
الشؤون الخارجية منذ سنة 1860 إلى أن وقع عزله سنة 1872 ولم يسعرجع منصبه إلا 
في سئة 1879 بفضل تدتحل القعصل الفرنسي. ومنذ ذلك الوقت تفانى هذا الموظف 
السامي في حدمة السياسة الفرنسية المتّبعة في توئس. : 

وقد توصّل «روسطان» إلى ربط عصلة وثيقة بعائلة «موصالي» إذ تمكن هذا الاعزببه 

ثك من “كمسب وق السيدة موصالي الفاتتة واتخذها حطيلة له فضمن بذلك بقاء 
جترال الياس وفيا لفرنسا وتحصل علاوة عل ذلك لفائدته على عدة هبات من الباي. 

كان القنصل الفرنسي يعتقد في قرإرة نفسه بأن كل الأساليب جائزة ما دامت تسل 
عمل المؤسسات الفرنسية في تونس. وهو يرى أن الاستعمار الاقتصادي يكتسبي أهمية 
يالغة اذ يعتير مدخلا للتدخحل السيامي بل والعسكري متى قزرت اللحكومة الفرنسية 
الحتلال الإيّالة. 
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التشجيع البريطاني ‏ الألاني لفرنسا على احعلال 
تونس 


وكان «روسطان» متحمسا جدا لتطبيق هذا البرقاجج خصوصا بعد التغيّر الذي طرٌ 
على موقف الدول الآوروبية. قاذا ما اسعنينا إيطاليا فإن كل هذه القوى أصبحت هتذ سنة 
8 لا ترى مائعا من انعصاب حماية فرنسية على تونس. وقد تبلورت هذه النظرة في 
كواليس مثتمر برلين المعقد من 13 جوات إلى 13 جويلية 1878 لوضع ححدٌ لمسألة 
البلقان. حيث شبجعت كل من أتقلترا وإمانيا فرنسا على بسط تفوذها على تونس. فائقلترا 
مدلا تخلّت عن تونس لفائدة فرنسا مقابل هيمتما على قبرص وذلك بعد أن ترملت إلى 
إبرام اتفاقية سرّية مع الامبراطورية العثانية عخول لها السيطرة على هذه الجزيرة. وقد صرح 
وزير خعارجية انقاترا التورد «سالسبوري» الإسضدااده) لتظيره الفرني «وادنقتون» 
لدمود 00لا بقوله : «احملوا توقس إن شثم فائقلتا لا تماتعم في ذلك بل نمم 
قرارتكم». ركان يربي من وراء ذلك الى صرف نظيره عن مسألة قيص. ثم أضاف 
سالسبوري في مقايلة أخرى مع زميله الفرتسبي قائلا : «وفضلا عن جميع الاعتبارات 
الأخرى فإنه يتحم عليكم آلا تتركوا قرطاج بين يدي شعب متخلف)12. 

وقد أكّد الوزير الأول البيطاني «بنجمان دسرائل» م0 «سدرممة؛ على هذه 
التصريحات لوزير الشؤون الخارجية الفرنسية؛ بل جدّدت بريطائيا تأيدها لفرنسا بتقصوص 
المسألة التونسيّة غداة مؤمر برلين أي في 7 أوت 1878. 

ووجدت حكومة الجمهورية تفس العم من الانيا إذ أيْد المستشار «يسمارك» 
ف قصة 8 المقعرح البيطالي المتعلّق بتونس رإميا من ورإء ذلك إلى مندم تعويضات لفرئسا 
لصرف نظرها عن مقاطعتي الالزاس واللوران اللعين ضمّعبما ألمانيا منذ سعة 1870. وقد 
أكد بسمارك ذلك في 4 جائفي 1879 في حديث له مع سفير فريسا برلين «الكرنت 
دي سانت فالبي» (بعلائة /اامنو5 هل مثتووك 18) ذكر فيه : «إني أعتقد بأن الإلحاصة 
التونسيّة قد تضجت وآن لكم أن تقطفرها»:12». وهكذا يمكن القول بأن فرنسا صارت 
تتصرّف بكل حرية في تونس مذ أن تلت المائيا وانقلتر] عن هذه المسألة غداة مؤمر 
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برلين - 
وما كانت إيطاليا لتعخلّى بالطبع عن مطامعها في تونس؛ إلا أنها ثم تلق دما فعليًا 
يكبا من تحقيق غاياتباء بل عارضت أنقلترا على عكس ذلك هيمنة الايطاليين على 
الإيالة لأ هذه الميمنة تخوّل هم مراقية حوضي مضيق صِقليّة وفكتهم في نباية:الأمر من 
قطع طريق الهند الذي أصيح عر بالبحر المتوسط منذ فعح قئاة السويس سئة 1869 
غير أن حكومة الجمهورية الفرنسية ظلت» يعم كل هذه الظروقف الملائمة» متردّدة 
قبل أن تثير المسألة التونسية. ولم تزل فئسا تعيش في ذلك الوقت» تحت تأثير هزيمة سنة 
0 © كانت أنظار الرأي العام الفرنسي متجهة مو الحدود الأكانية» بيها كات 
عتطرفو اليسار وابعين برّجون فكرة الأححذ بالثّر حتى أصبح احيال شنّ حرب على المانيا 
لاسترجاع مقاطعتي الالزاس واللوران إن أمرا وإرداء وكات جل الفرنسيين يرون أن السياسة 
المطابقة للمصلحة القوبية هي التي تأخذ بعين الاعتبار أمن اليلاد وُكذلك تمالفاتها 
الأوروببة. والسياسة الاستعماربة تبدوء بناء على ذلك» متنافية وهذا الغرض اللّصء أما 
سياسة الانطواء التي سلكتها الحكومة الفرتسية منل سنة 1870 فهي الكثفيلة وحدما 
ياعداد غزسا رب لا مثرٌ متها ضِد أثانيا وجعلها تحافظ على قوتها وعلى تحالفاتها 
وعلاوة على كل ذلك فقد اعتبر الرأي العام الفرنسي وعدد كبير من أرجال السياسة 
تأبيد بسمارك للتدتمل الفرنبي في تونس مناورة يقصد با الستشار الألافي تحكير 
العلاقات الفرئسية الايطائية وعزل فرنسا على الصعيد الأوروي. وبات من الموؤْكّد آلا يويد 
الشعبء في هذا الظرفء كل سياسة تعرّض أمن فرنسا للخطر. وكانت حكومة 
الجمسهورية واعية بذلك ماما وهو ما نلمسه في هذه العبارات التي أسر بها «جول فيري» 
لل وتير الشؤون الخارجية عند خروجهما من لجاع مجلس الوزراء في 29 جائقفي 
1 : «تريد أن نرسل قوة عسكرية لاحتلال تونس وتحن قادمون على انتخايات في 
هذه السنة! أنسيت ذلك يا عزيزي سان هيلار»!:23 والمعلوم أن وزير الشؤون للخارجية 
الفرنسي طلب من حكومته التدخل يكل حرم في تولسء ل 
وهذه الظروف ستؤثر كتما في السياسة الفرتسية وستشل كل كرك فرنسي داخل 
الة لدّة ثلاث سدوات تقرهبا. وإذا كان وزير النارجية «وإدنقتوت»» قد أَعدّ مشروعي 
ية في سنتي 1878 و1880 فان المعاهدتين بقيتا حبرا على ورق يسيب العذاء 
طالي ولفعارضة الشديدة التي أبداها «قميطا» 00:0 6) وإصرار محمد الصادق باي 
لى عدم قبوفما. 
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ضغوط رجال الأعمال الفرنسيين 


إلا أن الضغوط العي سلّطها رجال الأعمال والمضارهون على الديوت التونسية والمتزم 
الذي أظهرته إيطاليا فيما يتعلق بأعماهًا بالإيالة دفعت فرنسا إلى الخروج من جمودها 
لعسللك سياسة استعمارية وتبسط حمايعبا عل البلاد التونسية. 

فالشركات المالمة هي التي دفعت بغريسا إلى إحتلال تونس. قصد تصدير جزه من 
أمولها وبضائعها التي نكدّست في الأسراق الداخلية» وقد كانت في كمس الحاجة إلى 
أسواق جديدة رمواطن استثار في هذه الفترة من الركود الاقتصادي. 

وكانت هذه الشركات ترى أن هذا الاحتلال سيمكنها من الحفاظ على الامتيازات التي 
تحصئلت عليها في الإثالق» ومن تطويع هذه البلاد لخدمة -مصال مؤسّساتها دون سولها. 
وهي تملك امكانيات مادية ضخمة تَوُقُلها للتأثير على حكرمة الجمهررية» يكبا في 
عباية الأنر من تحقيق أهدافها. كا كاك عدد كبير من النواب والشيوخ مثلين في مجالس 
إداتبا ومهتمين مباشرة ينشاطاعها وذلك فضلا عن العلاقات القربة التي تربطها يبعض 
الأوساط السياسية. 1 

لقد كان مجلس التواب يع -. عند احتلال الإيّالة وحسب «أوطست 
شيراك» نممنمء مويه مائة عضر يبنا كان مجلس الشموخ يضم سين عضرا 
هم جميعا علاقة وثيقة بالشركات المالية الكبرى©0. ركان النظام البرلاي يسمح الهم 
بجمارسة نفوذ فعلي على حكرمة الجمهررية يبها إلى اتباع سياسة تتفق ومصالحهم؛ ذلك 
أن السطلطة العفيذية تخضع في مثل هذا النظام للسلطة التشريعية. 

وقد بيت صحيفة «لي بيتي باريزيات» (دموءدم 01 0) الصادرة يوم 29 سبتمير 
4 في مقال بعنوان ؛ «حقيقة غزو البلاد التونسية» ان مسؤولية التد ل الفرنسي في 
تونس تعود أساسا الى الشركات الالية الكيرى. وإللاحظ أن أُول ما قامت به الجيوش 
الفرزسية في تونس من الأعمال إثر احعلال البلاد تمكل في السيطرة على منطقة النفيضة 
لدعم وجهة نظر «شركة مرسيليا للقوض» حتى تحصئل يذلك عل «حق ملكية» 
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الهدشير الذي اشترقه سئة 1880 من الوزير السايق شير الدين01. 
وقد اعتدت الشركات المالية في الآ نفسه بمسألة الديون العونسية التي فتسحت لمجال 
قبيل الحماية المضاربات دنيعة إذ انتهز الكثير من رجال الأعمال والسياسيين أيضا-قرصة 
انتفاض قيمة الأسهم التوقسيّة وشَرُوها يمان منسة بلغت 50 و40 يل وحتّى .9030 
من قيمتبها الحقيقيّة. وقد اعترف 5 وزير المالية الفرنسي «ثيون ساي» (/89 دمة.!) الذي 
صرّح في شهر جوان 1882 بأن «الغرو الفرنشي سبقته عمليّات مضارية ولت 
للعجمّعات الالية المشهورة أمنْهُمًا تونسية كم شراقها دون قيمتها المقيقية ب 50 أو 40 
بل محتّى ب 30 في الاثق» وتواصلت هذه العمليّات إلى ما بعد استلال الإيّالة»209 وقد 
راهن كل هؤلاء المضاربين على احتلال تونس لتحقيق أرباح مهولة: ذلك أنه من البديبي 
أن تعمد الحكومة الفرنسية إلى إصلاح المالية التونسية وحماية مصالح مقرضي الباي إذا ما 
تم لا احتلال الإثالق» وهو ما ينجرٌ عته ارتفاع في قيمة الأسهم التونسية. 
وقد استعادت هذه الأسهم فعلا مكاتها في البورصة مع انتصاب الحماية الفرنسية 
بفضل الضمانات التي منستها معاهدة 12 ماي للمقرضين حيث بلقت قيمة الاسهم 
89 قرنكا في سنة 1881 يعد أت انحدرت إل 157 فريكا في سنة 1721877. ومنك 
سنة 1881 أصبح بإمكات المضاريين بيع أسهمهم ب 480 أو 490 فرنكا وهي أسهم 
يها مبل عدة سنوات ب 220 و5 16 فرنكا. وقد كسبوا من وراء ذلك أموالا طائلة. 
50 جرم إذن أن يدفع كل هذءا بعدة صحف فرفسية بمينيّة ويساريّة إلى تقديم المسألة 
التونسية على أنها عمليّة مضاربة بسيطة في أسهم البلاد التونسيّة وديونها. وقد وصل الأثر 
«بتريي روشقور» .ه95 44000 الكوموني السابق إلى -حدٌ إدانة «قمبطا» 
امتوطمه8) والقنصل «روسطان» («مددة) بصفة مياشة حيث أعهمهما بإثاة للسألة 
التونسية للتوفيع في قيمة الالسهم المتعلقة بديون الباي التي اشتراياها بأثمان ضسة. وقد 
أشار «روشنور» إلى ذلك في عقال له صدر يرم 27 سبتمبر 1881 بيريدته 
«لسرنزجان» #مصموهدهم 0 تحت عنران : <«سرٌ المسألة التونسية». وجاء التصريح 
الحكم في القضية التي رقعها «روسطان» ضِدّ عذه الصحيفة ليثبت العهم التي وودت في 
“ال وليبر ساحة «روشفور»» ولِعلنا نستطيع أن تفسر بذلك التحول المفاجيء الذي 
أ عل موقف رئيس مجلس النواب؛ قمبطاء من إحتلال الإيّالة. فبعد أن عارض بشدّة 
لى مشروع حماية على تونس تحسمّبا من إثارة الفدعة يبن فرئسا وإيطاليا نرى الرجل القوي 
في المسمهورية العالئة يقبل في شهر مارس 1881 فكرة إرسال جيوش فرنسية هذه البلاد 
ولو أن ذلك تم م بإلححاج عن «البارون دي كورسال» النمنامن وك دمنقة 6ا) مذهر الشؤون. 
السياسية في وزارة الخارجية. وهذا التخيّر المفاجىء في الموقف يدفعنا إلى- القول بأنّ 
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«قميطا» وأصحايه كانوا معنيّين بالمسألة التوفسية لأسياب مالية. وكانت هذه الفكرة 
راسخة في ذهن «اللورد لماه لامو" 10600 سغير اثقلترا بباريس الذي كتب في تقرير 
لوزارة الخارجية البريطانية في مرقى سنة 1881 أن «قمبطا هو الذي خخطّط للمسألة 
التونسية من أجل جمع الأموال للانعخايات الفرتسية» وقد تمّ ذلك عن طريق المضاربة في 
اليورصة»:2182, 

ومهما يكن من أمر فان التحول الذعي طرٌ على موقف رئيس مجلس التواب الفرنبي»ه 
ولنجهودات التي بذها «ماشيو» (345020) قنصل إيطاليا بتونس لتعزيز مصالح بلاده عل 
حساب فرنساء هي التي دفعت رئيس الحكومة الفرنسية جول فيري إلى العدخحل مباشرة 
شؤون الإيالة وكان ذلك في شهر مارس من سنة 1881. 

ركان جول غيري الذي يعتقد حسما بأن مصالح فرنسا تتطايق ومصالح أبنائها من 
أصحاب رؤوس الأموال قد عقد العزم على احتلال الإيالة التونسية يعد أن طمأئه 
«قميطا» بأنه سيحظى بمسائدة البيلات خصوصا وأنه شديد الخرص على حماية مصالح 
الشركات الالية الفرنسية في تونس ودعمها وعلى إيجاد حل للصعوبات الاقتصادية 
واللجياعية التي تتخبّط فيبا آنذاك المجمهورية الفرنسية. 
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احداث الحدود الجزائرية التونسية 


وقد تذرعت الحكومة الفرئسيّة بضرورة حماية الحدود الجزئرية لتبرير تدكملها في توس 
مدعية أن هذه الخدرد تتعوض باستمرار لهجومات القبائل الترفسية وبالمخصوص قبائل بتي 
خمير. وآعر حلاث ستل في هذا إنجال تمل في إغتيال مواطن من أولاد سدرة من قبيلة 
مير فوج في شهر فيفري 1881 صحية فتاة من قبيلة ناهد الجزائرية كانت على موعد 
محه في مقاطعة قستطيتة. وكاث هذا الحدث كافيا لتدخل القرات الفرزنسية في الإيّالة. فقد 
جرت أثره عدة مناوشات بين قبيلتي تاهد وخمير أدّت إلى تدخل السلط «الجزائرية 
يدعوى الحفاظ على الأنن في الحدود ثم آل الأمر إلى مراجهة بين الجيوش ا 
والقبائل الترنسية يوسي 30 و 31 7 1. وقد -استغل « جول فيري » هذا 
الوضع فيسط المسألة أمام البيلان وطلب منه اعتادات قيمتها خمسة ملايين فرنك لتنظم 
حملة عسكرية لمعاقية القبائل التونسية القاطنة على الحدود وردعها. وصادق أعطباء البيلان 
على ذلك في 7 افريل 1881 بدرن اعتراض. : 

والملاحظ أن المنارشات على الحدود بين القبائل التوفسية والجرائرية لم تكن وليدة شهر 
مارس 1881 بل تعود إلى زمن بعيد حيث سجلت. سلط الجزائر مالا يقل عن 2380 
حادثة فيما بين سنة 1870 وسنة 1881 أي بمعدل 200 حادثة في السنةا09. وهكذا 
يعبين أن حكومة الجمهورية الفرنسية لم تعر هذه المسألة أي إهتام الا عندما أَفْرت العزم 
عل بسط حمايتها عل البلاد التوتسية. 

وهذا ما أكدته الستلطات العسكرية الفرنسية ثفسها عندما بيت أن «أحداث شهري 
فيفري وماس 1881 كانت تشكل فعلا بعض الخطورة» ولكها لم تكن كافية لتبير 
الموقف الذي اتمخذته الحكومة الفرئسية في' تللك القترق»: وهذه الألحداث ‏ على حدٌ تعبير 
هذه السلطات نفسها ‏ « لا تنكل في نهاية الأممر سوى فرصة انتيزناها بسرعة للخروج 
من وضعية متردية بة وأحقيق أهداف سياسية أسعى رأكثر أ أسريني 20 لم تكن قضية مير 
إذن سوى تعلّة واهية !تخذعها حكومة الجمهورية لتشرع منل شهر أريل 1881 في احتلال 
اليلاد التوفسية. 
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هوامش الفصل الثاني 


قد أصبحت طريق المعد ميذ فتج قناة السريس سنة 1869. تمر بالبحر الأبيض المتوسّط, فهذه القناة 
تريط بين البحر الأأيض الخوسط والبحر الأخر الذي يتصل باخيط لفندي. عن علريق عضيق يالب 
الدب 

أرشيف وزارة الشؤين الخارجية الفئسية : تونس مجحلد 58 من روستان الى ماك هيلار مضفة8) 
©ثه1نة5 تونس 10 ماي 18831. 

جول قيري ‏ ترطبة وعة من الوثائق نشيها سنة 1890 ليوف سنتيري (#وداممع8 عدم ممت 
عنرنن «السكان رالوطن الأّْر بعد عررو “#س صدرات»باريس 1890. امو" عبفعة عاك ماده هذه 
مجم دوسا 

جون يوفياي ..- تلقين للمصطفحات والدواليب الاتخصادية قي الفعرة المعاصرة والقرنان العاسم عشر 
والمشرين) باريس 1972 صن 318, «ضه اء #متعتصطهه/؟ سد «وملتملالمة : «وأبسو8 مممل) 
(ددة *106-* )261 كاده واد ائمنة تعدو أصوم معط جمجشاصوع6 184 

قد اشترى المممرون في العقد الأيل من المحمئية 18812 1892) ملكيّاتهم بأسعار تتراوج بين 30 
و0 فرنك بالسبة للهكبار الواحد (جان برنسيه .... الاستعمار والفلاحة الأرروبية يتولس عند 
1, الصدر للمتكور أعلاه. ص 145), 

كان الجر اليومي للعامل الأزروني يراوح بين 3 و4 فرنكات. أما التوتسي فكات أجره يترارح بين 1:50 
وقرتكين إذا كا السمل شافا وبين 060 و1»20 فرنك إذا كان العمل سهالا (شارل ريبان - تونس 
القاضمية ص 23 الى 26 (494! ونصيكة معاداعهة ماسامعة عة بممطته وماممطع), 

قد كانت الجائية الأزروية بالبلاد التونسية تقذر سنة 1881 ي 18.914 نسمة من بينبا 708 فرنسي 
7000 مالطي و11.206 إيطالي. 

جان قانياج ب أصول الحماية الفرنسية بتوئس ب المصدر المتابق ص 826. 

لويت. ... النفيضية وسيدي ثابت. مج سآ - ##طعطة" لقاق ك عطلكسطاهة - طامة .0) 
(19140 عنس" معاممبكلا عه عولمومه8 جه اا «ملده 20 . 

جان لوي دولاتسان : تولس ص 91. (1887 مامد" ٠‏ عادطعط؟ م1 - مديممها عل ملام موعل), 
اجات قالياج د المصدر السّايق, من 417. 

المصفر ذائه ب من 439. 

ويه في قاتياج ب المصدر المتايق سد ص 512 س 313, 

أوقيسست شاك ... الحضارية لي عهد الجمهورية النالئة 1878 3887 از الغال # ص 3 ألى 9 
301 883,2! ولد" 1887 ' 1870 مدي مسوفظى عسصشتعام ع عل عدمد مجع اولع 5 ٠‏ عه 20 عأمتاوناخ) 
يعتبر الباي التي وهب هذا المنشير إلى خور الدين اك هذا الأخير له قيه -حق الاتشاع دون حق الملكيّة. 
ورد في قائياج ‏ أصول الحماية .. المصمدر السسّايق ص 519. 

أوقيست شرالك ب المصدر الستايق بس الجره الأيل ص 251 ي338. 

ورد في قاثياج ‏ امقر الستايق من 317. 

إحتلال البلاد التونسية 4881 س 1883 (دراسة قامت بها مصلحة الاستملامات “فيش الاحتلال 
سنة 1885) نسلخة مرقوئة صل 7. (1883-1883 عالعه؟ هذ من مواللوجهع0.0, 

للصدر كاتف من 6, . 
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الفصلت الثالشت 
مقَاوسالسكان السوضِيين للوئّمال الرشى* 


احتلال البلاد التونسية 


في يوم 24 أفريل 11 تسرّبت كتيبة فرنسية تضم 000, .35 رجل من الجزائر إلى 
البلاد التونسية بقيادة الجترال «الوجيرو» 00توه.ا)» فاحتلت مدينة الكاف في 26 أفيل» 
وسرق الاربعاء في التاسع والعشرين من نفس الشهر وعين دراهم يوم 11 ماي. وني نفس 
الوقت قامت وحدة المشرق البحرية باحتلال طبرقة يوم 26 أفريل بعد أن قصفعا بالقتابلء 
ولي 1 ماي استسلمت ملينة ينررت يدون أدلى مقاومة حيث حلت فرقتا 
«موراك» #موسدهكة) و«برييار» 8عة+8! اللتان كانتا متمركزتين قبل ذلك في «طولون». 
وف يوم 8 ماي زحف الجنرال «برييار» على مدينة تونس. 

وني الثافي عشر من نفس الشهر دخعل في حامية إلى قصر باردو بمعية القنصل الفرنبي 
«روسطات» بعد أن أعلم الباي ريا ببقه المقابئة. وما كان من الباي إلا أن #تضع 
ويرقّع على معاهدة باردو التي تكس اخيمنة الفرنسية على البلاد الترنسية. ورغم ذلك فقد 
تابع جيش الاحتلال عمليّاته العسكربة بعد إبرام معاهدة 12 ماي فاحمل ماطر يوم 18 
ماي ودخعل الجترال «لوجيرو» مدينة ياجة يوم 20 من نفس الشهر. إِلَّا أن حملة الربيع 
التي اقتصرت على احتلال همال الإيّالة قد توقفت في بداية شهر جوان. 

وإعتقدت حيتقة السلطات الفرتسية يأنت ملق القضية التونسية قد طَرِية الشيء 
الذي معملها تشرع مندذ 10 جوان 1881 في التخفيض من فوّامها المسكرية وفي حل 
جيش الاحتلال في السادس والعشرين من نفس الشهر والاقتصار على فرقتين تابعتين 
للجيش المرابظ بقسنطيتة تعدّان 6000 جنديٌ ورّعوا على الكاف وبنزرت وطبرقة وباجية 
وغار الدماء وفرنانة وعين درأهم. 

ومن انتمل أن يكون هذ! التخفيض في عدد جنود جيش الاحتلال عن 40.000 


أقبس هذا النص عن مخاضة ألقيت بالفرئسية في المؤثمر الثاني لتارعخ اكغرب العري وحضارته 
وصدر بالمجلة التأريية اللغرية عدد 33 ل 34 جوان 1984. 
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إلى 6.000 قد ساعد على تنامي حركة المقاومة التي امتدّت ألسنة لهيبها بكامل أرجاء 
البلاد 0 صائفة 1881. وهذا ما دفع بالحكومة الفرنسية ألى تعزيز جيوشها لمواجهة 
الموقف فأرسلت إلى البلاد التونسية ب 84 كتيبة بريّة بقطح النظر عن القوّات البحرية. 
كدت هذه القرات من استلال مدينة صفاقس يرم 16 جريلية 1881 عقب معارك 
عتيفة» ومدينة قايس في 24 من نفس الشهر. فاستسلم حي «جارة» للأعداء دون 
مقاومة. إلا أن الحيّ الآخر للمدينة أي «المنزل» قد صمد لأكثر من أربعة أشهر بفضل 
دعم قبائل نفات وبني زيد. وم تتمكن الجيوش الفرنسية من فرض رقابة فعليّة على واحة 
قايس إلا في موقى شهر ترفمير 1881. 

نا جهة الساحل والوسط فلم تستسلم للأعداء إلَّا في شهر سبعمير وأكتوير» يعد أن 
واجهت بيسالة القوات الخازية التي تم ها احتلال القيروان في 26 أكتوبر بعد أن فتحيت 
كل الطرق المؤدية إلى هذه المدينة. وهكذا صار جيش الاحتلال يبيمن على أهم مناطق 
الإيالة في عباية سنة 1881. 

غير أنّه إذا كان سكان المدن والقرى قد خضعوا للسلط الجديدة فإنّ أغلب البدو 
الذين يعتبرون العمود الفقري للمقاومة قد تمركزوا بجنوب الإيّالة وفي طرايلس ليواصلوا طيلة 
3 سعوات مناوشة الأعداء ونبب السكّان الخاضعين لحم. وهكذا فان لم تلق قوّاته 
الاحتلال مقاومة من قبل جيش الباي فقد كان عيبا أن تواجه المقاومة العنيفة التي قابلها 
بها سكّان الإيّالة. 
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مقاومة الأهالي للإحتلال 
اللقاومة بالككمال 


لتقد كانت قبائل خمير وسَكَّانَ الججيال عموما في طليعة .حركة اللقاومة في خمال البلاد. 
فما إن سرى تبأ وصول السنمن البحرية إلى ميناء طبقة حتى هبٌ معطوعون من أللاد 
بوسعيد والهحوامدة وأولاد عمر بقيادة شيوخهم للمقاومة ولواجهة الأعداء. ونم تتمكّن 
قوّات الالحتلال من الاستيلاء على المدينة في 26 أفريل 1881 إلا بعد قصفها. أما 
الغروع الأحرى من خمير فلم تغادر مواقعها بل بقيت لقطع السّبيل على القوّات الفرنسية 
القادمة من الجزائر وهي التي تصدت لكتيبة الجترال «فاتسددون» محص مامه في 26 
أقريل 1881. 

واعترفمت السلطات العسكرية الفرنسية بِأنَّ أفراد هذه القبائل قد «استاتوا في التفاع 
لوال ساعات عديدة ولم يوقفوا القتال إلا بعد أن تكبّدوا خسائر فادحة»01. ثم تواصلت 
المقاومة في جهة جندوبة بمشاركة قبائل أرلاد يوسالم والشياحية وعمدون. وكانت هذه 
القبائل مدتدمة بأبدائها من الجتود الذين فَروا بأسلحهم من معسكر علي باي في 29 
أقريل 81 18 للدفاع عن مواطنهم إثر احتلال سوق الازبعاء. وشهد سهل بوسالم في 30 
أفريل معركة عنيفة دارت رحاها في موضع يعرف ب «ين بشير» حيث تواصل القتال من 
الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء. واصَطرٌ المقاومون إثر ذلك الى التقهقر والفرار 
سن ساحة المعركة نظرا للتفوّق التقني الذي أظهرد العدو وبعد وصول تعزيزات هامّة 
لقوّاته 

يرت قبائل مقعد وهذيل في الشمال أيضا بمقاوعها الشديدة للغزاة حيث وأجهت 
قوات الاحتلال بكل شجاعة في جهتي ماطر وينزرت. قفي 28 أفريل 1881 استوقى 
أبداء مقعد على سفينة حربية فرنسية غرقت في عرض الساحل التونسي بين رأس سرات 
وميناء ينزريت فتهبوها وأُسّروا من فيها. واثر ذلك طاف الشيخات هاود بن سعد من المشارقة 
وإلشاج محمد بن أجمد 0 بالمدطقة لاستنفار السكان وحقهم على حمل 
الستلاج. فاستجاب كل أفراد مقعد وهذيل لنداء القارمة وأصببحوا على أَتَمْ الاستعداد 
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لمواجهة الأعداء. وهذا ما أكدته السلطات العسكرية الفرنسيّة نفسها عددما أشارت إل 
أن «قبيلة مقعد كانت برها في حالة عصيان في 12 ماي وإنتشر أفرادها في سهل ماطر 
حيث التحق بهم متطوعون من هذيل وتباوة ومشيخة العرب وجزه من سكان المدينة©. 
وم تتمكن قوّات الاحتلال من القضاء نبائيا على مقاومة هذه القبائل إِلّا في بداية شهر 
جوانء اذ استسلم أبناء مقعد وأجبروا على تسلم أسلحعيم للعدو م قدّموا حوالي عشرين 
رهينة تم سجنهم في مدينتي عتابة وتونس. كا التزموا أيضا بدفع غرامة حربية قدرها 
0 فرناك. وعمدت سلطات الاحتلال في نفس الوقت إلى تزع السّلاح من أقراد 
هذيل ويباوة وسكّان ماطر. 

وبعد أن ضع سكّان المناطق الجبليّة ظنت حكومة الجمهورية أن ملق القضية 
التونسية قد طُوي وهذا ما حملها ‏ كا رأينا سلفا ب على التخفيض من فواتها العسكرية 
منذ 10 جوان بل ذهيت إلى أبعد من ذلك فقرّرت حل جيش الالحتلال في السادس 
والعشرين من نفس الشهر. إلا أن السلطات الفرئسية قد أجبوت مرّة أخرى على تعزيز 
جيشها بالبلاد التونسية حتى تتمكن من التصدّي للمقاومة التي انعشرت في الوسط 
والجنوب والسشاحل. وكانت القيائل في هذه المناطق كذلك في طليعة المقاومة إذ لعبثت 
«تقات» و«جلاص» و«الفراشيش» وو«المامة» و«ألاد عيّار» دورا حاسما في هذه 
الركة. 

وكانت المراسلة مستمرة ومنتظمة بين شيوخ هذه القبائل اذ حاول كل من علي بن 
خليغة قايد نفات واللناج حسين بن مسعي قايد أولاد يدير (جلاص) واسلفاج علي اخحرّاث 
شيخ أرلاد ورّاز (فراشيش) وأمد ين يوسف قايد أرلاد رضوان (همامة) بعلي بن عكار 
القايد السابق لألاد عيّار تتسيق جهودهم وتوحيد أعمالهم مكوئين بذلك شيه مجلس 
قيادي لتسيير المقاومة. فالسعت رقعتها بسرعة مذهلة وإمتدت إلى قبائل أعرى كالمتاليث 
وأرلاد سعيد والسواسي وأرلاد عون رغيرها. وني هذا الظرف تجاوزت كل هذه القبائل 
خلافاتها المزمئة وإنقسامها المعروف الى صقين متعاديين (أي الصف الحسيني س يوسف 
والباشي ‏ شدّاد):6 للوقوف صيقا واحدا في وج الأعداء ولدرع الخطر الذي بهد البلاد. 
بل ذهبت إلى أكثر من ذلك فقبلت بأن يكون علي بن خليفة فايد نفات على رأس 
المقاومة لا عرف به هذا الرجل من حركية ونشاط دائب. وقد عرفت هذه الخركة انتشارا 
واسعا مبذ شهر جوان 1881 وأصبح السكان يعيشون في حالة عيجان قصوى «فاضطر 
الكثير من القياد الى الغرار إلى مديتة تونس هروبا من تعنيت وعبديدات رعلياهم. 5 
شدّدت الرقابة على البعض الآحر حعى أصبحوا لا يتجاسرون على وضع حدق الحالة 
الاضطاب العي تعيشها القبائل» وكل ذلك خوفا من أن ترُول مراقفهم وبتعتون 
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بالخيانة». وقد تخلّى الكثير منهم عن مناصببم والتحقوا بالعاصمة «لينضموًا إلى جملة 
المسؤولين المْحليين الذين تركوا مراكزهم عند إحساسهم بالخطر»» وأمسك حيشق قواد 
المقاومة بزمام الأمُور وتصرقوا كسادة حقيقيّين في متاطقهم؛ وصاروا يبون السكان 
للدفاع عن البلاد وعكونهم على القاومة قبل أن تصل القوات الفرنسية إلى المناطق التي 
يراقبونبا. وهكذا فإن جل قبائل البلاد التونسية كانت في شهر جوان 1885 في سحالة 
انتفاضة عارمة. وقد اعترضت الستّلط العسكرية الفرنسية نقسها بأ «روح المقاومة كانت 
تختلج آنذاك (أي قي 20 جوان» في صدور جل سكّان الإيالة الرحل وذلك خبارج 
المعاطق التي تراقبها قراتدا». 

ولعلّ ما قام به ألاد سعيد ورياح خير دليل على ذلك» اذ حاولوا بدار الباي قعل 
«الموظفين الأوروييين التابعين لشركة استغلال ضيعة النفيضة ريز الاحتلال الفرنسي. وقد 
أنت هذه أنحاولة بعد فترة وجيزة من إبرام معاهدة باردر. 

وكانت «استراتيجية» المقاومة ترمي إلى منع جيش اللحتلال من محاصرة صفاقس من 
جهة البحر والوقوف في وجهه حتى لا يتوعّل داخحل البلادء وقطع كل الستّبل المؤدية إلى 
هدينة القيروان 

وهذا الغرض توه على بن خليفة النفاتي الى صفاقس أتظم صفوف المقاومة. 


المقاومة بالجدوب : صفاقس وقابس 


وقد عاشت صفاقس خلال شهر جواآت 1881 في جو من الاضطرابات قام يبا عامة 
السكان بالاشتراك مع جمع من قبيلة المثاليث. وكانت الشائعات اثرائجة آنذاك حول 
تدسّمل الدولة العهانية لطرد فرنسا من البلاد التونسيّة قد زادت في توثّر الوضع في هذه 
المديتة. مما يعث الفزع في الجاليّات الأوروبية وكذلك في أعيات المدينة الذين يخشون 
عمليات التَهب التي قد يقرع بها الاعراب في وضع يتسم يعدم الاستقرار. وم يكن لو 
عائلة نائب القنصل الفرفسي بصفاقس في الخامسة والعشرين من شهر جوان إلى باخرة 
«البشير» التونسية©» ليطمعن الجاليات الأوروبية. فأسّس القايد حسونة الجلولي بمعيّة 
الأعيان حراسا مدئيّين الحماية الأورويين من غضب السكّان وصيانة المدينة من 
الاعراب). 5 بعدت» لنفس الغرضء الستلطات الفرنسية بتونس بباغدرة «الشكال» ه١١‏ 
هده00 التي أرست بصفاقس في 27 جوان 1881» مما زاد في هيجان عامّة السكان؟ 
الذين هاجموا في الثامن والعشرين من نفس الشهر بمعيّة جمح من المتاليث قنصلية فرنسا 
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ونزعوا من فوقها العلم ا ضربو! نائب القنصل الفرنسيي «ماتبي» (1/208) وهم يصيحون 
«الوت للفرتسيّين» وذلك دون أن يمّسوا بسوه بقية الاوزوبيين الذين لجؤوا رغم ذلك إلى 
باخرة «الشكال». وفي 29 جوان 1881 هاجم الثوار القايد حسونة الجلولي لتراعكه مع 
الفرنسيين . ول ينج هذا الأعير من غضب السكان إلا عندما احتمى بزاوية سيدي علي 
الكرّاي قبل أن يلتحق سرًا في الفاتيح من جويلية بمعونة أعيان المدينة بإحدى سفن 
الأسطول الفرنسبي التي أرست في نفس اليوم بصفاقس ضمن المدد الذي بعث ابه 
«روسطان» بالاتفاق مع الوزير الأول مصطفى بن اسماعيل0© اثر اضطرايات 28 جوان 
1 لفمع المقاومة التي كانت تَتأضّبِ لحماية المدينة من الغزو الفرنسي. 

كتأسّست دلجنة للدقاع على المدينة تضم 40 عضوا من أصيلي صفاقس و10 من 
المثاليث تحت رئاسة' محمد الشريف ضابط المدفعية بحاميّة صفاقس ‏ التي انضكت الى 
الكقاومة مع قائدها محمد معتوق - ومساندة الشييخ محمد كمّون بينا أقبل الى صفاقس 
عدد كبر من الاعراب لتعزيز المقاومة. 

ووصل على بن خليفة النّاتي الى ضواحي هذه المديئة في بداية شهر جويلية في عدد 
كبير من أبناء قبيئته» ومنها صار على اتصال داتم بقبائل المثاليث والسوامبي وجلاص. 5 
بعث برسل لساحل سوسة وقبائل أرلاد سعبد ورياح وطرابلسيّة زغوان. ويفضل الدّعم 
الذي لقيه من نات وبني زيد والمثاليث صار على بن خليفة القائد الفعل لصفاقس 
واعترف سكن المديئة بدفوذه وسلطته: وطرحت عليه لجنة الدفاع عن المدينة كل المسائل 
الدقيقة والعويصة التي يمليها الموقف. م اعترف أعيان المدينة بعد فترة طويلة من التردّد 
والرزوغة بسلطته أذ رأوا فيه الرّجل الوحيد القادر على حماية أملاكهم من عمليّات السطو 
والتهب التي يمكن أن يقوم بها البدو المرابطون بصفاقس وضواحيها. 

غير أن المقاومة لم تستطع الصّمود طويلا أمام الأسطول الفرنسي ‏ الذي بلغ أوجه في 
4 جويلية» ححيث عنم 17 سفينة حربية و6000 جددي ‏ وذلك نظرا للتفاوت التقني 
بين أسلحة الفوار الترنسيين وسلاس قوات الاحتلال. 

فسقطت مدينة صفاقس في السادس عشر من شهر جويلية 1881 بعد قصف دام 
عدّة أيام وتواصل طوال 15 جويلية وذللك رغم ما أُبداه رجال المقاومة من بسالة وشجاعة 
أدّت إلى هلاك عدد كبير منيمة». 

وثثر احتعلال صفاقس ائجه بعض الأعيان من البدو يتقدمهم الحاج صالح بن خخليفة 
شقيق قايد نات تحو قابس لظم المقاومة ببذه المديئة التي تركب اتذاك من قريعين : 
المنزل وجارة. وكات سكَّانِ قابس يتوقّموت قدوم الأسطول الفرئسي الى بلدعبم. وفعلا فقد 
أرست في الواحد والعشرين من شهر جويلية 1881 ياخخرة حربية فرنسية بهذه المديئة 
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وبعث قائد السقيتة برسالة يطلب فيها من الأعالي توضييح موقفهم تاه القؤات الفرنسية. 
فوقع لذلك اجاع في دثر نخليغة المنزل بحضور قاضي ومفتي هذه البلدةء وكذلك جمع من 
أعيان جارة يتقدمهم وكيل جمعية الأحياس الحا أحمد بن جراد الذي دعا المجماعة يأسم 
الواقعية إلى الخضوع لقوات الاحتلال:©. غير أن هذا الاقتواح قد قوبل بالسبٌ والشمم 
والتقض من طرف جل الحاضرين. وجاء خير أثناء الاجتاع مفاده أن الجيش العهاني قد 
تزل بطرابلس بأنّه سيحل عن قريب بقابس. فزاد ذلك في عزم الجماعة على مقاومة 
الاحتلال. وأصبحت المتزل مركزا للمقاومة يقبل إليها المقاومون من جميع قرى واحة قابس 
مثل شنيني غتوش ويوشمّة ووذرف والمطوية والحامّة وكذلك من قبائل نات وبني زيد 
وحانع وورغسة. 5 التحق بصقوف المقاومة جمع من فقراء جارة90©, 

ورصل الأسطول الفرنسي الى قايس يوم 24 جويلية 1881 حيث بدأ في قصف 
المنزل واستقبل أعيان جارة في مدححل القرية جتود العدوّ الذين انتصيوا بيرج هذه البلدة 
ليطلقوا الدار على الثوار المتجمّعين بالمنزل» ورغم ذلك تمكّن رجال المقاومة من اكتساح 
بطحاء الستوق بجارة محيث دارت معركة بينهم وبين اجنود الفرنسيين انعبث بعودة هؤلام إلى 
معسكرهم الكائن على الشاطيُ. إلا أن قوّات الاحتلال أعادت الكرّة في السادس 
والعشرين من شهر جويلية بقيادة الكلونيل «جامي» مهدا وقككدت من اسعلال جارة. 

ول يحدّ ذللك من عزيمة المقاومة التي تواصلت. في بقية قرى الواحة مكيّدة العدوٌ خسائر 
في العتاد والأزواح:5 وصمد الثؤار للدّة تزيد عن الأربعة أشهر واصلوا فيبا مناوشة كان 
جارة الخاضمين للمدوٌ وكذئلك القوّات الفرنسية التي لم تعمكّن من السيطرة الفعلية والتامة 
على هذه المنطقة إلا في نهاية شهر توقمير 1881. 


المقاومة بالساحل والوسط 


رثملت المقاومة أيضا قبائل جلاص والحمامة وسكا قرى الساحل الذين هوا في غمرة 
الحماس كتقاومة قوّات الاحتلال» بعد أن انضمٌ إليهم عدد كبير من الجنود النظاميّين 
الذين هربوا من جيش الباي للدقاع عن بلادهم. وقد نشّط هؤلاء الجنود أربعة مراكز 
للمقاومة بالقلعة الكبرىق وجمّال وبئّان وقصور السّاف يقودها تباعا السامبي سويلم 
وماج على بن خديية وسعد بن -حسين القم وولد البحر. 

وبعد مرحلة التعبعة مر المقأومون الى العمل على متع جيش اللحتلال من التقدم. ففي 
5 أوت تقريبا بارح تفر "كبير من قبيلة جلاص مدينة القيروان واتجهوا نحو الشمال حيث 
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أغاروا بضراحي باردو على قطيع من الابل يملكه الباي الذي أنهمه السكان بيانة اليلاد 
وتسليمها للعدوٌ. واسعجاية للنداء الذي وجّهه الشاج حسين بن مسعيء هيّت جمورع 
غفيرة من جلاص واغمامة والسواسي بأولاد سعيد ورباح والطرايلسيّة تعضدهم حامية 
القلعة الكبرى للجنود الهاريين من جيش الياي للتصدّي في جهة تونس للقوات الفرنسية 
ومنعها من التقدم إلى داخل البلاد. وكُن هزلام المقاومون من [دخعال الرعب والاضطراب 
في صفرف العدو دّة أربعة أيام متعالية في الفترة الفاصلة بين 26 و29 أُوت 1881 
ففي 26 من تفس الشهر أنقضوا على | أت التابعة لكتيية المقدّم 
«كوريار» «62ك:جده) المرايطة أنذاك بيعر حفيظ قريب قرمبالية. ولم يكتف المقاوبون بذلك 
بل التحقوا في اثليلة الفاصلة يبن 28 و29 أوت بالقّوات الفرنسيّة وردّرها على أعقابها في 
منطقة الأربعن بعد معركة ضاربة تواصلت من منتصف الليل حتى اللابعة صباحا. واثر 
هذا الانتصار الذي أحرزقه قوات المقاومة واصل التونسيّون مطاردة هذه الكتيبة التي ما 
اتفككت تتراجع وتتقهقر عن مراقعها ثم هاجموها من جديد يوم 29 أوت على مقرية عن 
قرية تركي. وباعتراف السلطات الفرنسية نفسها فإن المقاتلين التونسيين قد جاببوا العدقٌ 
بكل بسالة عطيلة هذه المعارك الدلانث. وقد برز جتود القلعة الكيرىق بصفة خاصة في 
معركة الأرْبعين التي استشهد فيبا الساسي سويلمنة!). وكان من نتيجة هذه المعارك أن 
عرقلت. المقاومة زحف القوّات الفرنسية دأخحل البلاد ولو لفئرة وجيزة يل وأجبرت كتيبة 
المقّم «كوريار» على الانسحاب إلى حمّام الأنف ضاحية تونس العاصمة. 

وكانت هذه الانتصارات حاقزا لرجال المقاومة دفعهم إلى مواصلة اهجوم على جبوش 
الاحتلال. قفي بداية شهر سبتمير 1881 قامت قوّات من لعلاص ورباح وأرلاد سعيد 
وا همامة والطرابلسية بمناوشات ضدٌ الجيش الفرئسي بمنطقة زغوإن م خريت حنايا زغوان 
في ثلاثة مواضع في الليلة الفاصلة بين 111 و12 سبتميره ودخلت في 14 من نفس الشهر 
في معركة -حامية ضدّ جنود الفيلق الخامس حيث أصيب يوسف بن أحمد إين قايد 
اظمامة مبروح في هده. 

وكرد فعل على هذه الأعمال أوقف الجرال «صاياتييه» (#لاداءة) حمسة عشر من 
أعيان زغوان واحتفظ بهم كرهائن وفرض على سكّان هذه المدينة الذي اتهمهم بالتواطؤ 
مع المقاومين غرامة تقدّر ب 200 قفيز عن الشعير و100 رأس بقر و200 خروف تسلّم 
كلها في طرف همان وأربعين ساعة» وأشار إلى أن كل تأخير في الدّفع يستوجب دفع 
ححطية تقذر بألفي ريال في اليوم. وهدّد بقتل الرهائن إذا ما واصل المقاومون هجوماتهم دون 
أن ينبه أعالي زغوان الستلطة العسكرية لذللك. 
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واضطر إثر ذلك المقاومون إلى تغبير طريقتهم في القتال لعدم قدرتهم على مواجهة هذه 
الات الفرنسية التي تفوقهم عدد! وعدّة ونظرا للاجراءات التعسئّفية التي اتخذت ضد 
مديئة زغوان. فخلا عن طريقة الحجوم كلباشر واكتفوا براقية المسالك التي تؤدي إل 
القيروان لكبي عنعوا قوات الاحتلال من التقدم نحو هذه المديئة «المقدسة». وفي هذا 
الإطار تمركت قوّات هائة من جلاص يقودها «الحاج حسين ين مسعي» في الطريق 
الرابط بين مدينتي زغوان والقيروات. ومن جهة أخرى استقرٌ أولاد ادير من جلاص وفرقا 
من أولاد سعيد والسوامبي ونثات بين سوسة والقيروان تحت قيادة علي بن عمارة الجلاصي. 
كا تعهّدت مجموعاث أحرى من جلاص ولهمامة والفراشيش وماجر لمراقبة الطرق التي 
يمكن أن تسلكها القوات الفرنسية في زحفها على القيروان انطلاقا من مدينة تبسّة 
بالجزائر. 

أما الستلطات. الفرنسية قد عملت من جهتها على تحقيق الحهدف الذي يعته تنفسها 
والمحمكّل في إتمام احتلال الإيّالة بغزوها للقيروان التي تعتبر رمزا للمقاومة وموطنا فعليًا لما. 

وقد أصرّ «جرل فيري» على احتلال هذه المدينة المقدّسة لكي يِضِعٌ حدّا للحملة 
التي شئّها الصحفيون على -حكومته في خخصوص المسألة التونسية؛ وِيبدّيٌ الرأي العام * 
والنواب وذئك قبل 28 أكتوير 1881 حتى يستى له إعلان هذا النصر لس التواب 
المتسخب في شهر أُرت 1881 أي في خضمٌ الأزمة التونسية عمد افتتاح دورته الأزلى. 
هذا ما يمسر تعبعة قوات الالسعلال للرحف على القيرواف وقتح كل الطرق المؤدّية إليها 
إنطلاقا من زغوات وسوسة وحتى من البلاد الجزائرية. 


تقهقر المقاومة وسقوط القيروانت 


وفي نباية شهر سبتمير 1881 استعدّت قوات الفرقة اللخامسة المرابطة يزغوان والقرقة 
الستّادسة التي حلّت منذ عهد قريب بسوسة؛ للهجوم على المدينة «المقدّسة»» في حين 
دعلت ثلاث وحدات تم اعدادها بتبسئة ونقرين والواد إلى البلاد التونسية من جهة 
الجزائر. وف 27 سيتمبر غادر الجنرال «ساباتبي» زغوان متّجها إلى الفحص في ثلاثة 
فيالق من المشاة ومست مجموعات من الفرسان ووحدة مدفعيّة. وقد تمكّمت قواته هذه من 
العخقّب على ممموعات من قبائل رياح وأولاد عون ويرقو كانت قد -حاولت قطع الطريق على 
الغزاة. ثم واصل الجرال «ساباتيي» يحفه نحو الجنوب في الثامن والعشرين من شهر 
سبتمير لمعاقبة المتبزمين ولم يعد إلى معسكر زغران إلا بعد أن من الطريق الؤدية الى 
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القيروان. وهكذا تمكّنت الفرقة الخامسة من يلوخ مدينة الفحص في 3 أكتوبر يدون أن 
تلقى أية مقاربة. وفي الحادي عشر من نفس الشهر توجّه الجرال «ساباتيي» في ثلاثة 
فيائق وسريتين وفصيلة من المدقعية إلى القيروان وعسكر ببهة «الأركتد». ثم وقع تعزير 
هذا المعسكر في 21 أكتوبر بقوات تابعة للفرقة السادسة التي تكوّنت بالنحمديّة في 29 
سبتمير وأسندت قيادعها للجترال «فيليبار» 08050). وقد وضحعت كل هذه القوّات 
تحت قيادة لوجورو 01:هه.؛ الذي كات قد وصل من تونس مع الفرقة السادسة صحبة 
الجنرال «سوسي» (#تدندة) القائد العام الجيش الاحتلال. وبذلك تمكّدت القوات 
الفرنسية من تأمين الطريق الرابطة بين زغوان والقيروان واضعطّرت قوات المقاومة التي يقودها 
الحاج حسين بن مسعي والمكلّقة بمراقية هذه الطريق إلى التقهقر نمو القيروان والساحل 
بعد أن حاولت يائسة إيقاف رحف القؤات الغرنسية التي تفرقها تقنيا وعدديا. 

ومئذ ذللك الوقت صار السّاحل موطن المواجهة بين غصائل المقاومة وقوات الاحتلال. 
وقد سبق أن حلّت القوات الفرئسية بسوسة في بدأية شهر سبتمير 1881 يقودها المقدّم 
+رمولال» (دالدوفة) نحارية المجنود التونسيين الحاربين من جيش الباي الذين يسيطرون عق 
هذه المنطقة ويحكمينها بدعم من السكان وقوات لا يسعبان ميا من المثاليث... وكانت 
الجيوش الغازية تمي من وباء ذلك إلى القضاء على مركز من مراكز المقاومة بات يزعج 
الستلطات الفرنسية وذلك لأنه بقربه من القيروان يحول دون إحتلال هذه المديئة. وقد ركر 
المستعمرون هجوماتهم الأول على القلعة الكبرى التي تمكل أهمّ معقل للمقاومة في الساحل 
والتي برز رجاها بصورة خاصّة لي معركة الأريمين. خفي 14 سبتمير 1881 وبجّهت 
الستفن الرؤيضة ميناء سوسة حوائي 5 قذينة نحو هذه القرية متسيبة في تشوب عدّة 
حرائق. وف الغد توبجهت القوات الفرنسية نحو القلعة الكبرى وشت بعد صدام دام 
نصف ساعة تقرهها مجموعة اجنود التي أصبح يقودها علي بن المبروك إثر وفاة السّاسي 
سويلم. ثم قذف المستعمرون أهمٌ مراكر هذه البلدة ومنازهاة©. غير أن قوات القددم 
«مولان» لقيت مقاومة عتيفة وهي تتوجّه في 20 سبتمبر إلى بلدة جمّال للسيطة على 
هذا لمعقل الآخر من معاقل المقاومة. إذ اعترض سبيثها في بلدة الستّاحلين حوالي 3000 
مقارم ينتمون إلى عروش جلاص «الستواسي والمثاليث ولاه سعيد وبعض من الجنود الغازين 

من ثكدات جمّال ويئان وعديد السكان الذين أَفرْيا العزم على محاربة قات الاحتلال. 
واستبسل أيناء المواسي والمثاليث في الستاحلين. لا أنّ هذه المعركة أضعفت المقاومة 
وأوهنت سكان الساحل فأحجموا بعد المزمة عن كل عمل مناوق للجيرش الفرنسية. ولم 
ببق في صفوف المقاومة إلا الاعراب الرحل الذين كانوا يصلون في حملاهم إلى أسوار مديئة 
سوسة متحدّين بذئك قات الاحتلال. 
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وللقضاء نبائيا على المقاومة بالستاحل حل الجترال «ايتيان» (مدمنع) في فاتيح أكتوير 
1 بمدينة سوسة لِقمّادة فيلق الدّعم السادس ثم دل على رأس هذا الفيلق بلدة 
مساكن في 7 أكتوبر. والمعروف أن سكان هذه البلدة كان طم موقف تحنّظي في منة 
1 نتيجة القمع المسلطً عليبم اثر انتفاضة 41864©. وان لم يجد الفرنسيو عقاومة 
تذكر في مساكن فان عددا كبيرا من أبناء السواسبي وجلاص والمثاليث هاجموا الفرق التي 
يقودها «مرلان» من كل جانب وقد تم ذلك عند عودة الفيلق الى سوسة. وهكذا فإِنّ 
اليدو لم يتركوا الساحة أثر هزمة الستاحلين وبعد تدعم جيوش الالحتالال في منطقة الستاحل 
بل نظموا صقوقهم وعادوا ليقطعوا على القؤات الفرنسية الطريق المؤدية إلى القيروان. ففي 
الغترة الفاصلة بين 19 و22 أكتوبر 1881 هاجم 1800 فارس و2000 من المشأة من 
جلاص رأولاد سعيد والمواسي والمثاليث والهمامة ونأئات بقيادة علي بن عمارة الجلاصي 
قوات العقيد «لاك» (تعدمها؛ قاد الفرقة الستابعة التي كانت متأهّبة لاحتلال القلعة 
الصغرى. وبلغت القارمة أشدّها في 22 أكتورء إِلَا أن علي بن عمارة أصيب في صدره 
ورأسه ثم مات معأئرا براح فَقَتٌ هذا اموت المفاجيٌ في عزاتم المقاومين فخارت قواهم 
واتهاريت معنوياتهم وقْيِسَ طريق القيروان في وجه القوات الفرنسية الغازية. فرحف الجبرال 
«سوسيي» في نفس اليوم على «المدينة المقدّسة» بعد أن تمن من صدّ بعض أتباع الاج 
سحسين بن مسعي. وتقهقر المقاوبون ورجعوا الى المديئة التي تركوها من قبل «لاستقبال» 
الجيوش القرقسية وكان على رأسهم الحاج حسين بن مسعي نفسه. إلا أن محمد الرابط 
حآم المديتةء أغلق الأواب في وجوههم. ووصلت الفرقة الستابعة التي يقودها الجنرال 
دايعيان» إل مديتة القيروان في السادس والعشرين من شهر أكتوبر 1881 وقد غادرها 
من تبقّى من المقاومين في الخامس والعشرين من نفس الشهرء أي قبل دول القؤات 
الفرنسية بيوم ولحد. وحاصر المقدّم «مرلان» القيروان وأحاطها بعدد من جنود الخيّالة 
فطاف الفرسان بالمدينة دون أن تطلق علبيم ولو رصاصة واحدة ورفعت السلطات امحلية 
الرآية البيضاء فوق جامع عقبة معلنة بذلك عن إذعانها للقوات الغازية. وعبٌ محمد 
المرابط وأعيات المدينة لاستقبال المقدّم «مولان». فقدّمهم هذا الأخير للجنرال «ليتيان». 
وهكذ! اسعتّب الأمر للفرنسيين فاحتلوا «المدينة المقدّسة» واسعولوا على القصبة في السّاعة 
الثانية من بعد زوال يوم 26 أكتوبر. ووصلت كتيبة «سوسبى» هي أيضا إلى القيروان 
قٍِ 8 أكتوير بعد أن دان جميع أولاد يحبى الجنودها بالقرب من قرية الجبيييئة. وفي الغد 
وصلت كتيبة «قورجمول» (ادمدوءمء) التي تمّ إعدادها في تبسة بالجزائر وقد خاضت 
هله الكتبية في علريقها عدّة معارك ضدٌ جمرعات من جلاص واطمامة والفراشيش 
وماجرء حاولت يائسة قطع الطريق المؤدية إلى المديئة المقدسة. 
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وما إن تمت السستيطرة على القيروان حتى تفرّق رجال القاومة وتشتّتوا فخضع أغلهم 
لقوات الاحتلال الفرئسي في حون أ بعضهم إلا مواصلة الكفاح فالتحقوا بعلي بن خليقة 
قايد ات في الجنوب حيث ظلّوا على عدائهم للمستعمرين وواصلوا مناوشة قوى 
الاحتلال ونهب الستكان التونسيين الذين خضعوا ها. 

أما البعض الآخر فقد فصل المجرة إلى طرابلسء في اتتظار تدتحل القوات العثانية 
الذي ما فت فريق طرايلس يعدهم به. إلا أن حلمهم هذا قد تبخر مع مرّ الام فأذعتوا 
يدورهم للسلطات الفرنسية حتى يتمكتوا من العودة إلى دتارهم. 

وهكذا فلم يصمد في وجه الغزاة سوى قايد نات على بن خليفة وبعض أتباعه الى 
حين وفاة هذة القايد في أواخر سنة 1884. وكان موته إيذأنا بانتهاء المقاومة وبرضوح 
كامل سكان الإيالة للهيمنة الفرنسية. 

اعد 

ويتطتح مما تقدّم ذكره أن مقاومة التونسيين للاحتلال كانت تابعة بالذرجة الأؤلى من 
الجبال والبوادي «الأزياف. فأيداء القبائل وكذلك جره كبير من سكّان القرى هم الذين 
لعبوا دورا رئيسيا في هذه الحركة. فكانت قبائل بني مير ووشتاتة ومقعد وجلاص والحمامة 
ونقات والمثاليث والفراشيش وأولاد عيّار قد برزنت في مواجهة العدوٌ. ما كانه الجتود الذين 
هربوا من جيش الباي للالتحاق بالمقاومة من أصل قروي يتتسب لهم إلى الستاحل 
وخصوصا إل القلعة الكبرق وبنّات وجمال وقصور السّاف. 

أنَا سكّان المدن كبرت والقيروات والكاف وباجة وغيرها... فقد اسصسلمرا للمدّو 
بدون مقاومة. هلم تلق سلطات إالحماية مقاومة تذكر في تونس العاصمة بأستثناء اغارلات 
ألتي قام بها العرني زروق رئيس بلدية الحاضرة. وإن كان حرهًا بدا أن نشير إلى أن جيش 
الاحتلال قد أُمسك بطلب من مممّد الصادق بأي عن اقتحام العاصمة كنا لما عسى أن 
يحدث من اضطرابات وقلاقل وذلك ححتى شهر أكتوير 1881. وقد ذكرت السلطات 
العسكرية الفرنسية نفسها أن المدن الساحلية الثلاث سس سوسة والمتستير والمهدية ‏ هي 
الوحيدة التي لم تقايم قات اللحعلال في جهة الساحل. أما صفاقس وقابى فقد قايم 
أبناؤهما بكلٌ تأكيد الفوات الفرنسية. فلم تسقط هاتان المديسان في أيدي العدرٌ ‏ 5 

إلا بعد سلسلة من المعارك العنيقة الدّامية. إِلّا أت صمودها يعود خاصّة إلى دعم 
القبائل المجاورة كنفّات ولمثاليث وبني يد وورغمة التي شكلت حجر الززوية هذه المقاومة. 
والجدير بالتكر أن هذه القبائل قد تحالفت مع سكّان لمنزل وشنتي بقايس ومع الطيقات 
الكادحة الصفاقسية آلتي لعبت حيط كبيرا في المقاومة وتكّيدت خسائر جسيمة في 
الأرواح من دراء نيرات القوات الغرنسية 
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وتعود مقاومة السكّان التونسيين ثقوّات الاحتلال ب رغم تقاعس حكومة الباي ثم 
تواطؤها مع الغزاة الأُجانب ورم الانكانيات النحدودة - أُوّلا وبالذات إلى غيية الأهالي 
على بلادهم التاجمة عن التملّق الطبيعي بمسقط الرأس. وهذا الشعور الوطني الغريزتي 
الذي يتلف عن الشعور القرمي بالمفهوم العصري هو في نظرًا العامل الأساسي الذي 
دفع بالقبائل التونسية إلى تجاوز اختلاقاتها والاتّحاد للذود على بلاد مشتركة كانت س رغم 
الطابع القبلي الذي يطغى آنذاك على المجتمع التونسبي ‏ واعية بالانهاء إليباء 

كا كات تردي الوضع المادي جل سكّان الايالة من جرّاء النظام الجبائي التعستفي 
الذي تفرضه عليهم الحكوبة التونسية قد جعلهم يخشون تدهور وضعيتهم في حالة 
انتصاب الاستحمار الفرني الذي هر نظرا لأمكانياته الحائلة أكغر صرامة وبالتالي أكثر 
-جورا من -حكم الباي خصوصا وأن الكثير من التونسيين يعلمون عن طريق تجرية المجزائر 
يحكم الجوار وتواجد جالية جزائرية بينهم س طبيعة النظام الاشتعماري الذي قهر 
الأهالي في هذه اليلاد واستولى على قسط كبير من أراضيهم. وقد أثبدت صحّة هذه 
التخوفات الالجراءات التي اتذقها جيش الاحتلال إثر دخوله البلاد التونسية “كفرض غرامة 
الخحرب ومطالية الأهائي بتسديد الضرائب المبقيّة. 

وبغلي الخوف من أفيمنة الفرنسية على سكّات الجبالى والبوادي والأزياف وذلك لضيق 
محاجاتهم وعدم قدرتهم نظرا ثفقر مناطقهم على تسديد ضرائبهم. فكانوا كثيرا ما يرفضون 
هذا النظام الجياتي التعسّفي ويشورون ضد الباي للعخفيف من استبداده. © كانوا ينهبوث 
من حين إلى آخر وختصوصا في الستوات القاحطة المناطق الحضرية الخصبة. ومن أجل 
ذلك كانوا يعتقدون أن كل هذه «الامتيازات» التي اكتسبوها بالقوة سيكون مالا الزوال 
في حالة احتلال البلاد من طرف فرنسا. فلا جيم إذن أن تمثل القبائل ‏ التي توقريت لها 
حكم اتعفاضاعبا ضد الياي وغاراتها المتكررة على الدن تقاليد حربية ‏ العمود الفقري 
للمقارمة 

أما حمول جل المدن أمام قوّات الاحتلال فإنّه يعود إلى نزعة الحضر إلى التضوع 
للسّلطة اللحاكمة التي كانت آنذاك تدعو باسم الباي كافة السكّان إلى الهدرء. © هو 
ناجم عن تمركز القعات الغنية من كبار الفلاحين والصناعيين والتجار في المدن. وهذه 
الطبقات المحظوظة لا تريد الدسول في صراع غير متكانيٌ مع قوات الاحبتلال حتى لا 
تتعرّض مصالحها بيمتلكاعها وأمتها للخطر. ويعود هذا الخمول كذلك إلى خخوف الحضر 
من عمليات التهب التي قد يقوم بها الأعراب خلال الفوضى التي تتولّد حدعميًا من -حالة 
الحرب. فككانت إذن التناقضات التي تطبع العلاقات القائمة بين البدو والحضر قد طغت 
عل التناقضات التي ستعجرٌ حهميًا من الاحتلال القرنسي. 
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وم يكن الوازع الديني ‏ خلافا لارأي الشائع في ذلك العهد يفرنسا ‏ العامل 
الوحيد الذي يقود السلمين في كل أعمالهم والذي يشكل باثالي الداقع الأساسي 
للمقاومة. وقد دحض تطور الوضع بالبلاد التونسيّة عندما تصاعدت حركة المقاومة اثر 
توقيع معاهدة باردو بعض هذه النصوّرات للحكرمة الفرئسية التي كانت تعتقد أن ابقاء 
أمير مسلم على رآس البلاد سيعمل على عبدئة الأهالي الذين يرفضون طيقا للتعاليم 
الأسلامية اللضوع الى «الكافرين». قالتفوذ الشكلي الذي احتفظ به الباي لم يعمل على 
عبدئة الأهالي الذين ل يغفروا له تسليم البلاد للأجانب. وأصبح ب م لاحظ ذلك محر 
جريدة «لتن» امد ها) «دي لاموت» ممم هه في شهر فينري 1882 «جل 
رعايا الأيّالة ينظرون” الى محمد الصادق وكأنه فقد بلا وب شرعيّته». 

وقد غاب عن ذهن الحكومة الفرنسية أن هؤلاء السكّان قد ثاروا ستة 1864 ضد 
هذا الحاع السلم نفسهء أي محمد الصّادق بايء بسيب سياسته التعسفية وتجاوزات 
أعوانه. فكانت هذه النظرة «الديية» تخفي على الحكومة الفرنسية واقع المججمح التونسبي 
الأكعر تعقّدا. 

ولم تكن إذن المقاومة التونسية للاحتلال الفرئسبي بالجهاد ضد النصارى. فالطرق 
الدينية التي تعتبر آنذاك ركائز للاسلام في المغرب العرني لم تتصادم في غالب الأحيان مع 
المستعمرين بل ذهب بعضها إلى التواطؤٌ مع السّلطات الفرنسية» فاستعمل قادور اليزولٍ 
شيخ الززوية القادرية بالكاف سنة 1881 كل ما له من نقوذ على سكان تلك المدينة 
لهم على الخضوع لجيش الاحعلال292©. وإذا كانت الطريقة السنوسيّة تدعو إلى مقاومة 
اليمنة الأجنبية فإن الطريقة التيجائيّة التي يمد تفوذها إلى البلدان الغربية الثلاث تتعامل 
مع القوى الاستعمارية بالجزائر وتعمل على أن يستسلم السكّات إلى فرنسا. © أن رجال 
المقاومة في مديئة صفاقس لم يضمروا العداء إلى جميع التصارى القاطنين بهذه للديئة بل 
عمدوا إلى مهاجمة الفرنسبين دون غيرهم:6'. وكل هذا يدل على أن الوازع الديني لم يكن 
ائبثّة شرك الأساسي .للمقاومة التولسية للاحتلال الفرنبي. 

أما فيما يمن اسسجاد قادة هذه المقاومة بالباب العالي فذلك يعود إلى عوامل 
سياسيّة أكثر منبا دينية. وم تكن هذه الرّة الألى التي يستعجد قيبا السكّان التوسنيون 
بالسلطان العثالي فقد فعلوا ذلك عند انتفاضة 1864 ضدٌ حكرمة محمد الصادق 
بالرَغم أنها مسلمة. ذلك أن البلاد التونسية ما زالت في اعتقاد جل السكات تخضع الى 
اتام العهاني خصوصا وأن خطب صلاة الجمعة كانت حتى ذلك العهد تلقى في جميع 
أنماء البلاد باسمه. “ما كان رجال المقاومة يعتقدون أنه من واجيه ‏ وهو في نفس الوقت 
عطيفة المسلمين ‏ حماية جميع اليلدان الاسلامية من الهيمنة الأجنبية ولو حكم التضامن 
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الطبيعي التي تغرضه ومدة العقيدة. 
ومهما يكن من أمر فإن تصاعد المقاومة قد طرح من جديد القضية التونسية يه أمام 


الرأي العام والبيتات الفرنسبّين وذلك بعد المصادقة على معاهدة بردو في 24 ماي دون 
معارضة تذكر. 
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هوامش الفصل الثالث 


الال البلاد التونسية 1 س 3883 إدراسة قامت بها مصلحة الاستعلامات ليش الاستلاله 
اسنة 1885 نسخة مرقينة من 5 3) (1833 - 1881 عتمامع عل ع0 سما ا«وسع هيل 

المصفر كاته ص ١54‏ 

واكلااحظ أن القبائل المسينية الموالية تقلردي؟ لثعائلة المالكة لم تأحعذ بعين الاععبار نداء الباي التاعي أله 
الامسلام لقواث الاححلال وتد لعبت بعش الفيائل المسيتية كتفّات وجلاص واشمامة الذور الأثنابي 
في سركة المقارمة. 

احتلال البلاد التوقسية... المصدر السايق ص 68. 

رهبي بأخمرة سحربية قدعة من «أسطول» البأي. 

على اجو اتتصاب الحماية الفرئسية بالبلاد الترتسية من 151 هه لمعصعووااط مف 
(واعلسكل دع متمعموع تومواعع اموه 

رقويت -مكومة ألهاتي بعث 1500 جندي ترنسي الى صفاقس لمع المقاومة: إلا أن هؤلاء اجنود الذمن. 
قدمرا الى صفاقس في سفن فزسية لم يحغوا تعاطفهم مع الثرار وذهب بعضهم إلى الالتحاق عوما 
بالمدينة التعزيز -مركة المقاومة. 

يقدّر عدد الثوار الذين ماترا خلال المقاومة يصفاقس بين 800 و1.000 شخص. أما من الجانئب 
الفرشي فقد مات 40 جمديًا (ترفيق العيادي : المقاومة الصفاقسية للاحعلال الاتتعماري سنة 
181. نسطة مرقرئة ص 36), (1881 ص عتستسواف ب«ملاموسععه "1ه بمسع اماه عممدامتماء هنا 
احتلال البلاد التوئسية... الصدر الثايق ص 91. 

الماشمي القروي وعلى نحجوني : عندما أشرقت الشمس من الغرب ب تونس 1883 الاشتعمار 
رالقارمة ممعده"ا ف نم1 إوصام اأعلمد 14 للجعمي0), 

ثفي 28 جويفية 1881 أسْر ريجال المقاربة ثلاثة جتود فرئسيين وأعدموهم ححرقا ببطحاء بلدة شنيتي 
بمضور الشاج صالحج بن خليغة, 

احتلال البلاد التوقسية... المصدر السابق ص 110. 

الصذر ذائة.. ص 119, 

القد لعبت مساكن دورا كيما لي انتفاضة 1864. وانتقم منبا أحمد زروق ممثل الباي بالساحل اثر ذلك 
إنتغاما أتبلك قواها وما تززل آثاره قالمة الذات عند احتلال الإثاثة, 

أرشيف وزارة اللناريجية الفرنسية ‏ الرسائل السياسية ملّد 37 من لروا (4.0#09 الى روستان ب الككاف 
24 ل 25 و26 أنول 0881. 

لم عباججم السكات قتصليات الدول الأوروبية الأعرى بصفائس. 
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الفصل سب السابع 
ا ماي مام الرأي العام والبرلمان الفرشيين 


معاهدة بأردو 


القد وصلت فرقة الجترال برهبار (4:ده:8) التي ساهمت ؟ ذكرنا سلفا في احتلال مدينة 
بنزريت. في الفاتتح من ماي 1881 الى ضواحي تونس في الناني عشر من نفس الشهر. ويه 
اليوم ذاته دحل الجنرؤل بريبار في حامية إلى قصر باردو حيث كان القنصل روستاتة 
اددتدسدج! في انتظاره يعد أن أعلم الباي نميا ببذه المقابلة. وما كان للباي إلا أن ضع 
ربوقعم عل معاهدة باردو التي تكس هيمنة فرنسا على البلاد التونسية. 

ولم تكن هذه المماهدة سوى قرار للحكومة الفرنسية فرض على مممد الصادق ومع 
ذلك فهي لم ترد البئي من كامل سلطته. وَكأنَ فونسا أرادت يذلك الاكتفاء بضمان 
تفوذها في البلاد التونسية على حساب بقية القوى الأورويّة. غير أنها حرمت الباي من 
تسيير شؤون البلاد الخارجيّة حتّى أنّه أصيح لا يستطيع عقد أي معاهدة مع يلد أجنبي 
دون موافقة حكومة الجمهوربة الغرنسية. 

وقد تضدّست معاهدة باردو بعض الفقرات العامة التي تترك الحكومة الجمهورية مجالة 
واسعا للتأويل والتسحرك في المستقبل بالاضافة الى كونها تسمح للسلطة العسكرية الفرنسية 
بأن «تتيواً البهات التي تر أزومها لتوطيد الأمن والراحة بالحدود والشطوط»1. 

ولنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت فرتّسا لا تفرض على الباي الذي كان تحت 
متها إتفاقية تضمن هيمنتما المباشة على الإيالة رغم أن جيشها في توئس كان يعد 
0 4 ننفرا إبان التوقيع على معاهدة 12 عاي 1881. وهذا الاععدال في سياسة 
الحكومة الفرنسية يعود إلى الظروف السائدة في فرئسا بصفة خاصة وف أورويا بصفة 
عاثة. 

فقد كانت قرنسا سنة 18815 تمت تأثير هريمة 1870 وما زال الرأي العام الفرقسي 
بكم بالغ الاعتام بالحدود الفرنسية الأثانية. وكان اليسار المتطرف وامين يثيرإن في السكّانه 
فكرة الأحذ بالثآر. وغذا الغرض أسّّس ديرولا 0لذاده»0) سنة 1882 رأبطة الوطدّين 
التي عهدف أساسا إلى إذكاء الذكريات التي تشدّ الفرنسيين إلى المقاطعات المفقودة. وقد 
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ضكّت هذه الرابطة منذ تأسيسها 0 منخرط وقع انتداييم خخاصة من الحزرب 
الراديكاني. 

وقد كات احهال القيام بحرب ضد ألمانيا لاسترجاع مقاطعتي الألراس واللّوران عالقا 
بالأذهان. ولذلك كان معظم الفرنسيين يعتقدون في أن كل سياسة مطابقة للمصلحة 
الوطنية ‏ لا بق أن تبعل حماية البلاد فوقو كل اعتبار وأن تراعي التحالقات مع بقية البلدان 
الأوروبيّة 

ع القول أن السياسة الاستعمارية التي أنتهجتها فرنسا تنا وهذه الأغراض وأنّ 
سياسة التحمّظ المتبعة منذ ستة 1870 هي وحدها القادرة على صيانة تحالفات فرنسا 
وقواعها العسكرية وبالتالي على جمكينها من الاستعداد لحرب لا مقرّ منها ضدّ أُلانيا. وقد عبّر 
الدائب الراديكالي جورج بيران (2630 دمورد6) عن هذا الاحساس عتدما مرح في 17 
سبتمبر 1882 بليموج 8-و10) أنه «من واب فرنسا أن تصون دماء جنودها لآنّ 
آلانها الماضية ووضيعتها الحالية بون الدول الأوروبية تفرض عليها ذللك. فما يستطيع 
الانقليز القيام به دون ضرر لا نستطيع 0 به دون خطر وإنّي أقول للذين يعبموننا 
بالوجل الم اي وص عي لأئكم لا تروت حدودنا المفتوحة من جهة الفوسج 
اتعوده/! وصم لأنكم لا تسمعون صلصلة الستّلاح في أماتيا ومن ورائه صيحات الضغيتة 
والوعيد التي تتفجر من حون لآخر والتي بلغتدا أصداقها مئذ أيام قلائل. فلتكن على أتم 
الاستعداد لما قد يد من أحداث ولُنعريّث. أنا أعرف أن هذه العيارة ستضحك دعاة 
الخريب الذين يتناسون تعالم الماضي. وليعلم هؤلاء أن هذه الأّمة القرية والمتوعدة هرمت هي 
أيضا غير أنبا انطوت على نفسها وأحذت تجمع قواها. وانتصرت بروسيا بعد ذلك على 
امسا وكذلك واحسرتاه! على فرنسا. وإفي آمل أننا ستنتظر أقل من ذلك وأن الجيل الذي 
عرف المريمة سيشهد الانتصار»©. 

وقد كتب جول فيري (لمبعع هوايل) ملخصا حجج المعاوضة ضِد السياسة. 
الاسعسارية : «ائي لأسمع الاعتراض القائل بأن الأعمال الكبزى عي من نصيب 
الشعوب القوية. أما فرنسا مهل يجوز طا الحاء أي جنديٌ من جدودها أو تبذير مليون من 

ميزانيتها الحربية للقيام يفتوحات نائية وريّما رعمية وهي بلاد سهلة المدال لأ حدودها غير 
آمنة وليست لما تحالفات مع اليلدان الأوروبية». 

وكان هله الاعتراضات بعيد الأثر على الرأي العام الفرؤسي "ه أكد ذلك فيري نفسه. 
وبات من المؤكد ني مثل هذه الظروف أن كل سياسة تتناى في الظاهر مع أمن فرقسا لا 
يمكن أن تحظى بتأييد الشعب. وقد “كانت المدكومة الفرنسية واعية ا تمام الوعي وهقا 
يقح فيما قاله جول فيري إثر انقعاد مجلس وزراء 29-جائفي 1881 الى وزير الخارجية 
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الذي طلب من الحكومة التدخل في الشوون التونسية : «أتطر.ح قضية احعلال البلاد 
التونسية يا عزيزي سان هيلير (م,بهاادا #«نم8) ونحن في سة أنعخايات41. 

إن مثل هذه الظروف سيكون لها شديد الأثر على السياسة الفرنسية في تونس. 
قبخصوص القضية التونسية كان عن المفروض على حكومة الجمهورية أن تراعي قات 
البلاد الدفاعية وعويسبا وتحالفاعها تأهبا لما قد يحدث من تشابك في العلاقات الأؤروبية. 
وكان هذا الاعهام العلاثي الجائب ثابها في السياسة الفرنسية منذ مر برلين. وبالقعل فإِنّ 
معاهدة هاردو التي تشير الى هذه المشاغل أعادت في خطوطها الرئيسية مشاريع معاهدات 
حرّيها في فيفري 1879 وماي 1880 وادنقعوث (0منو5 04/43 وزير الفارجية الفرنسية 
أنذاك. 

ركان من المفروض اذن ألا يدجرٌ عن احتلال البلاد التونسية صعوبات من شأنها أن 
تسيب لفرفسا كثيرا من التضحيات. ولكي تتفادى مثل هذه الصعوبات أبقت فرقسا 
الباي على رأس الإيالة وتركت له تفوذا شكليا وذلك لتعجتب ما يمكن أن يثير حفيظة 
الشعب التونسبي وتتحاشى حرا قد تضعف قدرعبا الدفاعية وخزينتها خخصوصا اذا مأ 
تورسعت رقعتها معلما وقح عند اسعلال الجرائر. 

وكان قادة الجمهورية يتصورون أن امسلمين الذين تدعوهم شريعتهم لعدم المتضوع 
«للكمار» يقبلون بأكار سهولة السيادة الفرنسية أذا ما بقي على رأس السلطة حام 
مسلم. وكانت حكومة فرنسا تنوي من خلال ذلك أن «تتجتّب حربا دينية» حسب 
تعبير الكردينال لاقيجري (أمموانهاا. 

ومن المفروض كذلك ألا يضعف احتلال البلاد التونسية من تحالفات الجسهورية في 
وقت تسعى فيه الدييلوماسيّة البسماركية حسب ما يبدو الى عزل فرنسا. ولكل هذه 
الاعتبارات وجب إعطاء القوى الأؤروبية ضماتات تعلق بمصالحها في الإيالة. 

وقد كانت انقتلرا منشغلة أساسا بمصير مدينة بنزريت نظرا لمكانتها الاستراتييجية الممعازة 
في البحر الأبيض المتوسط كا كان يشغل بالا مصير المعاهدات التي كانت قد أبرمتها مع 
البلاد التونسية. وقد تحصلت على ضمانات صريحة من الحكومة الفرنسيةء م أكّد ذلك 
وزير تعارجية قرنسا برتلمي سان هيلير (و«تهائظ 4مأد8 فافع م8) عند استقباله في 10 
ماي 1881 لسقير انقلا بياريس إذ أبلغه أن الحكومة الفرئسية لا تتوي البّنة بتاع مينام 
حربي في بنزرت وأعبا ستبقي على كل المعاهدات التي أبرمتها تونس مع بقية الدول العظمي 
وستحتربها. وقد آشار الفصل الرابع من معاهدة باردو إلى ذلك إذ تعهّدت فريسا 
بمقعضاه «باجراء المعاهدات الموجودة الآن بين دولة الاثالة وألدول الأؤروبية».رببذه الطريقة 
كانت فرفسا تنوي مواصلة سياستها في تونس دون أن تتصدّع علاقاعها مع الدول الأؤروبية 
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وبالخصوص مع أثقلترا. 
وعلى هذا الحو يبدو أن معاهدة باردو تعكس أهتامات الرأي العام ولنجلس الثاني 
والحكومة الفرنسية أي : الحافظة على القدرة الدقاعية والميزائية والتحالفات. “هذا لم يلق 
جول فيري صعوبات جمّة أمام مجلس الذي صادق في 24 ماي 18817 على هذه 
6 باماع يكاد يكون تاما أذ اعترض عليها نائب وإحد من أقصي اليسار وهو 
شتراكي «تالادييه» (#ادداة؟ واحتفظ 89 بأصراتبم بينا صادق عليها بقية أعضاء 
0 المنتخب سنة 1877 والذي يعد 535 ثائبا. فالنجاح الذي لقيته.عملية احتلال 
البلاد التونسية قد برهست على تجاعة الطرق التي توستها الحكومة الفرنسية وإن كان جول 
قد صرّح لملجس النواب في 4 أفريل 1881 أن اشدف من العمليات العسكرية 
التي عزمت الحكومة على القيام بها في تونس ترمي إلى معاقبة القبائل التونسية العاصية 
وذلك تضمان أمن البلاد الجزائرية 


هأ بعد معاهدة باردر 


لقد دحض تطور الوضع في البلاد التونسية بعض مزاعم حكومة الجسهورية التي 
اعتيوت المسألة التونسية منعبية بعد 12 ماي 1881. فقد عرفت البلاد إثر الترقيع على 
معاهدة باردو أنتفاضة تكاد تكون عارمة. وساعد سحب جز من البعثة العسكرية 
الفرنسية في شهر جوات 221881 بدون شك على تنامي حركة المقاومة التي احتدت 
عندما فرضت فرئسا غرامة حريب على القبائل «المتميّدة», 

وبعكس ما تكهنته حكومة الجمهورية فان النفوذ الشكلي الذي احتفظ به الباي لم 
يعمل على عبدئة سكّان الايالة الذين لم يغفروا له تسلم البلاد للأجاتب. وفي هذا انال 
كتبه تحرر جريدة «التوث» لومده7ه 4) ديلاموت 0600ام5مك0! في شهر فيفري 1882 6 
ذكرنا سلفا : «إت جل: رعايا الإثيالة أصببحوا ينظرون اليوم إلى محمد الصادق وكأنه فقد يلا 
ريب شرعيته». 

وقد أخطأت إذن -حكومة اللجمهورية في اعتقادها أن للباي نفوذا كبيرا على السكّان. 
كا كان الرأي السائد في ذلك الوقت الذي يرى أن الوازع الديني هو الوحيد الذي يقود 
المسلمين في جميع أعمالهم يخفي على الفرنسيين واقع امجتمع التونسبي الأكثر تعقّدا. وكان 
ديلاموت أكثر فهما ذا الواقع عندما أشار الى الوضع المادي المتردّي في الإيالة. فقد 
كان السكّان يتحرّضوت دوما لاضطهادات حكومة الباي رهم اليوم يخشون تفاقم 
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وضعيتهم بهيمنة فرنسا على البلاد التونسيّة. وممًا أكد هذه العخوّفات مساهمة جيش 
الاحلال في فرض الغرامة الحربيّة على السكان ومطالبعهم بدفع الضرائب المتبقية. 

وقد غايت عن ذهن الحكومة الفرنسية أيضا الانتفاضة التي قام بها السكّان ستة 
4 ضد هذا الحاع المسلم (محمد الصادق باي) بسبب سياسته الجبائية القاسية 
وتعسف أعوائه. 

لكل هذاء أخذت القضية التونسية التي انتبت في نظر الحكومة الفرنسية إثر المصادقة 
على معاهدة بآردو انطلاقة جديدة وذلك مع تصاعد عمليّات المقاومة وإنساع رقعتها. 
ولكي تواجه الحكومة الفرقسية هذا الوضع أوسلت امدادات عسكرية إلى البلاد التونسية. 
وهكذا وجدت فرنسا نفسها في حالة حرب ضد الشعب التونسي وإن كانت تبدو في 
الظاهر -حليفة للياي. وهذ! ما جعل المعارضة تقف ضد وزارة «فيري» وتعتبر سياستها 
التي وصفت «بالمغامرة» متنافية مع المصالح العليا للأمة الفرنسية. وما يدت عليه 
لحكومة دخوفا في سحرب قبل استشارة البيلان. 

وفعلا ققد وضع «جول فيري» - لكي يخلو له اجو بتونس -- حدًا لأعمال مجلس 

راب المنعخب ستة 1877 وقدّم تاريخ الانتخابات التشريعية تأهّا لحمل شهر أكتوير. 
ولنفس الغرض أجل استدعاء المجلس النياني الجديد لتاريخ بعيد تَحدّدا تاريخ افتماح الدورة 
التشريعية المقبلة ل 28 أكتوبر 1881 وذلك رغم الطلب الذي تقدم به وفد من أقصى 
اليسار يقوده لويس بلاك' مه!8 دآناه.ا) بانعقاد مجلس التيابي فورا نظرا انطورة الوضع عل 
الساحة الافريقية. وبتحديده لهذا التاريخ كان فيري يريد ربح أكغر ما يمكن من الوقت 
حتى يككسب انتصارا عسكريا بتونس قبل فتح الدورة التشريعية للمجلس الجديد. وهو 
يعتقد أ هذا الانتصار سوف يبرّر أمام البرئان وائرأي العام تجاعة الطرق التي توتماها 
بالبلاد التونسية مثلما وقع ذلك في حملة الربيع. غير أن آماله قد نابت هذه مره لأ سملة 
اريف كانت أكير أهمية من الحملة السابقة ولأ المعارضة بالاضافة إلى ذلك قد آلبت 
الرأي العام ضد ما أسمته «بسياسة المغامرة» أثناء الحملة الانتمخابية9), 

إلاأئه رضم بعض الاسحعجاجات الصادرة عن الأؤساط المينية التي كانت ترى أن هذه 
السياسة شديدة الاتاط بالنظام الجمهوري فإِن المعخبين لم يضعوا الجمهورية موضع 
أعبام. والأبُعد من ذلك فان الانتسخابات قد أفرزت مجلسا أكثر تمسكا بالجمهورية من 
سابقه<© غير أنه معاد لوزارة «فييي» التي فقدت كل شعبية. وفعلا فقد اهترّ الرأي العام 
الفرنسي عندما سحبت الحكومة 84 فيلقا من فرنسا وأرسلتها الى تونس. وقد أثار إبقاء 
مدي 1876 تحت السلا موجة من اللحسجاجات الصامة بما أذى بالحكومة إلى إلغاء 
هذا القرار. 
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وما زاد في قلق الرأي العام الفرتسبي أنه . علاوة على المقاومة التونسية ‏ كانت 
الجزائر في نفس الوقت في حالة غليان» فقد العبمت النيرات غابات بأكملها في مقاطتي 
قسنطينة ووهران. واستغلت المعارضة هذا الوضع لإدانة الحكومة. 

وفي موفى شهر سبتمير 1881 استأئفت الصحف يصفة جدية حملاتها ضِدّ سياسة 
غيرتي في البلاد التونسية. وقد عبرت صحيفعا «لنترتزكيان» تاصمعوهدم1 4 و«البتي 
باريزيان» اموعدم عنهوه ها) عن أتجاه هذه الحملات في مقالين شديدي اللهجة, ففي 
مقال «خفايا المسألة التونسية» الذي صدر في 27 سبعمير 1881 اعم روشفور 
ناح ]هله 8) مدير -جرهدة «لنترنزيجان» كه ذكرنا سلفا ‏ قمبطأ (0608م62) والقنصل 
روستان بصفة مباشرةء فهما حسب قوله قد أثارا المسألة التونسية للترفيع في رقاع ديون 
الياي التي سبق لما اشتراقها بأثمان زهيدة: 

وفي 29 سبتميرء نشرت صحيفة «البتي باريزيان» مقالا بعنوان «الحقيقة حول 
المسألة التونسية» : «زيادة على المضاربات بالبورصة فان هذه الصحيفة قد عرث جل 
مسؤوليّة التدححل القرتسي بتونس إلى جشع الشركات الكبرى ك «باتنيورل» (ومنامموناهها 
ويبوت ‏ جلمة لوم ود فهمةة) و«شركة مسيليا للقرض»» وسيدي ثابت والنفيضة» 
وكذلك مشاريع السكك الحديدية والمواقء والانتيازات التي متحت لاستهار المناجم» 
وحعى مشروع حفر قناة قابس باعتبارها الدوافع الحقيقية للبعثة العسكرية». 

وقد أوردت كل الصحف اليساربة والهينية نفس الحجج التي وردت في «لترنزيجان» 
و«البتي بارزبان». وعدد افتساح الدورة البيثانية في 28 أكتوبر 1881 أثار وئيس مجلس 
التواب ضحك الماضرين عندما أعلن باسم الحكومة عن احتلال مديئة القيروات. فهذا 
الدجاح الذي أحرزته حملة أكتوبر لم يكن له مفعول انتصارات شهر ماي 1881 وذلك لا 
كلقه للبلاد من القسائر الطائلة. 

وفي مثل هذه الظروف لم يعد يخامر فيري أدنى شك في مصير وزارته. وهذا ما جعله 
يعلن منذ 5 نوفمير عن استقالة حكومته وذلك قبل أن تتم عملية التصويت في بحاس 
التواب. إلا أنه صرح بأن وزازقه لن تتخلى أبدا عن مسؤولياها فيما يتعلق بالقضيّة 
العونسية وأنها سعيقى في لمكم لناقشة هذه المسألة. 

وقد كانت الحكومة تعرّضت خلال مناقشات مجلس النواب الى نوعين من الاتهامات 
أوهما خرق دستور البلاد وذلك بدخوها في حرب ويتحويلها لاعهادات ماليّة دون استشارة 
البيلان9», ومن جهة أخرى فقذ أعيدت الحجج التي وودت في الصحف لاعيام الحكومة 
بالتدخل عن المصطحة العامة للأمة وذلك لإرضاء شهوات بعض المؤسسات الخاصة. 
فصررح كليمنسو «اصد ع مةا0) رئيس الحزب الراديكالي أمام مجلس العواب في 8 نرقمير 
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1 بقوله : «إئي لا أرى في كل هذا ما يدي إلى فتح أسواقه جديدة لعجارتنا أو إلى 
تأسيس مصارف ومؤسسات صناعية. ويعبارة أوضم فإني لا أمح وراء كل الشركات التي 
نت عنها إلا رجالا مستقرين في باريس همّهم أن يصبحوا رجال أعمال أن يحققوا 

أرباحا كبيرة في البورصة». 

وف 9 نوفمير حاول «جول فيري» بدون جدوى دحض الحجج التي ترتكر عليها 
المعارضة. فالحكومة بالنسبة له لم تخرق الدستور قهي ‏ مثلما جاء في قوله ب «قد 
تلّقت من المجالس النيابية وفي ثلاث اقتراعات متتالية ومجمع عليباء تفريضا واضحاء 
مطلقاء » لا جدال نيه وبأنها لم تعجاوز هذا الأنر» وبالنسبة له أيضا فإن ما قامت به 
الحكومة لا يتنافى والمصلحة العامة. فإِنّ التدخل في البلاد التونسية قد ضمن الأمن على 
الحدود الجزائرية بصفة نبائية وحفظ مصالح فرنسا في الإيالة التونسية. جذه المصالح التي 
كانت متمثلة في التلغراف والسكك الحديدية والتي أرادت حكومة الباي إعادة النظر 
قيها. وقد دعم فيري هذه الحجج في تدخل له أمام مجلس التواب يوم 5 توفمير 1881 
ذكر فيه : «لقد لذت فرنسا لغزو البلاد العونسية وهي تعرف جيد! أن في ذلك صونا 
لمصلسحبا القومية. ولكي تخطو نحو تحقيق الغاية إجيدة التي يتّمها مصير البلاد والتي 
تتمكل في اتتصار الحضارة على البريرية. وهذا هو شكل الغزو الوحيد الذي يمكن أن تقيله 
الأحلاق العصرية». غير أنه علاوة على كون 'الحجج التي قدمها كليمدسوء مؤثرة 
بالدرجة الأؤلى على التواب» فقد كان أغلب هلام مناهضين جول فيري الذي لم يستطع 
في تدعلاته تغيبر ما رسخ في الاذهان من اراء. ومع ذلك ققد رقض مجلس النواب 
مطلبين يناشد أصحابهما بإجراء أيحاث تعلق بتصرفات الحكومة. 

إلا أنه حين أصبح الأمر يتعلّق بتقرير مصير الإيّانة التونسية» فقد وجد اججلس نفسه 
حتارا وسط قرابة عشرين لاتحة نابعة من مختلف الأفاق السياسية دوت الوصول إلى أية 
نتيسجة. وفي هذه الأثنام ترك النائب قمبطا تحقظه جانبا واستعمل كل ما له من لفوذ 
ليمخرج مجلس النؤاب من الالتباس الذي وقع فيه. وقد حظيت لائحته هذه : «ان جلس 
الدواب يستقل يعد اقرار عرمه على التنفيذ الكامل للمعاهدة العي أبرمعيا الأنة الفرنسية في 
2 ماي 1881 إلى بقية جدول أعماله» بموافقة أغلبية الأعضاء. إذ صادق عليبا 335 
نائها وم يعارضها سرى 68 نائيا بينا أمسك 12 منبم عل التصويت واتقسم أقصى مين 
وأقصى اليسار بين معارض وعتفظ يصوته. 

وبدلك تم انقاذ الحماية. ققد استطاع قمبطا يتدتعله هذا أن يحول دون السحاب 
القوات الفرنسية وبالتالي دون اللي عن هذه المحمية الجديدة مثلما سيق له أن مكّن 
فرنسا من غزو البلاد التونسية وذلك بما أبداه آنذاك من تشجيع وتأييد لحكوبة المسهورية. 
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وان فرنسا لمديئة لهذا الرجل باستعمار الاثالة أكر بما هي مدينة ججول فيري. 

غير أن المسألة العونسية سعحاد ‏ رغم اثقاذ الحماية بعد الاقتراع الذي وقع في 9 
وفمبر 1881 الرأي العام الفرنسي فيما يتعلق بالاستعمار» وذك لا عرقته من أيعاد 
قومية وبما ولّدته من مشاعر سياسية. وهذا من شأنه أن يكون وحم العواقب في فترة تتعبج 
قيبا حكومة الجمهورية الثالثة سياسة توسعية استعمارية. وفعلا فقد تركت المسألة ا 
انطباعا سينا لأنها كانت مقترنة دوما بعمليات الستمسة والمضارية وهذا الأمر سيجعل 
الرأي العام الفرئسي ينظر حدر إلى كل المشاريع الاستعماربة. ومن الأقريب إلى الظن أن 
يكون هذا الانطياع الرقع الشديد في الحاكمة التي جاءت نتيجة دعوى قدمها روستان 
ضمد روشفور مدير لتترنزيجان #ممموهمة+415) حول المقال الذي صدر في 27 سبتمير 
1 تحت عنوات «خفايا المسألة التونسية», 

وقد جاءت هذه انحاكمة وما راج حولها من أنباء وتبريّة ساحة روشفور في غباية الامر 
لتؤكد إصرار الرأي العام الفرنسي على نبذ المغامرات الاستعمارية 

وهكذا فقد طبعت المسألة التونسية الاستعمار أمام الرأي العام الفرشبي بسمعة 
فاسدة وهذا من شأنه أن برسي في قرنسا أركانا لتقاليد مناهضة للاستعمار. 

ولذلك كان قطاع عريض من الرأي العام يرى أن البعئات الاستعمارية لا تتفق 
والمصلحة. القومية» أُولا لكونها توهن الجيش وتضعف الميزانية في ظرف يقتضي تدعيمهما 
أكثر من أي وقت مطىء ثم لأنّ التضحيات التي تحدّمها على الأمة لا تعود بالفائدة إلا 
لاأشخاص عدي الضمير. 

وفعلا فقد أَثّر موقف الرأي العام هذا في تنظم الحماية فكانت السلطات الفرنسية ‏ 
تجدبا لأقلٌ تضحية قد تلحق بالأمة الغرنسية . تقتصد أشدّ الاقتصاد في نفقاعها بالبلاد 
التونسية. وقد أرادت فرنسا بذلك أن تجعل من الإثالة التونسية مقالا لمستعمرة مكتسبة 
ومنظمة بأقل ما يمكن من التكاليف وأن تقم الدليل على أن سياسة التوسع الاستعماري 
لا تتئاق والمصلحة القومية. وببذه الطريقة كانت الحكومة الفرنسية تنوي تغيير نظرة الرأي 
العام الى العسليّات الاستحمارية حتى تعستى لا المشازكة في «تقسم العالم» آلى جاتب 
القوى الاستعمارية الأأخرى. 

بيد أن الرأي العام الفرئسي 3 د بقي في أغلبيته متاهضا للاستعمار وذلك طيلة الأعوام 
التي تلت معاهدة باردو. وقد دلت سياسة التحلّي التي أقيها ملس النواب سنة 1882 
تجاه مر وكذلك سقوط حكومة فيري الثانية سئة 1885 إثر قضيّة التونكان” على 
مناهضة الرأي العام الفرتسي للمشاريع الاستحمارية. 

كا ساعدث هذه الوضعية على تخلق متاخ واسع للتوار دار حول مصير البلاد 
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العونسية. والنحصرت المسألة في معرقة ما إذا كانت معاهدة باردو تتفق واللصلحة القومية» 
بعل كان من الأجدى لفرنسا التخلى عن الاالة أو الحاقها. لكن الحكومة قد تست 
بمعاهدة ياردو طيقا لاقتراع المجلس الذي التزم في دورة 9 نوفمير 1881 بتنفيذ هذا الميقاق 
يتعذافيو. واعتييت أن هقا القرزر الذي صادق عليه امجلس السابق وأيده مجلس الجديد 

يمثل التواما من الأمّة الفرنسية تجاه الإيّالة التونسية. وهذا ما صرح به رئيس الحكومة 
الجديد قسبطا أمام النواب في 1 ديسمبر 1881 : «أن هذه المعاهدة لقائمة وقد نشت 
فرنسا ما تضئّنه فحواها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن في صفتها أو التقليل من 
قيمعبا». 


أنصار التخلي عن الإيالة التونسية 


إن المعارضين الذين نادو بالعخلي عن الإيالة لم يشاطريا قمبطا رأيه. فقد رأى 
#بيعهم سد يساريين كانوا أم بمينيين ‏ أن معاهدة ياردو لا لع فرنسا إزاء البلاد التونسية. 
فهذا الناشب الراديكالي كاميل بلاتان (مععوالوم واامه0) يصر م في 1 ديسمير 1881 : 
دإ عا نقدّمه باعتباره إلتزاما لنا قد عقدناه مع أثباي ما هو إلّا معاهدة رضت عليه 
فرضا». أما النائب البونابرق ديلاقوس (120550ه0) فقد كان أكثر وضوحا في تصريحه 
أمام المجلس يوم 17 جوياية 1882 اذ قال قي معرض حديعه عن اللائسة التي تقدم بها 
قمبطًا وتبتّاها مجلس التواب في 9 ترفمير 1881 : «إن التقطة التي عتمت بها الجلسة 
جدول أعمانا في جو يسوده الاضطراب لا تلزمنا بالتطبيق الكامل أساهدة ما عي في 
حقيقة الأّمر إلا تلخيص لموقف محدّد». وقد رأى المتيتون لفكرة العخلّي عن الإيالة ف 
تغيذ معاهدة باردو عغاطة بالمصالح الفرنسية لأ فسا ستجد نفسها مضطرة على إبقاء 
فيلق عسكري في الإيالة ما دامت قد أخذات على عاتقها مسألة استتياب الأمن في البلاد 
العونسيّة وضممان -حرمة تراب البلاد. وبمجاورتها لطلرايلس الملحقة بالامبراطورية العهائية من 
5 فإلها ستستعيض بمشاكلها الحدودية مع تونس بما هو أكثر منها حدّة عندما تجد 
نفسها وبجها لوجه مع تركيا وبالتالي مع أورربا لأنه مشلما قال الدّوق دي بروج مناهه!) 
الوه وك «اك جيرة الياب العالي هي بمثابة جوار للعالم بأكمله». 
وفي مل ٠‏ هذه الظروف» فإِنّ تطبيق معاهدة باردو يمكن أن يعرّض أمن فرنسا وعلاقاتها 
مع القوى الأوروبية للخطر. وبالاضافة إلى ذلك فان المعاهدة يمكن أن تقود فونسا ألى الباع 
سياسة إلحاق لأتها تسمح فعلا بالانقاء على نظام الامتيازات وعلى اللجنة اثالية الدوليقء 
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وذلك يضماتها للاتفاقيات القائمة بون -حكومة الباي وعغتلف القوى الأوروبية الأخرى. 
ويمقضى هذه الاتفاقيات؛ فإِنّ مواطني الدول الأجنبية لا ينضوون تحت قوإنين الشريعة 
الاسلامية وأت بإمكان قتاصلها التدخل في شؤون الإثالة وذلك بالغاء قرارات السلط 
التونسية أو إبطال مفعوطا. وفضلا عن ذلك فان اللجنة المالية الدولية هي التي تتصرف في 
مداخيل البلاد وأن التكومة التونسية لا تستطيع إبرام أيّة اتفاقية قرض أو منح أي امتياز 
أُو اجراء أي أصلاح وتغبير أي نظام جبائي أو القيام بأيّ شغل تَحدّمه المصلحة العامة دون 
موافقة مسبقة من هذه اللجنة. ومن الطبيعي أن تكون حكومة فرنسا عاجزة عن تنظيم 
شؤون الإيالة في مثل هذه الظروف. 

وقد جاءت معاهدة باردو لتؤكّد على هذه الوضعية الْترديق» ولتضع حكومة الجمهورية 
في مأزق يعسر الخروج منه درن الغاء الاتفاقيات التي أبربتبا -حكومة الياي مع بقية 
البندان الأزروبية ووضع -حد لعمل اللجنة المالية وهذا مالا يمكن القيام به إِلّا إذا انبعت 
الحكومة الفرنسية سياسة يعم بموجبها ضمّ الايالة إلى فرنسا. وسياسة كهذه.تستوجب في 
نظر دعاة التخلي تضحيات جسام ولا تخدم المصالح الفرنسية زيادة على كينها تخلق 
مشاكل مع الدول الازروبية لان فرنسا مدعوّة الى ا«حتام مصالح هذه الدول في اليلاد 
التونسية. 

ويا أن نسبة انمو الديمغرافي في فرنسا ضعيقة (96504 سئة 1881) لا تسمح باوسال 
معمرين الى تونس» فان المصاريف التي تقتضيها سياسة الالماق سوف لا تعود بالفائدة إلا 
على الأُجائب وبالمتصوص الايطاليين والمالطيين الذين سيكونون عنصرا فعالا في .جعل البلاد 
تحت سلطة دولة أخرى أذا ما تعكّر صفو العلاقات بين فرنس! وبقية القوى الأوروبية. 
ولكل هذه الاعتبارات رأى دعاة التخلّي أن تطبيق معاهدة بردو لا يسعجيب. لأية 
مصلحة وطنيةقء وهذا ما جاء في تصرم للنائب الهيني «كينيو دي أرثنو» مودن©) 
تمدمده'9 أمام املس في فائح ديسمبر 1881 ذكر فيه : «إني لا أعرف ما الفائدة التي 
ستجنيها من صراعنا في تونس ولا أرى ما هي المصلحة الوطنية التي قدافع من أجلهاة». 
وحتّى التعلة الأدبيّة التي ترى في احتلال فرنسا لتونس انتصارا للحضارة وخيرا للائسانية 
ققد نعدت بكونبا وهمية لا غير. وهذ!ا ما نلمسه في تدشل التائب ديلاقوس (هدمهاهاهم) 
هوم 17 جويلية 1882 عندما تساول : «هل فوّضنا بأن نكون أوصياء على هذا 
العالم؟». 

أما الاحتلال بدعوى المجد والعظمة فهو لا يمد الخاطر إلعي قد تتعرّض لا الجمهورية 
الفرنسية في حالة نشوب -حرب لأ غزو البلاد التونسية سيساعد على تشتيت القوؤات 
الفرنسية وسيمكل بالتائي مخطرا كبيرا على الأمة إذا ما واجهت فرنسا صعوبات مع اليلدات 
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الأرروبية؛ وهذا ما لاحظه ديلافوس في تصريحه أمام مجلس النواب في 18 جويلية 1882 : 
«اث الواجحب يدعونا ألا عبعح إلا بفرنسا وحيغا تكون واجباتدا يبغي أن تتواجد قواتنا» 
وهذا الرأي يعكس أساسا مشاغل المعارضة وكذلك اهعام جانب عريض من الرأي العام 
ا 1 : 

ولكل هذه الأسباب نادى الراديكاليون والبونايتيون ولملكيون بسياسة تخل عن الايالة 
إثر سقوط -حكرمة «فيري» في نوفمير 1881 

غير أن للعارضة وحدت نفسها مجبة على تعديل مرقفهاة”» وذلك تحاشيا للأخطار 
التي قد تلحق بالجائيات الأوروبية المقيمة بالإيالة التونسية في صورة انسحاب القوات 
الفرنسية وما يتبع ذلك من اتعكاسات على القضية اللزائرية وكذلك خوفا من -حلول قوة 
أخري محل فرنسا في تونس. ولتعجنب كل هذه المفاطر طلبت المعارضة من المكومة عبيئة 
الظطروف لانسحاب مشرّف من الإيالة التونسية هذا مأ عبر عنه النائب يلاتان 
مهاده أمام المجلس في 1 ديسمير 1881 حيث صرح يأنه «لا يجب أن تتخلّى عن 
احعلال اليلاد التونسية إلا في اليوم الذي تكوت فيه مصا حا وكرامتدا حفوظة». وف معرض 
تفسيوا' لموقف النواب الراديكالئين أثناء التصويت على القرض الذي طلبه قمبعلا مويل 
البعثة العسكرية الى تونس صرح جورج بيران (ما5 دمو ة) في جلسة 1 ديسمير : 
«اننا ممتيع عن العصويت لأن قمبطا لم يدن السياسة الاستعمارية ول يتعمّد بتريفة ظروف 
العخلي». 

وبعد عدّة أشهر وبالتحديد في 17 جويلية 1882 اقترح الثائب ديلافوس اتباع 
سياسة تقود إلى الانسحاب بدون مخاطر وتتمثل هذه السياسة في ضمان حياد الإيالة. 
وهو يرى ضرورةٍ حصول اتقاق بين القوى المعنية يضمن استقلال البلاد التونسية وتهجدب 
احتلاها من قبل أية قوة أحرى آثر انسحاب فرنسا. 

إلا أن تومي مل هذه السياسة ‏ يعد حملتين فرنسيتين ضد البلاد التونسية وبعد كل 
المصاريف التي أنفقعبا فرنسا من أجل ذلك - لا يمكن أن, يحظى بتأبيد أغلبية النواب 
حتى وان كانت تعبّر عن ححالة الرأي العام المنشغل قبل كل شيء بأمن البلاد. وم يكن 
التواب المتسهبوث في سنة 1881 بصدد الشكير في تهديد عضريعهم بالمجلس لكي ياشو 
مع الرأي العام وهم يعلمون أن السألة التونسية سعقل حدّعبا سنة 1885 أي في موعد 
الانعخابات التشريعية القادمة. وهكذا فانّ الحكومة كانت تتمتح بتأبيد الأَغلييّة الساحقة 
في البيئان0©». وهذا ما ساعدها على مواصلة سياستها الرامية إلى تركيز الحماية الفرنسية 
بتونس. 1 

على همض مدّة طويلة حتى طلهر في الإيّالة التوقسية وضع -جديد يخدم متصلحة فرنسا 
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وبدعم مركزها أكثر فأكثر. وكان لزاما على المعارضة أن تعدّل من مواقفها الانتقادية حتى 
تتناسب والمعطيات اللجديدة خاصة وأن المسألة التونسية قد نقصت حدتها أمام.الرأي 
العام الفرنسبي. وقد بقيت المعارضة على عدائها للحماية غير أعبا أصبحت تدافع عن: 
سياسة الإلححاق التي سبق أن أظهرت سلبياتها في بداية الاحتلال. 

وف معرض دفاعه عن هذا التوجه الجديد صرح ديلافوس قي 1 أفريل 1884 أمام 
جملس النواب : «اثي من يبن الذين يرون ضرورة الاستفادة القصوى من قضية بقيت إل 
حت الآن غير ذات جدوى». 


أنصار سياسة الإنلحاق 


لقد عرضت فكرة الحاق الإيّالة بفرنسا على أنها الطريقة الوحيدة تدحض كل 
العقباث التي تحول دون هيمتة السلطة الفرنسية على البلاد التونسية وتسيير شوونها. واذا ما 
اتبعت فرنسا هذه السياسة فائها تستطيع بمجرد قرار هذه الغام نظام الامتيازات ووضع 
-حد لتشاط اللجنة المالية الدولية ياعتيارها تعرقل كل اصلاح في الايالة. وهذا ما نجد صداه 
في تد تمل النائب ديلافوس يوم 3 أفريل 1884 عندما قال : «هنالك طريقة واحدة لإزائة 
هذه العقبات وهي الإلماق وأنا لا أوصي بذلك بل أكتفي بالاشارة إليبا فقطء قفي اليوم, 
الذي نعلن فيه أن تونس جر من التراب الفرنسي فَإِنَ نظام الانعيازات سيزول حها مثلمة 
احدث في البوستة والحرساك (ومالاموفده الموإصومة)»200, 

ذلك أنه من العسير على فرنسا إذا ل يتغير هذا الوضع أن تضسمن هيمنتها السياسب 
على تونس وكذلك هيمها الاقتصادية لأله بالاضافة إلى السلطة القضائية التي مبحت 
للقتاصل الأجانب فإن نظام الانعيازات يكل ضمانا لمصالح البلدان الأؤروبية ويتضمن 
تنصوص معاهدات تجارية تعطي هله القوى نفس القوائد المتاحة لفرنسا في البلاد التونسية. 
فالبضائع المستوردة من أوروبا لا يوظّقى عليبا عند دوا الايالة أكثر من 968 من قيمتياء 
وهذا المعلوم. التافه قد أفسح المجال لدعول هذه البضائع الأوروبية إلى البلاد التونسية. ونم 
تكن المنتوجات الغرنسية تمتّع ينظام خاص بل كانت تخضع.لنفس التوظيف اللسركي. 
وفي مثل هذه الظروف فإِنَّ البلاد التونسية لا تمل سوقا خاصة لتروجج البضائع الفرنسية 
ولا تمنح لفرنسا أي أمتياز اقتصادي. وهذا ما ورد في تصري للبارون دي روتور 888:00 
ههه وك أمام مجلس التواب في 1 أقريل 1884 : «اننا تحمل عبء سياسة الللناق 
من غير أن غحني ثمارها وأن ما .نتفقه في تونس لا يعود علينا بأية فائدة. فالمتعوجات التي - 
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تصترها الى هذه البلاد تتعرّض الى نفس المعالم الجمركية الموظفة على البضائع الأوروبية 
الأخرى. فهل يمكن أن تصبح البلاد التونسية كبقية مستعمراتنا شوقا ممخصصة لبضائعنا 
أو على الاقل محمية برسوم جمركية؟ وان هذا السؤال ليشغل بال كل الدين يفكرون في 
ضمان أسواق لا غتى عنها لتروي منتوجاتنا الصداعية». 

وزيادة على هذه الصعوبات الاقتصادية فآن نظام الحماية يخلق صعوبات سياسية لا 
يكن القضاء عليها إلا قي نطاق الإلحاق وهو النظام الوحيد الذي يسمح بالغاء القواتين 
المعمول ببا في الإيالة والتي تحول دون أي اصلاح تستوجبه الادارة التونسية. وهذا ما 
نلمسه في تصرع يلاتان أمام مجلس النواب في أول ديسمبر 1881 ذكر فيه : «اني لا 
أقبل أن تسعحوذ فرتسا على بلد وتكتفي فيه بتسلبم الدوائيب القذرة الحكم استبدادي 
لموظف فنسبي (أي الوزير المقيم» وذلك تحت مسؤولية فرنسية. إن مثل هذا الجهاز لا 
يتسرّك إلا إذا أردتم استخدامه لتحقيق مصالح شخصيةء أما اذا أردتم استغلاله في القيام 
يباصلاحات فاه يتوقف عن العمل». 

غظم اليلاد التونسية تنظيما حقيقيا يسترجب في مثل هذه الحالة إيعاد الباي 
وحكومته عن الستلطة نخاصة وأنه في نظر المعارضة تجرد صورة يختصر دوره على اخيلولة 
دون إشراف البيلان على قرارات الحكومة الفرنسية الخاصة بتونس. فهو ينول إذن للسلطة 
النفيذية الغروب من قابة السلطة التشريعية وذلك بالاحتفاء وراء سلطعه الوسمية. وهذه 
الممالة لا تسميح للمعارضة النظر في القضايا التوئسية بواسطة البرلان. وهكذا فإِنٌ سياسة 
الاخحاق كفيلة وحدها بالسسماح للبرئان بالنظر في القوانين الخاصة بتونس وكذلك مناقشة 
ميزانيعها وبالنالي عراقبة شؤون هذه البلاد. وهذا ما يبدف له بلاتات في تصريح له أمام 
مجلس النواب في أيل أفرهل 1884 ذكر فيه : «انه لمن واجب التواب الجمهوريين النظر 
في كيفية مراقية البيلان لا عد في تونس وإني أُرى من الضروري التعرف على الميزائية 
التونسية التي ستصبح من الآن قصاعدا مم بصفة مباشرة المواطنين الفرنسيين © أطلب 
من حنة الميؤائية وكذلك من الحكومة توضيح الطريقة التي ستمكتنا من ممارسة هذه 
المراقية». 

وهكذا انتقلته العارضة من سياسة تل مشروط لعبتى سسئاسة إللحاق ترى فيب 
الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع -حدّ لكل ما يعرقل هيمنة فرئسا على الإيّائة وأدارتهاء 
وتمكين البرثات من عراقبة الشؤون التونسية. وبذلك انضكّت المعارضة إلى كل من نادى 
بإحاق الإثالة سواء قبل ابرام معاهدة باردو أو بعدها. ركان هؤلاء الدعاة ينتدبون أساسا 
من بين ضباط جيش الاحتلال والجاليّات الفرنسية المقيمة بتونس والجزائر. وقد كان 
المسكريون يريدون تطبيق التقاليد الادراية اقتي ورئوها من تجرعهم بالجزائر على البلاد 

72 


التونسيّة. ففورجمول (اممعوءمء) القائد العام ليش الا--لال يرى أنه ليس من المعقول 
حكم بلدين مجاورين أي الجزائر وتونس بطريقتين مختلفتين. 

والسلطة العسكرية التى كانت المؤهلة الوسحيدة لارساء الهيمنة الفرنسية بالبلاد التونسية 
في بداية الاحتلال قد استغلت هذا الظرف نسلك سياسة إلحاق» وبذلك غطلت الطرف 
عن -حكومة الباي وأبطلت ادارة الايالة وتوتّمت تنظيما إداريا مطابةا لتنظمم الجزائر. وحتى 
مكائب الاستعلامات التي أسسّسعها في تونس فهي تذكر «بالمكاتب العربية» دنه :ها 
اممطمءه التي نصّيعها في الجزائر:01. 

وتأئر النظام الجزائري في تونس لم يكن من قبل الصدقة ذلك أن اسعلال الإيّالة قد 
تمّ عن طريق الجزائر» فقد كانت كتيبة الاحتلال الى موقى شهر جائفي 1882 مرتيطة 
بالقيادة العسكرية للجزائر, ! كان ضمان أمن هذه البلاد هو الذّريعة التي استعملتها 
فرنسا لتر بصفة رعية احتلاها لأبلاد التونسية. وفي مثل هذه الظروف لم يكن من 
الغريب أن يطالب فرِسيّو الجزاثر بجعل توقس مقاطعة جزائرية رابعة:3©. وعلى هذا الأساس 

لمق الكغير منيم بيش الاحتلال للمساهمة في النشاط التجاري البسيط الذي بعقه تكاثر 

اجنود الفرنسيّين يتونس وكذلك للحصول على مراكز مرموقة في الايالة. وهكذا فإن إحاق 
البلاد العونسية قد يفتح للجالية الفرنسية باخرائر ميدانا .جديدا للنشاط الاقتصادي في 
الوقت الذي بدأت فيه الساحة الجزائرية تضيق شيعا فشيفا. 

فمند احتلاها أصبحت الإيالة التونسية تلفت أنظار المعمرين الفرئسيين بالجزائر. فكان 
صغار هؤلار المعكرين يرون في ذلك غرصة سائحة لاقتناء أراضبي دون مقابل. أمَا بالنسية 
لرجال الأعمال فإن إلحاق البلاد التونسية بالجرائر من شأنه أن يوسّع في مجال نشاط 
شركاتهم. ولذلك نظمت حملة للدفاع عن سياسة الالحاق انطلقت من الجزائر وبالخصوص 
من مدينة عتّابة. وفي هذا الصدد غرفت صسيفة «بريد عتابة» ع#منمه هاا 
(ددقة وك بتحاملها على نظام الحماية, وعندما إحتدٌ الصراع بين أنصار سياسة الحماية 
ودعاة الإحاق فَإِن عنابة كانت من بين المساندين لاعداء الوزير المقيم: وكاقت صحيفة 
«لريفاي تينزيان» دتمل ا.ؤ3 05 التي أسسها أنصار الإلماق في أراخر 1884 
تصدر في هذه المدينة أيضا. وقد وجد كذلك نظام الحماية مناهضين من عين الجالية 
الفرئسية بالبلاد التونسية التي ترى أن معاهدة باردو ل تحقق ما كانت ترمي إليه» ول تمثل 
كذلك سندا لها في الدفاع عن مصالحها أمام حكومة الباي والقرى الأورربية في حين أن 
قرسا ما أقدمت على احتلال تونس إلا لضمان مصالح مواطنيها ببذه البلاد ووضع حد 
للعراقيل التي تعترضهم. . وهي لكلل ذلك تدعو إلى إبعاد حكومة الباي عن السلطة لأعها 
كانت دائما عقبة أمام تبميّة مصالحها وؤلى جمل الإيالة حكرا على الفرنسيين دون سواهم 
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من الأوروبيين الآخبرين المقيمين بهذا البلد وإِلّا فلماذا بعشت فرنسا الى تونس عيش يعد 
حوائلي 40.000 جندي. 
وزاد في خيبة أمل الجالية القرنسية خوفها من أن تمخطاها الجاليات المالطية والايطالية 
التي تفوقها عددلاة1». ركان لتسابق القوى الأروبية للهيمنة على الايالة التونسية قبيل 
إماية الأثر الكبير في تحديد موقفضى الجالية الفرنسية عقب التوقيح على معاهدة بأردو. 
وقد ولّد هذا الوضع شعورا قوميا قويا لدى الجاليتين الفرنسية والايطالية ازداد تأججا إثر 
الخلاف الذي نشب بين القنصلين روستان وماشيو (900م88م)ء وكان كل شق يطمح إلى 
هيمنة بلاده للطلقة عل رس 
فمعاهدة باردو قد عحيّيت أمال المستوطنين الفرفسيين بالبلاد التونسية وذلك يننا 
لمصالح القوى الأُجتبية» وبابقائها على حكوبة الباي وهذا ما جعلهم يبدبون استياءهم حالما 
علموا بفسوى هذه المعاهدة. وقد كتب روستان للبارون دي كورسال وك 8200 هاا 
للعمسوت فقي 4 ماي 1881 أي بعد يومين من إمضاء المعاهدة في هذا الشأت : «ان 
الانتقادات تتكائر وإنّه ليقال النا لم نتحصل على ما فيه الكفاية وان جاليتها مغعاظة من 
عدم دول الجيش إلى مديتة تونس ال... وهي تريد في نهاية الأمر عزل مصطفى بن 
إسماعيل». ويضيف روستان «قلكل منظوره الخاص في كيفيّة .حكم البلاد التونسية 
والأغلبيّة ترى أن ما نقوم به رديء مهما بذلنا من مجهود». 
وقد أغلات هذه الموجة من الآراء صدى واسعا عندما أقبل عدد من عامّة الفرنسيين 
' من الجزائر ليعوّزوا الجالية المقيمة بتونس التي ترى أن معاهدة باردو لا تحقق ها ما تصبو 
إليه من ححظورة في الايالتء لهذا كانث سياسة الالناق حي الكفيلة وحمدها بالاسعجابة 
لمطاعها. فهذه السياسة تمكّنا من أرباح مادية هامة بما تخوّله من امتيازات دون أدق 
مقابل وكذلك من إدارة البلاد بصفة مباشة. وهي بالاضافة الى ذلك تؤدّي إلى نظام 
احتلال معهود لدى 'الفرنسيين. وفعلا فان العسكريين الفرنسيين العاملين. باسزائر وتونس 
لا يتسطيعون ‏ نظرا لتأثرهم العميق بالتجرية اجزائرية ‏ تصوّر نظام استعماري آخر. 
فاحتلال البلاد التونسية هو بالنسية- لهم بمثابة تأسيس مقاطعة جؤائرية رابعة أو «جزائر 
جديدة» وكل سياسة مغايرة ليست في نظرهم صوى طضرب من ضرويب اللقيال, 
فهل هذا يعني إن أنصار الاللحاق الذين يضمّون الى جائب السلطة العسكرية بتوئس 
جزها كبيرا من الجالية الفرنسية في الجزائر والإيالة التونسية فضلا عن كوتهم يحظون 
بمساندة المعارضة سيحملون على إفشال سياسة الحماية؟ 
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اث عملية دعاة الالحاق تبدو وكأتها سهثة إذا لم تأخذ بعون الاعتبار الظروف التي 
أشارت إليبا المعارضة لتنادي في بداية الاحتلال بالتخلّي عن البلاد التونسية. 

ذلك أن كل سياسة مطايقة للمصلحة القومية تفرضٌ» م يبنا سلفاء على كل 
الحكومات الفرنسّية للحفاظ على مقدرة الدولة الدفاعية وكذلك على خزيتها وتحالفاتها 
خنصوصا أنه في اعتقاد الرأي العام القرنسي ‏ لا مناص من الحريب ضدّ ألمانيا 
لاسترجاع مقاطعتي الالزاس والقّوران. يا أن الظروف العامية التي فرضت نظام الحماية 
ستساعد على توطيده. فالآسباب التي جعلت فرنسا تسلك شياسة هرئة ورصيئة مع 
الباي والقوى الأوروبية هي نفسها التي ستؤخط بعين الاعتبار عند تنظم المستعمرة 
العونسية. وهذه الظروف لم تتغير بعد معاهدة باردو أي أثناء التنظم الاستحماري لتونس» 
فانسياسة الأكانية بقيادة يسمارك (ه«هصهاه) تعمل على عزل فرنسا على السّاحة الأوروبية. 
وقد جاء انضمام إيطاليا سنة 1882 للحلف الثلاثي (دمالاه 51016 إلى جانب ألمانيا 
والاميراطورية الفساوية الجرية ليررسّخ هذا الاعتقاد في أوساط الرأي العام الفرنسي. 

وفي مثل هذه الظروف يبدو نظام الحماية أمرا حتميًا لا تستطيع الأمة الفرنسية بدوثه 
الحفاظ على أمنها ومركزها بين الأهم في أن واحد. رما أنفلكٌ الملمّون بالوضع الدولي 
وبمشاكل الإيالة العرسية أمثال القنصل روسطاك ورئيس أساققة الجزائر لا فيجربي يعملون 
لإرساء نظام الماية» وبدون مبالغة يمكن القول بأنه كان لحذين الرجلين ضلع كبير في 
رسم خطوطه وصياغته بل وحتّى في تثبيته. ونم يبخل لا فيجري بتصاتحه بل لم يتردّد في 
خحدمة نظام جمهوري معاد لرجال الدين. إلا أن النظرة المعادية للكئيسة ثيسست بالسبة 
للجمهررية الثالثة ؟ أكّد ذلك قمبطا «بضاعة للتصدير». 

فقي 24 أفريل 1881 أي في نمس اليوم الذي دلت فيه الجيوش الفرفسية إلى تونس 
ويه لا فيجري من الجزائر رسسالة سرّيّة إلى الأب شاريطان (#ممامدعطء وباط هاا يأمره 
بأن يكون فحواها قاعدة لأحاديثه مع مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البارون 
دي كورسال مامه 00 مه.هه 15). ويمكن أعتبار هذه الرسالة ذات أهمية بالغة في 
الدفاع عن نظام الحماية وفي رسم معاله. وقد بنى لا فيجري تحليله على جملة من العوامل., 
السياسية والاقتصادية التي استتخقصها من الوضع الدولي ومن التجربة الخزائرية؛ وهو يرى 
أن الجر يددر بدشوب حرب لنصفية المسائلى الأوروبية وأن هذه الحرب البي لا مفرٌ متبا 
يجب أن ترفت كل فكرة تدعو إلى إلحاق الايالة. أ يرى في ضم هذه البلاد الى فرنسا 

75 


اذكاء للعصبية الدينية ثما سيدخح بالمسلمين إلى الثورة لأنّ «عدم المتضوع للكافر»: 
والقورة على هيمنته قعق من أوكد واجباعهم»؛ رأن هذه الانتفاضة لن تليث أن تسرب إلى 
الجرائر وذلك في نطاق الجامعة الاسلامية (و«دمهدردده 16). ويرى لا فيجري أيضا أن 
الحرب الأوروبية ستساهم في تطور هذه الاضطرابات التي ستكون نتائجها وخيمة على 
فرنسا. وقد كتب في هذا المعنى : «إئي لا أتردد في القول بأنعا نككون قد وقعدا في مطل 
سياسي إذا اترلقنا لأ سيب من الأسباب في سيامة الحاق الإيالة التونسية ويجب على 
فرنسا ألا ترتكب مثل هذه الحقوة بل من واجبها أن تقتصر على حماية حقيقية تمبحها 
سلطة ضرورية تعد بها المستقيل وتسمح لها بالتسترٌ وبعدم إثارة العصبية العربية وذلك 
بإبقاء حام مسلم يكون في الظاهر على رأس البلاد». 5 يعتقد لا فيجري أن سياسة 
الالححاق” مستكلّف الأمة الفرنسية غاليا وستدفع إلى تونس برجال غير مؤهلين لتدميتها لا 
هم لهم إِلّا الحصول على الأَْاضِي التونسية دون مقايل. ومثل هذه الطريقة ثبت عقمها من 
لال العجربة الجزائرية. 

ويضيف لا فيجري يأن سياسة الإللحاق من شأمها أن تزيد في ميل الفرتسيين المفرط إلى 
مطالية الحكومة بكل شيء ونؤْدّي بذلك إلى نفس النعائج التي توصمّلنا إليبا في الجزائر:*1». 
وباتعباج سياسة الحماية فإن كل ذلك سيكون مستحيلا وإنّ دورنا سيقتصر على الدفاع 
عن المبادراته الفردية. وبالحماية تستطيع فرنسا الحصول على كل ما من شأنه أن يضمن 
الاستغلال العاجل للإيّالة وتعمييعا على الوجه اللائق بالسكان الفرتسيين. «وستكون 
بذلك تونس عبارة عن جزائر جديدة س لم تكلّف فرنسا الملايين للا أريقت من أجلها 
الدماء ‏ تفعح لذوي العزائم الوطنية الصادقة وكذلك أمام البادرات الهرّة التي عي أساس 
تهاس كل مستعمرة جديرة بهذا الالسم». 

لكن صانع الحماية الحقيقي هو روسطان هذا القتصل الذي عمل كل ما في وسعه 
منذ 1875 إلى 1881 لتكريس التفوق الفرنسي في تونس التي هو دريء بكامل شؤونها. 

ومن الممكن أن تكون انطياعاته حول الوضع في البلاد التونسيّة قد حددث معالم 
السياسة الفرفسية في هذه البلاد. وقد أنّرت رؤيعه للأشياء على وزارة الخارجيّة وذلك قبل 
برام معاهدة باردو وبعدها. وقد كشف المتراع العنيف الذي خاضه في الإيّالة ضق 
القباصل الأجانب وبطانة الباي واللجنة المائية الدقاب عن خخطورة هذه العراقيل العلاث: 
ويتأثير من روسطان أحذت المعاهدة هذه العزقيل بعين الاعتبار لأنها ضمنت مييادة 
الباي وامتيازات القناصل والجاليات الأوروبية بتونس ول تشر إلى النعظم المالي للإالة إلا 
بعيارات عامة جدا. 

إن هذه العراقيل وسعي القناصل الحثيث إلى منح فرنسا من بسط نفوذها على تونس 
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بدعم من حكوماتهم قد تكون أدّت بروسطات إلى تقدير العواقب التي يمكن أن تدجم 
عن سياسة الالحاق في وقت يدعو فيه الظرف الدولي الى الخذر. 

وهكذ! رفض روسطان فكرة تيسو 7156000 السقير الفرنسي بإسطمبول الرامية إلى 
الإنكحاق وذكر في رساثة وبّهها لوزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 10 ماي 1881 : «إنّ 
الظروف تفرض الحماية», يا حدّد في هذه الرسالة» وقبل يومين من التوقيع على معاهدة 
باردوء التقوق التي يمكن أن يمنسها هذا النظام لفرنسا وذلك في قوله : «إنْ نظام الحماية 
يعمثل في احتلال يعض النقاط الاستراتيجية لضمات وجودنا بتونس وكذلك في لخضاع 
الباي لنا وتجريده من كل سلطة وحتى من امكانية ادخاله لأيّ دولة أجنبية في علاقته 
معتا». وإثر ابرام المعاهدة عمل روسطان على تركيز نظام الحماية» وقد استوحت. اللجنة 
الجتمعة بباريس في شهر مارس من سنة 1882 لدراسة الخط الذي يمكن انتباجه فيما 
يخص الشؤون التونسية الكثير من أفكاركه. وضمّت هذه اللجنة بالاضافة آلى روسطانت 
دوكري «هكنهءءص) وهاربات «5»#0عةة) مدير الشؤون السياسية ومدير الديوان بوزارة 
الخارجية وكذلك بول كامبون ««مطسصت انهم الوزير المقم الجديد بتونس. وكاك التقرير 
النباتُ الذي صاغه كامبونه لوقعه إلى قراسينيه #دنعرع© رئيس الحكومة الفرنسية انذاك 
ووزير خارجيتباء يحمل في طياته وبدون شك أفكار روسطان حول القضايا التونسية. وقد 
أبعدت اللجنة كل فكرة إلحاق وحماية مطلقة وأككدت على أن تفرد فرنسا بالتأثير على 
البلاد التونسية. 

لكتّها تجاوزت حيها ضبطت طرق العمل الفرثشبي في الايالة إطار التأثير المطلق رحتى 
الحماية العامة لتنادي بتسايط. وصاية ثلاثية الجانب على البلاد التونسية : ديملوماسية 
وسياسيّة وإدارية. 

فالوصاية الديبلوماسية قد ضمنتها في حقيقة الأأْر معاهدة باردو. ومقتضى غرار صادر 
عن الباي في 8 جوات 1881 سمي روسطان وزير خارجية للبلاد التونسية. 

لكن الخال تختلف فيما يتعلق بالوصاية الادارية والسياسية لان معاهدة 12 ماي 
81 م ترد الباي من سلطته السياسية والادارية داعمل الإيّالة بل تركت له كامل 
السلطة لتعيين الوزراء والموظفين» رترى اللجنة في هذا الشأن أن المهمّ هو العمل على ألا 
يارس -الباي هذه الستلطة إلا تحت الرقابة المباشرة للوزير المقيم. 

أمَا على المستوى الاداري فإِنّ اللجنة تطالب بأن تعمل فرنسا على استتياب الأمن 
وإدخال ضمانات جديدة في ميدان العدالة ونظام آداري يرمي إلى إدماج اليلاد بصفة 
تدريجية مع اليقاع الأحرى اللفاضعة للادارة الفرنسية المباشة (أي مع الجوائر). ومن هنا 
بات من المؤكد أن التأثير الكلي العام لا ممالة عن معاهدة باردر لا يمثل في نظر اللجئة 
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سوى مرحلة انتقالية لاعداد سياسة ادماج بدون مخاطر. وهو سمح يتخطي العقبات 
التي تولّدت عن نظام الانتيازات وبطانة الباي واللاجنة المالية الدولية. ول تكن رؤية ا-ليكومة 
الفرنسية في هذا المتّدد تختلف مع ما أقرقه اللجنة. وحتى وآن عبر قمبطا في قيرة لحكمه 
القصيرة عن عزم حكومته على السك بمعاهدة باردو التي لا تسمح في نظره «بضلم البلاد 
التو سية إلى فنسا أو بالسخلي عنيا» فإِنَ فيري قد صرّح في الثاني من شهر أفريل 1884 
أمام مجلس التواب بن نظام الحماية يكل بالاضاقة الى الفرائد الحمّة التي يها إل 
الججمهوربة الفرنسية ... حلا وسطا ضروريا لادماج الإيّالة. وجاء في هذا التصرع : «اننا 
تحافظ لفرنسا على وضعها كقوة -حامية بتوتس وذلك لا يمثله هذا الوضع من فوائد جمّة 
بالنسبة لنا. فهر يعفينا من تركيز ادارة فرنسية من شأنها أن تثقل ميزانيتنا بمصاريف 
باهضة. وهو متنا من مراقبة الإيّالة والاشراف على شؤونها دون التدعل في كل المزئيات 
الادارية. "يا يجتبنا مسؤوئية جميع الفزازات التي تنجم عن تقارب حضارتين مختلفعين. وهذا 
عثل في نظرنا تحولا ضروريا وديا يصون كرامة المبنع الشيء الذي يعين المسلمون 
باليلدان العربية أهمية بالغة. نعم أيّها السادة إن الحفاظ على كرامة المهزوم تعني ضمات 
أمن ا مستحصمرة», 

وفي الحقيقة فان معاهدة باردو قد تجاوزتا الأحداث زمن هذا التصر : غهذه 
المعاهدة تمثل بدورها مرحلة التقالية ضرورية لانتصاب حماية فرنسية حقيقية على توس 
وفعلا فان قرنسا لم تنتظر طويلا لتعبّر عن عزمها في. التدعل في الثتؤون الدّاعلية للإيالة 
وق تجاوز معاهدة باردو التى تضمن سلطة الباي داخل البلاد. وما عزل الوزير الأكبر 
مصطفى ين اسماعيل رغم معارضة محمد الصادق في سبتمير 1881 سوى علامة على 
اصرار حكومة الجمهورية على بسط نفوذها السياسي بالإيّالة. وبعد موت هذا الباي في 
أكتوبر 1882» أكدّ علي باي لفرنسا . لكبي توافق على تعييته ‏ بأنه سيعمل تحت 
نود الوزير إلمقم. وبذه الوسيلة» تكون الدكومة الفرنسية قد ضمدت وبدون مقاومة 
وصياعبا الادارية على الإيّالة. 

ولقد -جاء قرار 8 جوان 1882 المعروف باتقاقية الى ليؤكد على الوضعية التى 
أصبحت تتمتع بها فرنسا ولمكنها من 'وضع الإدارة التونسية تحت نظر الوزير المقيم. 

وهكذا أرتيط .نظام الحماية بسياسة انتهازية تتغير وتتكيّف حسب الظروف وهو قد 
حول لفرنسا ضمان هيمتبا على الإيالة بأقل التكاليف. وهذا النظام قد نعج أيضا © 
سبق ذكره عن الوضع العالمي والتجربة الجزائرية وكذلك عن ظروف فرنسا الاقتصادية 
ساعة احتلال البلاد التونسية. 

غالتجرية الجزائرية قد كلّفت فرنسا الكثير من اخسائر في الأرواح والأموال.” يا تسيّيت 
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انهه . وأمأع و0 - أن عبصيييا دن 1 


في قطيعة بين السكّان المسلمين والسلط الفرنسية. ومن هنا يجب الاتعاظ بهذه التجربة 
ومارسة سياسة» علاوة على قلة تكاليفهاء قادرة على التخفيف من وطأة الصدمة التي 
تحدث عادة عتد مواجهة حضارتين مختلفتين وعلى حمل السكّان التونسيين شيعا فشيكا على 
قبول الهيمتة الفرنسية. 

ولتحقيق هذه الأهداف يجب الاكتفاء بالحكم من أعلى والإبقاء على مظاهر سلطة 
آلباي وإدارته. وببذه الطريقة يمكن تنب صدم السكّان المسلمين في تقاليدهم وعاداهم 
وتجتب تكاليف «حرب دينية». 

إن هذه الدروس التي أعمذت عن التجربة الجزائرية قد تفاعلت مع عوامل أخرى 
ليست أقل أهمية عنها لتفيض نظام المدماية. فبالاضافة إلى ضغط الظرفية الأوروبية كان 
للعوامل السياسية والايديولرجية والدسعورية الدور القعال في رسم خخطوط السياسة 
الفرنسية بتونس. 

فمنل هريمة 1870 وجدت فرنسا تفسها ممرّقة بين رغيتها في استرجاع مركزها بين 
الول من جهة وحاجتبا لضممان أمنها من جهة أخرى. وسياسة التوسع الاستعماري من 
شأنها أن ندعم هذا المركر لكا تعرّض أيضا هذا الأمن للخطر. لذلك يدا نظام الحماية 
للحكومة الفرنسية وكأنه الطريقة القادرة بق على التوفيق بين كلا الدافمين فبالاضافة الى 
كونه يُسَكّن قرنسا من تعويض طزعة 1870 بِأقلّ الأخطار فهو سمح لا بالخروج من 
تحفظها لاسترداد مكانتها في حاقل القوى العظمى. وقد كتب في هذا المعنى قمبطا لفيري 
غداة إبرام معاهدة باردو : «ينيغي على المنزوين أن يحددوا مواققهم من جميع القضايا : أن 
فرنسا تستعيد الآن مكاتتها كقوّة عظمى». 

عقل نظام الحماية اطارا معاليا بالدسبة للمبادرات آخرة التي تعتير في ذلك العهد 
أفيع أشكال الاستغلال وأوفرها أرياحا. هذا ما جعل لافيجوري يكتب يوم- 24 أفزيل 
1 أي من قبل الترقيع على معاهدة باردو واصفا النظام الاقتصادي الذي يراه صالكا 
في الإيالة : «لو كنت الكلّف بإيجاد طريقة لاستعمار البقاد التونسية لخصتتها في كلمة 
واحدة هي الحرّة. فالخرٌية هي شرط الازدهار «المبادرات الفردية تستطيع س في حالة 
ضمان ا الاجاعي ها وحمايتها من العتف . ربح متات الملانين». ذلك أن 
سياسة الاستعمار الرمي القائمة على نظام «الانتيازات المجانية» ‏ زيادة على كونها ترعق 
الميزانية الفرنسية سس أصبحت غير ذات جدوى في فريسآ اث أتمالية في التصف الثاني من 
القرن التاسع ‏ عشر» بيها يمكّن نظام الحماية الرأسمائيين من استغار وتدمية أموالهم 
5 ا اككمة آنذاك ‏ بالبلاد التونسية وذلك في نطاق سياسة «الاستعمار اللبرٌ» التي لا 

تكلف الحكومة الفرنسية شيعا عدا توفير الأمن والنظام». 
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ومن جهة أخرى فأن وضع فرنسا الدمغراقي ‏ الذي يختض عند احتلال اليلاد 
التونسية بسية ترايد ضعيفة ‏ يتاشي بى أكثر مع نظام الحماية ذلك أله في مثل عذا الوض 
ليس يوسع اللدكومة الفرنسية ‏ شاءت ذلك أم لم تشأ أن تجعل من الايالة التونسياً 
مستعمرة اسقيطان . وهكذا قإنه يعسمّم عليبا أن تجعل من هذه البلاد مستعمرة استغلال 
الأمر الذي يعاشى ونظام الحماية. 

والحماية تعاشى كذلك وطبيعة الجمهورية الثالثة. قفي صلب نظام برلاني تستطيع فيا 
السلطة التشريعية إحباط الحكومة ولق أزمة وزارية تخول الدماية الحدّ من عدم الاستقرار 
السياسي وذلك بانتؤع الإيالة من مراقبة البرئان» ولنا أن تساءل هل أن حكونا 
«الجمهورية» قد لمأت في إطار سياستما التوسعيّة إلى نظام استعساري يكنا من الالحهار 
وراء السلطة الصوربة التي تركتبا للحا اللي للتخلّص من الرقابة البيلائيّة وفعلا فإاً 
نظام الحماية سيمكنها من تنظم مستعمراعها بدون أي تعطيل من قبل البيئان. 

قاخماية تمقّل اذن النظام الاستعماري الأكثر تطابقا لظروف فرنسا التاريخية في الثلث 
الأخمير من القرن التاسع عشر. ولكلّ هذه الأسباب فآن أنصار سياسة الاللداق ‏ الذيز 
يتركبون» زيادة على السلطة العسكرية الفرنسية بالبلاد التونسية من جزء هام من جاليا 
فنا بعونس والجزائرء وكذئك من المعارضة التي تركت أمام الأثر المقضي سياسة 
التخلّي - لم يستطيعوا التغلّب على أنصار الحماية الذين عملوا إثر إمضاء معاهدة باردو 
على تكريس هذا النظام الاستعماري بالبلاد التونسية. 


هوامش الفصل الرابع 


(3) انظر الفصل الثاني من معاهدة بردو بالملحق. 

١ )2(‏ جررج ديرا ل شطب سياسية وملكرات سفر عل وعام كه ومسولةائهم سبامعماط» جملءن< معودموه 
1905 وتوع «تميسروم 

(3) في 10 جوان 1881 حقضت وريسا من البعئات العسكرية. ولي 26 جوان وقع حل جيش الالحعلالل و 
55 ك البلاد العونسية سوى فقتين تابعتين لومحدة قسنطينة. 

(4) لقد صرّح جول فيرَي أمام مجلس النواب في 5 نرفمبر 1881 : «ان مسألة تونس قد أصبحت أَرضم 
العضابية لأأشخاص لم يهدوا خررها». 

(5) القد بغ مجموع النواب. الجمهوريين في المحلس الجديد 420 بعد أن كانوا عدوت 362 فقط.. بز 
التفض عدد النواب العتيين (بوثابرتيين سلكيين) من 144 إلى 90 قائب,. 

(6) 2 عن المعروف عن الأنظمة البيثانية أن كثل ما يتعلق باليزانية والحرب يععير من صلوسياات. البيلان وحده 

07 القد سقطت حكرمة فيرّي في 30 مارس 5 اثر الأحبار المشجعة التي أنت إل باريس حول وض 
-جيش الالحعلال الغرنسبي في التونكان. 
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بيهو أن هنالك عامل آخبر قد أَثرٌ على موقف المعارضة وهو تاجم عن الوضع بمصر والمذابيج التي 
تعرّضت اليبا الجائيات الأوروبية بمدينة الالسكتدرية. 

القد حصلت اللائحة التي قدّمها قمبطأ في 9 وقمير 1881 وائتي يطلب فيبا حرام معاهدة بأردو على 
5 صويتا وزماك 6# في المجلس الجديد. 

هاتان المقاطعتان يقيعا «ريا» تحت نهوذ السلطان العياني رغم أن المساهدة اتمساوية التركية التي أبرمت 
في 21 أقيل 1879 غد وضعتبا تحت ادارة الامرواطورية اممساوية اخجرية. 

لقد آسّست المكاتب العربية بالجزائر لإعلام المتكومة حول الرضعية السياسية والادارية لليلاد. 

كانت الجزائر تعد إذاك 3 مقاطعات هي الجرائر ورهران وقسنطينة. 

في سنة 1881 بلغ عدد الفرنسيين المقيمين جونس 708 فقط برا بلع عدد الايطائيين 11.206 
والمالطيين 7.000. 

أن الصاريف التي أنفقتبا فرئسا في اللزائر منذ احتلاها تساوي حسب لافيجوري 10 ملياراث من 
الغرنكات. 
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الوصل ا لاعس 
توطير زغلام ا حماية 


كان تنظيم الحماية ائر إبرام معاهدة باردو يبدف الى فرض وصاية سياسية وإدارية على 
البلاد التوتسية وذلك بالاضافة الى الوصاية الديملوماسية التي تقرّها هذه المعاهدة. 

ولتحقيق هذا الحدف كان من المفروض تخعلّي السديد من العقيات التي تحّمها الخالة 
في البلاد التونسية والوضع العالمي» والتي تككمن أساسا في عدم استسلام الحكومة التونسية 
وجرء من السكّان للسلطة الفرنسية» وكذلك في وجود نظام الانعيازات والنجنة المالية 
الدولية. 

فلم تكن البلاد التونسية تخضع بعد للهيمنة الفرنسية ساعة مجيء الوزير المقم الجديد 
بول «كامبون في شهر أفريل 2. فكان الباي وجزء من حاشيته يعارضوك اذّاك 
بصورة حفية هذه الحيمنة مستشلين في ذلك الخلافات القائمة بين القوى الأوروبية:». 
وكانت المقاومة التونسية كامنة ياسدوب التونسبي ما زاد في حفر العديد من القبائل التي 
يشارك الكثير من أقرادها في هذه الثورةء ! كانت الصحافة العربية يمصر وحاصة 
بالقسطتطيتية تشججع مراكز ال مقاومة. : 

وعلارة على ذلك فقد كانت وضعية فرنسا القائوئية في البلاد التونسية غير ثابتة» فهي 
لا تتعدى بمقتضى معاهدة باردو السيادة على شؤون الايالة الخارجية واحتلال نقاط 
ممدودة من التراب العونسي. 

وم تكن هذه الوضعية لترضبي بول كامبون الذي يريد سحكم البلاد «من أعلى إلى 
أسغل» مع الإعتراف بالسيادة الصورية للباي. ركان الوزير المقبم يرى أن هتاك مهامًا 
مطروحاً وفي متداول اليد يجب أن تسبق إزالة العقبات الدولية لأنها عي المناخ الملاتم 
لإلغاء نظام الامتيازات واللجعة المالية الدولية. وتتمكل هذه المهام في وضع اثباي وحكومته 
وحاشيته تحت إمرتهء وفي تقليص حركة المقاومةء وتحبيد الصحافة والطرق الدينية. 
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الغيمنة السياسية على البلاد التونسية 
فرض معاهدات جديدة على الباي 


وفي هذا الإظار تندرج الاتفاقية السرية التي فرضتها فرنسا على محمد الصادق باي في 
شهر”جويلية 1882 والتي عمدف إلى تدعيم مركزها داخل الإيّالة وتفكين الرزير المقيم من 
بسط نفوذه السياسي على -حكومة الباي ومن دحر كل العقبات التوتسية التي تحول دون 
الهيمئة الفرنسيةء وذلك في انتظار القضاء على المشاكل التي يمليها الوضع الدولي 


أ معاهدة 8 جويلية 1882 : 

ليس غرييا إذن أن ينكب بول كامبون إثر عودته الى باريس في أواخر شهر ماي 
2 في إعداد معاهدة جديدة مع الباي. وقد اسعند في ذلك على الفصل السابع من 
معاهدة باردو الذي يسمح لفرنسا باتفاق مع الباي بتحديد «وصول في تتظم مالية 
المملكة ليحصل بذك الاظمعنان على أداء وأجياث الذّيْن العمومي والضمان الحقوق 
أرباب دين البلاد التونسية». 

وفي 6 جويلية 1882 رجع كامبون إلى تونس -حاملا معه هذه المعاهدة التي عرضها 
على توقيع محمد الصادق باي في الثامن من نفس الشهر. 

وبموجب هذه الإتفاقية اعترف الباي بهيمنة فرفسا على البلاد التونسية:©) 5 فوض لها 
كامل سلطته وذلك بمدحها حقٌ تقدير الضرائب وتحديد قاعدبا وتمصيلها وتنظم المداعيل 
وإجراء اللصلاحات الاداربة والعدليّة التي ترى لزومها. وهكذا فإن اتفاقية 8 جويلية قد 
جردت الباي من سلطته الداخيلة مثلما حرمته معاهدة باردو من سيادته اسقارجية. 
ويعفيذ هذه المعاهدة يفقد الباي كل صلوحياته ليصيح مواطنا من أوسع التونسيين 
جراية©) وأقلهم انشغالا؛ وبذلك تعتبر البلاد التونسية مقاطعة فرنسية على رأسها حا 
صوري. 
ونم يكن من اليسير على بول كاميون اقتاع محمد الصادق على الترقيع على مغل هذه 
الاتفاقيةء قعمد في البداية إلى ملاطفة الباي وأفراد حاشيته ليتغلّب على الحذر والزيبة التي 
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يضمرونها للسلطات الفرتسية» فقلّد اثر رجوعه من فرنسا الوزير اللأكير محمد خزندار 
الصدف الأكبر من وسام الشرف يا قدّم محمد الصادق سيفا مهدّى من رئيس الجمهورية 
الفرنسية تعبيرا عن «احترام فرنسا وتقديرها للباي». 

غير أن كل ذلك لم يكن ذا قيمة أمام الدور الذي قام به مصطفى بن اسماعيل اذ 
استطاع هذا الاشير ويتحريض من الوزير الم أن يقضي على المعارضة التي كان يبديها 
محمد الصادق. 

وفي السايح من شهر جويلية 1882 قبل الباي مقترحات كامبون تحت تأثير مصطفى 
بن اسماعيل. ومن الغدء أي في 8 جويلية ورغم معارضة الوزير الأكبر محمد خزندارء 
أمضى محمد الصادق في قصه يلق الوادي على المعاهدة دون أن يبدي أيّة عقاومة. وف 
هذا اليوم بالذات كتب كاميون «لقد استطاع مصطفى (بن اسماعيل) تبيئة الباي بصورة 
رائعة قأمضى محمد الصادق في نباية الأمر على المعاهدة بعد أن تحصّل على تأكيدات 
تضمن حقوقه في السيادة... وبالاضافة الى ذلك طلب الباي احصام كل المراسيم القديمة 
طلب أن تضمن الحكومة الفرنسية مستقيل أعوانه المدئيين والعسكريين. إلا أنه اكتفى 
برعود لنظية مبهمة وغير عحدّدة لكي يوثّم على تسختين (واحدة بالفرنسية والأخيى 
بالعربية) من مشروع المعاهدة العي أعدّت بباريس»0:. إِلّا أن العامل الأساسي الذي دفع 
بالباي الى توقيع معاهدة 8 جويلية 1882 يعود إلى الإزمة المالية التي تخبط فيبا البلاد 
التونسية. إذ كانت وضعية البلاد المالية سيئة للغاية آنذاك؛ ولم تكن الحكومة قادرة على 
ضمان تسديد ديرنها ولا على إجراء رواتب موظفيهاة وكان الباي نفسه يعيش في ضدك. 

وقد عبر كامبون بوضوح عن هذه الوضعية في رسالة بعثها إلى زوجته بتاريخ 12 
أبيل 1882 ذكر فيها : «كلما تفخصت هذه المسألة التونسية وجدعها غير مكنة الل 
أذا لم تتخذ الحكومة اجراءات جدّية. فقد عم البوّس وكثر الاسراف وتردّت أحوال البلاد. 
يلم يعد الباي نفسه بمتللك ولو درهما واحدا. وبعبارة أوضح فهو يموت جرعا. فكيف يمكن 
للنظام أن يسحبّ في مثل هذا الوضع المندهور اذ انعدمت الأموال وسيبلغ العجز في 
هذه السنة 15 مليوفا. ولا يمكن الخروج من هذه الوضعية اذا لم تتحمّل الحكرمة 
الفرنسية مسؤولية الديون وذلك بادارة الشؤون المالية للاياثة وبإلغاء نظام الامتمازات». 

وهذه الصورة التي عرضها كامبون بعد بضعة أيام من وصوله إلى تونسء بالرغم مما 
فيها من مبالخة» تعطينا فكرة عن الأزبة التي كانت تتخبّط فيها حكومة الباي. وأمام 
حاجتبا الملحة للمال وقصورها عن ضمائه حسن سير شؤون الدولة وجب عليبا أن تختار 
بين أمرين : ما أن تقود اليلاد الى الاقلاس التام وأما أن تسعسلم لفرنسا لل المشاكل 
المالية. وفي هذا امجال كسب كامبون الى فرايسنيي #مصاعره؟ +4) في 28 -جويلية 1882 

86 


«إنٌ الباي متعمب ومستعت للارّماء في أحضان كل من غفرجه من أزمعه المالية»:» 

وقد شغلت هذه الوضعية المألية بال حكومة الباي بالدرجة الأولى. واععمد الباي كليا 
عل فرنسا لإيجاد حل نبائيّ لحا. وقبل التوقيع على الاتفاقيّة الجديدة التي تضمن له جراية 
حدّدت بمليون و200 آلف قرنك ستويا أُمرّ كامبون إلى الباي بأنه قد أكدٌ ‏ تلبية 
لرغيته ‏ أمام الحكومة الفرنسية على تسويّة وضعيّة البلاد المالية بصفة نباثية وعلى اقزار 
معاهدة باردو. غير أنه أضاف بأن حكرمة الجمهررية مشغولة بالأعياء التي ستتحملها 
الميزانية الفرنسية في سبيل إصادة تنظ مالية الإيالة وأنها تطلب ضماتات لا يستطيع الباي 
منحها مآ دامت اللجنة المالية الدوليّة موجودة وما دامت الايائة تربطها التزامات مختلفة 
بالقرى الأوروبية. 

ومهما يكن من أمر فان كاميوت لم ينتظر سل خملافا لما كان متوقّعا ‏ وفاة محمد 
الصادق الطارئة في غباية أكتوبر 1882 للعمل على اذعان البلاد التونسية تلسلطة 
الفرنسية. وفعلا فإنّ الاتفاقية التي وقّعها علي باي عند تسلّمه العرش في 30 أكتوبر 
2 لم تككن سوى امعدادا لاتفاقية 8 جويلية مع بعض التغييرات. 


ب ل معاهدة 30 أكتروير 1882 : 

فقد أُصرّت الحكومة الفرنسية على التشيث بمعاهدة جويلية عندما بلغها نبأ نباية محمد 
الصادق الوشيكة. واكتفى دسعورئال دي كوتستوث #ممعدهت عل معالعصمو802) نائب 
الوزير المقيم:© بعرض ... طبقا تتوصيات وزير الخارجية الفرنسية ‏ هذا النصّ على توقيع 
ولي العهد على باي : «نظرا لثقتي في صداقة فرئسا واعترافا بمحاسن حمايتها فاللي الترم 
بكل اخلاص تنفيذ كل الاتقاقيات التي أبرمت بين أخبي محمد الصادق وحكومة 
الجمهورية, ولا أتصرّف أبدا إلَّا تبعا لترجيبات الحكومة الفرنسية»©. 

وإثر ءفاة محمد الصادق في الليلة الفاصلة بين 27 و28 من شهر أكتوبر 1882 
نصّب بول كامبون علي ياي على العرش ودعاه في 30 أكتربر الى الترقيع على مماهدة 
بالقصر السعيد يعيد فيبا ما جاء في اتفاقية جويلية مع يعض التغييرات تتعلق بمسألة 
تسديد الديون التونسية. فبيها لى تتعرّض معاهدة 8 جويلية [لّا إلى دين الباي «السائر» 
طبحت اتفاقية 30 أكتوبر مسألة كل الديون العوقسية بما فيها الدين «امجسّد»» ولو أنها 
تركت مسألة تسديدها الى الفعرة وفي الشكل اللذين تراهما الحكومة الفرئسية عتاسبين. 

غير أن البيئان الفرنسي لم يكن ليقبل عملية قد تضرٌ بالميزانية الفرنسيّة فضلا عن 
الوضع لاني الذي لا يسم بعد جمل مسألة الدّيون وما يتبعها من قرارات إلغاء اللجنة 
المالية» م أنه لن يقبل نظام ادارة الإيالة بصفة مياشة الذي تقرّه معاهدي جويلية وأكتوبر 
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2 وذلك نظرا لما يكلّف الفزيدة الفرنسية من تضحيات جسام مكلا حدث ذلك 
في الجزائر ومن أجل ذلك لم تطقب الحكومة الفرنسية من البرئان المصادقة على هاتين 
الاتفاقيتين وتراجعت أذن على تطبيقهما بعد ما كلفت الوزير المقم بعرضهما على الباي. 

وعندما عاد إلى الحكم في أوائل 1883 اهتمٌ جول يري أساسا بتسوية الديون 
التونسية باعتبارها شرطا مسقا لإبطال عمل اللجدة المالية الدولية وبالتالي لعظم اللسماية. 

ولإنجاز هذه المهمّة كلّف كامبون بإعداد وثيقة لضبط طرق نصفية الديون التونسية 
وذللك بالتعاون مع وزير المالية الفرنسي. وقد عرض كامبون هذه الوثيقة على علي باي في 8 
جوان 1883 لوقع عليبا باعتبارها بيانا اضافيا لاتفاقية 30 أكتوير 1882 


اج س البيان الاضافي لمعاهدة 30 أكتوير 1882 : 

ويبدف هذا البيان أساسا إل إلغاء اللّجدة المالية التوليّة. ولذلك كان الشغل الشاغل 
خحررهه يتمثل في تقديم أكثر ما يمكن من الضماتات للقرضي الباي وكذلك في طمأنة 
النواب حول التكائيف التي برها تسوية الديون العونسية للخريئة الفرنسية حتى يصادق 
البيلان على هذه الاتفاقية 

ومن أجل ذلك حوّر يول كمبون تقرهرا حول الوضعية المالية بالايالة بين فيه الطابع 
المحدود والوقتي للأعباء التي قد تتحملها قرنسا من تنفيذها للبيان الاضافي لمعاهدة 30 
أكتوير 1882. وي شهر جوان 1883 دعي الوزير المقيم إلى باربس للتباحث مع وزري 
الخارجية والمالية حول تنظم الشؤون المالية للبلاد التونسية وللنظر في معاهدة 30 أكتوبر 
2 ولبيان الاضافي لها قبل عرضهما على البيلان. وانتبت المداولات بعد تحوبر هذين 
الدصّين الى صياغة اثفاقية جديدة تضمن هيمنة فرنسا على البلاد التونسية بأقل ما يمكن 
من التكاليف. وتعرف هذه الاتفاقية بمعاهدة المرمى. 


داس معاهدة المرمى : 

فقد اقتعبس اذن هذا المشروع الجديد من اتفاقية 30 أكهوبر 1882 وبياك 8 جوان 
3 يعد اتغيءما تغيدا جذييًا. دم تغيير الفصل الأول من اتفاقية 30 أكتوبر الذي 
يضع تونس تحت الوصاية الفرنسية وألغي الفصل الثاني من نفس المعاهدة وقد كان يعطي 
لفرنسا الحقٌ في تحديد الضرائب وجمعها وتنظم المداخخيل التونسية. إلا أن المشرواع اللجديد 
لم يعترض مسألة تسوية الديوث التونسية بل أكد عليبا باعتبارها ضرورية لالغاء اللجنة 
المالية الدوليّة وبالتالي لتنظم الحماية. وعلى هذه الصورة سلّمت اللجنة البرئاقية هذا 
المشروع لمكتب مجلس التواب في 34 جويلية 1883. ومع ذلك فاته لم يأعيذ شكله 
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النبائي باعتياره ل يعرض بعد على مجئة الميزانية. ولم يشرع الناب في متاقشته إلا في أوآخر 
شهر مارس وفي بداية أقريل 84 18 لأ الوضع كان لا يسمح يذلك نظرا لأ حل اللجة 
امالية الدوليّة سوف لن يساعد على تنظيم الحماية ما دام نظام الامتيازات قاثم الذات في 
البلاد التونسية. 

وعندما قيلت بريطانيا وإيطائيا المخلّي عن انام القنصلية بالبلاد التونسية دعي كاتبون 
إلى باريس للمساهمة في إعداد المشروع النبائي للمعاهدة وعرض الدوافع التي ستقكم 
مجلس النواب. وعندئذ نظرت لبتة الميزانية في المشروع الذي سلم لمكتب مجلس التواب 
في غباية جويلية 1883. 

وبعدما قبلت الحكومة بعض التنازلات تمت صياغة مشروع المعاهدة بصفة نبائية 
يضمن تصفية الديون التونسية وإلغاء اللجدة المالية الدّوليّة وبالتالي انعصاب حماية حقيقيّة 
على البلاد التونسية دون أن يكلف ذلك فرنسا كتيا من التضحيّات. ثم قدّمت هذه 
الاتفاقية التي عرفت بمماهدة المرسى ليصادق عليبا البيثان. وهذه المعاهدة التي ستسدّد 
لمدّة طويلة مصير الايالة التونسية أُعدّت في ياريى وبدون أدنى مشاركة من الباي شأنا 
شأن الاتفاقيات المتابقة. ورغم أنبا كانت تختلف عن المشروع الذي أمضاه الباي في 8 
جوإن 1883 فقد حافظت على نفس التاريج. 

وحقتضبى هذه الاتفاقية تمكدت فرنسا من بسط نفوذها الفعلي على البلاد التونسية. وإذا 
كانت معاهدة باردو قد جعلت فرنسا تسيطر على شؤون الإيالة الخارجية فحسب فإن 
معاهدة المربى مكتتبا من التدتّمل في الشؤون الداخحلية مع الإبقاء على سلطة الباي الذي 
اريمى في أحضان فرنسا عندما التزم باجراء الاضلاحات الادارية التي تراها السلطات 
الفرنسية صاحة وكذلك يعدم عقد أي قرض دون إذن حكومة الجمهورية. 


إلغاء اللجدة امالية الدولية 


لا أن تركير الحماية الفرنسية بتونس غير ممكن دون إلخاء النجنة المالية الدولية التي 
مل يا ذكرنا سلفا الحكومة الحقيقية لهذا البلد» إذ تدير مباشة المداخيل الخصّصة 
لتسديد الديون وتراقب الاعيادات الخاصة بالدولة حتى أن الباي ما كان يستطيع إبرام 
قرض أو القيام بمشروع عمومي أو متح أي امتياز دون موافقتها. 
ركان لا يد فتسقيق هذا إغدف من تصفية الديون التونسية وبالتالي من ضمان قرض 
يمه الباي هذا الغرض 15 نص على ذلك الفصل الثاني لمعاهدة المرمى. 
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أ مصادقة البرئات الفرنسي على معاهدة المرسى : 

غير أن تنفيذ هذه الاتفاقية يستوجب مصادقة البرلان الفرنسي الذي كان متخوقا من 
عملية ضمان الديون التونسية خخصوصا وأن احتلال الايّالة لم يحظ بتأبيد الرأي م 
بفرنسا الذي كان يرى فيه مظهرا من 7 السمسة والمضاربات القذرة. ولكسب تأييد 
النواب وجب على اللدكومة الفرنسية أن تقم الدثيل بالإعهاد على أرقا مضبوطة على 9 
ضمان القرض الذي سيممه الباي يسمح بإيطال عمل النجدة المالية ويؤدي ف عباية الأمر 
إلى تنظ الحماية رتركيزها دون أن يحمّل فرنسا أعياء ثقيلة. فييّنت للبرئان أن البلاد 
التونسية قادرة على الاكتفاء يمراردها والوفاء بالتزاماتيا حسييا في ذللك أن تتتزرع من حالة 
الفوضى والاضطرابات التي تردّت فيها وهي بالتالي قادرة على الا كتفاء ذاتيا وعلى تغطية 
عجز ميزانيتها بوسائقها الخاصة ودون اللجوء إلى الخزينة الفرنسية اذا ما وقع تنظيمها 
تنظيما محكما. إلا أنّ ذلك يستوجب يطبيعة الخال العحكم في مدخيل البلاد التونسية 
وبالتالي إلغاء اللنجنة المالية الدولية. 

وعلى هذا الأشّاس صادق مجلس التواب في الثالث من أقريل 1884 على قانون جاء 
فيه : 

الفصل الأول : يرتمص لرئيس الجمهوبية الفرزسية المصادقة والعمل على تنفيل 
الاتفاقية المبرعة بين سحكومة الجمهورية وحضرة بأي ترفس في 8 جوان 1883 على أن 
تصحب هذا القاتوت نسلخة أصلية من القرار المذكور. 

الفصل الغاني : اذا ما طلب آلباي من الحكومة الفرنسية الْإذن يعقد قرض بمقتطى 
الفصل الثاني من هذه الاتفاقية غان ذلك لا يم إلا بأمر قانوتي. 

الفصل الثالث : أن يرفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية حول العمليات المالية 
بالإيّالة التونسية وحول سير الحماية وتطورها. وهذا التقرير سيوز ع على مجلس الشيوخ 
ومجلس التواب 


ب تحويل الديون التونسية : 

واثر المصادقة عفى اتفافية المرسى» شرعت حكوية الجمهورية في تنفيل ما -جاء في 
فصلها الثاني الذي ينص على : «أن تضمن فقسا قرضا يعقده الباي لتحويل أو لدفع 
الدين المْجمّد .البالغ 125 مليون غرتك والدين السائر الذي لا يمكن أن يجاوز قدره 
0 فرنك». ومن أجل ذلك: بقي الوزير المقيم في باريس ولم يعد إلى تونس 
إلّا في شهر جوان 1884 إذ انكبٌ ولمدة شهرين أو أكثر على عبيعة ظروف تحويل الديون 
التونسية بالتعاون مع وزارقي الخارجية والمالية. وكان هذا الأمر .على غاية من الصعوبة لا 
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سيّما وأنه يجب في الآن نفسه إرضاء مقرضبي الايالة نتحاشي العراقيل ذات الطابع العالمي 
ولتيسير عملية إلغاء اللسجنة الماليةء وتلبية رغبات أصححاب البنوك الفرنسيين الذدين أنحذوا 
على عائقهم مسؤولية إصدار القرض الحديد وتحويل ودفع ديون الإيالة. 


ل القرار الصادر عن الباي في 27 ماي 1884 : 

تقد كان هذا الاهيام المزدوج وراء إعداد قرار بباريس منسوب للباي يسمح بالتقاوض 
حول قرض لا يتجاوز قدره 142.500.000 فرنك بفائض 904 وعدّد شروط تحريل أو 
دقع السكّددات التونسية. ا يضبط هذا القرار الصادر بتاريخ 7 ماي 1884 كل' 
الضمانات لمقرضي الإيالة. فهر يترك لهم حرّبة الاختيار بين تحويل سنداتهم أو امنتيفائها 
حسب قيمتها الإسمية. 5 يسمح لهم ياشتراء السندات الجديدة التي يقدّر الواحد منها 
ب 500 غرنك وبفائض 904 وذلك ب. 462 فرئك فقط. وتقبل مقابل ذلك سنداتهم 
القدية التي تساوي 500 فرنك ب 965. أما قيما يخصي المقرضين الذين تخوفوا من هذه 
العملية رم ضمان الحكومة الفرنسية للقرض الجمديد ورغم ما يتوفر لم من إمكانيات ريح 
صاف تقدّر ب 10 فرنكات كل ستة أشهر على السند الواحدء فَإنه يإمكائم استيفام 
سند اتيم وذلك ابتداء من أول أكتوير 1884. وبما أن السندات التونسية قد عرفت 
اغخفاضا في قيمتبا وصل قبيل الحماية إلى 50 و 60 وحتى 9670 فَإِن الأياح التي 
سيجديها مقرضر الإيالة ستكون ذات يال. 

آنا أصحاب البنوك فقد جنوا فوائد كبية من عملية تحويل الدّيون التونسية» فعلارة 
على الرابيح التي حقّقوها بوصفهم مقرضي الباي فقد ضمنوا لأنفسهم مكاسب عظمى 
قبل أن يتكلفرا ببذه العملية؛ اذ تحصلوا على اعفاء سنداتهم من كل ضريية أو معلوم أو 
حجر مهما كان نوعه في الحاضر أو في المستقبل وذئك بالاضافة إلى إسقاط تبلغ نسبته 
7 وبناء على كل هذا وافق أرباب المصارف على قرار 27 ماي 1884 وأبرموا مع 
«بجكومة الباي» في 29 ماي 1884 اتفاقية تضمن لهم كذلك الرابيح الطائلة. 


اتفاقية 29 عاي 1884 : 
فبعد أن أصدر رئيس الجمهوربة الفرنسية في 28 ماي 1884 أمرا يضمن القرض 
الذي نص عليه قرار 27 ماي وذلك طبقا للفصل الثاني لمماهدة المرسى أبرم بول كامبون 
يوصفه وزير خارجية الباي والصيارقة المكلفين بإصدار القرض الجديد وبتحوبل وتسديد 
الدين التونسي اتفاقية تحدّد الظزوف التي سيتم فيبا التكفل ببذه العمليات» وتضمن 
للصيارقة مكاسب معتبق اذ تمكّنهمٍ من شراء كل سندات القرض التي تمد 315.376 
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والتي تبلخ قيمة كل ستد منبا 500 قرنك بفائض 2904 وذلك بما قدره 2 45 فرنلك فقط 
بالنسبة للسند الواحد. وهذا من شأنه أن يدر عليهم أرباحا تقدر قيمتها إجمالا ب 7610 
من مجمول القرض. م تضمن اتفاقية 29 ماي للصيارفة المكلفين بدقع قسائم سندات 
4 «عمولة» قدرها 965/16. 

ومقايل هذه الأرباح يتكفل أرهاب البنوك بإصدار القرض الجديد وتحويل وتسديد الدين 
الموحد 965 رقساثم السندات التي لم تسدد بعد 1870 وتحمل كل المصاريف التي 
تستوجبها هذه العمليات ووضع تحت تصرّف الباي المبالغ التي دفعها المكتتبون في 
القرض الحديد والتي ْ تستعمل قي تسديد الستدات القدية. 

وبناء على هذه الشروط أبرمت اتفاقية 29 ماي 1884 بين كانبون والأحوان روتشليد 
واتطتظمه مم2 ممم ودتغار روشرو (سممك 6م000 مدير «مصرف الإسقاط 
بيأريس» ودوريا (نهة0) رئيس «المصرف الصناعي والتجاري» على أن يتصرف هذان 
الاسبيآن كل حسب صفته الملكورة من جهة وباعتبارخما مكلفين من قبل بنوك متلفة 
وعلى وجه التحديد يتلك باريس وهولندة والمصرف الليوفي والشركة العامة (عأهمغصغع 416ا250 
وشركة مرسيليا للقرض الصداعي والتجاري. 

وإثر التوقبع على هذه الاتفاقية أصبح في الامكان تمحويل الديون أو تسديدها. وللإسراع 
ببذه العملية ومراقيتبا كلف وزير المالية الفرنسي في الخامس من جوان 1884 عونين من 
وزارته مسا غداة تعيبتهما كامل الخحرية في التصرّف ياسم اللجئة المالية الدوئية. وقد نت 
عماية المرإقية في مصرف باريس للاسقاط واستغرقت حوالي ثلاثة أشهر. 

ما نتائعجها فقد وردت بوضوح في تقرير وجحهةٌ العرنان المذكوران في 25 أوت 1884 
إلى عبد العزيز بوعتور رئيس اللجنة المالية الدولية. 


ج هس ضماك مصالح مقرضي ‏ الباي وإلغاء اللجمة المالية : 

ويستتج من هذا لير أن جل مقرني الاي قد اختاروا عملية التسحويل ول يقبلوا 
استيفاء السندات التونسية التي يحمثونبا. وكان مردود هذه الصفقة عظيما لأ قرنسا قد 
ضمنت لحاملي الأوراق الجديدة ريما صاقيا يقدّر ب 10 فرتكات على السند الواحد وفٍ 
كل سعة أشهر. 

واثر تحويل الديون التونسية شهدت سندات الباي من جديد رواجا في البورصة بعد 
أن انخفضت قيمتبا. وهذا الأمر يمكن أن يكون نتيجة ضمان فرتسا للقرض الجديد الذي 
طلبه الباي. وهذا على الأقل ما كانت تترقعه المعارضة في أقريل 41884 وما يفسّر 
كذلك موقف ليون ساي (ره5-ده)) الوزير الفرنسي للمالية الذي عارض عملية تحويل 
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الديون التوقسية عندما صرح : «إنه مجهود معنوي وسادي كبير أن تحمل فرنسا مسؤولية 
تسديد الدين التونبي. فهو مجهرد معنوي لأن احتلال البلاد التونسية قد سبقته ثم 
تواصلت يعده عمليات مضاربة وهذه العمليات قد وضعت بين أيدي وكالات مصيفية 

معروفة -جدّاء أسهما تونسية وقع اشتراقها بما يساوي 50 أو 40 أو 9630 من قيمتها 
والتي سعستردٌ سعرها الأصلي إذا ما خحطر لفرنسا تسديد الستدات لحامليها بما قدره 500 
فرنك90» 

وفي حقيقة الأمرء فإنّ احعلال الإيالة كان كافيا وحده فرواج الأسهم التونسيّة من 
جديد في البورصةٍ وم يتتظر أرباب المصارف الذين ضاربوا على الديون التونسيّة» عملية 
التحويل هذه ليحقّقوا أرباحا هائلة. فقد كان هؤْلام الصيارفة يعرفون جيّدا أن حكومة 
الجسهورية ستعمل بجرّدٍ احتلال الإيالة على تنظم شوّرنها المائبة وضمان مصالح مقرضي 
الباي. وهذا الأّْر كغيل وحده بارتفاع قيمة الأسهم التونسية©. فمعل ستة 1881 
أصبح بإمكان المضاربين» الذين اشتروا قبل هذا التاريخ ستدات بقيمة 220 بل وحتى ب 
5 فرنكء أن يبيعوا سنداتهم هذه ب 480 أو 0 ذنك. وهذا ما عدا ؟ ذكرنا 
سلفا ‏ بصحف هين وأقصى اليسار إلى عرض المسألة التونسية وكأتها عمد عملية 
مضارية على سئدات دين الإثالة. 

غير أن الشركات الفرنسية المكلقة بتحويل الديون لم تكتف بالمضاربة على الأسهم 
العونسية بل تدتّملت في كثير من الشوؤّون الأحرى التي عبع الإيالة» نقد كان مصرف 
باريس للاسقاط وبتك باريس وهولتدة شديدي الارتباط مجع باتتيول ل بون ل جالة 
ممنمدوددةه ااددولتوق) الذي استأثر بعملية مدّ السكك الحديدية وبنأء ميناء تونس 
العاصمة. يا كانت شركة القرض الصناعي والتجاري مرّبطة بشركة مرسيليا التي اشترت 
ضيعة التقفيضة الشاسعة. وكان هنري دوريو (نعدمء2 د36 رئيس القرض الصناعي 
والتجاري في الآن نفسه مديرا بشركة مرسيليا ورئيسا مجلس السكلك الحديدية لشق 
البرائر . 

ولي سئة 1884 كان لهذا السجمع المالي مصالح جمّة في البلاد التوئسية. وهذا من يمن 
الأسباب التي جعلت -حكومة الجمهورية تكلّفه بتحويل الدين التونبي. وقد تت هذه 
العملية في الخفاء دون مزاحمةء الأمر الذي أثار غضب النائب البونابرق ( سوييران »© 
بأعتباره مصيقيا 3 رئيسا مساعدا قديما للمصرف العقاري. واذا كان صحيحا أن 
التكومة الفرنسية قد أرادت تب منافسة البنوك إك الأجنبية فمن الأكيد أيضا أن هذه 
الشركات اخالية 5 تربطها علاقات وثيقة بالأؤساط السياسية ون عددا كبيا من 
النواب والشيوخ كانوا أعضاء في محائس إدلرات هذه الشركات. وقد #فحت عملية تويبل 
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الديون التونسية هذا العجمّع المالي بتدعيم مصاحخحه في الإيالة زيادة على الأياح الهائلة التي 
أمكن له تحقيقها. 

أما البلاد التونسية فلم تبن إلا الفليل من هذه العملية حيث بقي الذين مستمرا مثل 
العادة. وإن كان قائض القرض الجديد لا يعجاوز ال 904 فان مجموع فائدتهء التي 
ضيطها قرار 27 ماي 1884 بما قدره 6.307.520 غرتلك بالنسبة للسنة الواحدة» قد 
تجاوز يقليل الفائدة السبوية للدين القديم البألغة 6250.006 فرنتك. 

فهل ستجني البلاد التونسية فائدة من اللصلاحات التي وعدتبا بها سقط الحماية؟ 
وهل سيضمن تحقيق هذه الاصلاحات المقبط بتحويل دين الباي تصفية مالية الإيالة 
وتطوير اقتصادها؟ غما يمكن الجزم به الآن هو أن عملية تحويل الدين التونسبي تسمح 
لقرتسا بفرض وصايتبا على مالية الإيالة عوضا عن اللّجنة المالية الدولية وبدون إرهاق 
ميزانيتهاء يأ تمكّنها أيضا من جعل هذه البلاد ميدانا فسيحا لاستئار رؤوس الأموال 
الفرنسية. 

ولا جرم إذن أن يرفض أعضاء اللّجتة الملية الايطاليو والأنقلير الموافقة على إصدار 
القرض الجديد الذي أجازه قرار 27 ماي 1884. غير أنبم لم يستطيعوا منع المصادقة على 
هذا القرار لأ أغلب أعضاء اللّجئة كانوا من الفرنسيين والتونسيين» ولذلك اسعيدوا الى 
التزامات الباي السابقة للاعتراض على شرعيّة بعض فصول القرار المذكور. 

وقد عملت الحكومة الفرنسية كل ما في وسعها لتبدثة الموقف حتى تتجتب مثل هذه 
العراقيل عل المستوى العالمي. فواققت على جميع الاحترازات التي أبدعها كل من إيطاليا 
وبريطانيا -حول عملية تحويل الديون التونسية 

ومجرّد أن وافقت هاتان الدولعان على هذه العملية رَكَرت فرنسا اهتامها على إلغاء 
اللجنة المالية الدولية. وفعلا فإنّه لم يعد لوجود هذه اللجنة أي مبرّر ما دامت الحكومة 
الغرنسية قد ضمت مصالح مقرضي الإيالة. 

وق 2 أكتوير ّم كانبون علي باي قرإرا يقضي يإلغاء اللجنة اخالية الدولية وبتأسيس 
إدارة مالية فرنسية بالبلاد التونسية. وفي الثاني عشر من نفس الشهر تل المجلس الإداري 
المكلّف بمراقية المداخيل الْخصتصة لتسديد الديون عن مهامه في كل الوكالات. وفي 13 
أكتوبر تم تدشين الادارة المالية الجديدة, 

غير أله تعدّر جدا على السلطات الفرزسية تنظيم الشؤون المالية بالإثالة وإرساء 
الحماية دون إلغاء امام القنصلية. 
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إلغاء اام القنصلية بالبلاد التونسية 


فهذه المحآم تمثل عقبة أمام تنظم وإرساء اللماية الفرنسية ذلك أن الجاليات الأوروبية 
بتونس لا تخضع طبقا لنظام الامتيازات للقاتون التونسبي بل للقوانين المعمول بها في 
بلداهم. وهكذا لم يكن الأوروبيون المقيمون بالإيالة يخضعون لسلطة الحم الترنسية يل, 
النظام امام القنصلية إِلّا إذا كان الأمر يتعلّق بالمسائل العقارية. فإذا اتكب الأجنبي جناية 
أو جنحة فإله يل 6 ذكرنا سلفا ‏ أمام قنصل بلاده الذي يعود له الأثر في عقابه 
أو إخلاء سبيلهء وإذا ادّعِيَ على أجتبيّ في قضية مدنية أو تجاريّة فإن القنصل مكلّفه 
بتحفيذ الأحكام التي تصدرها مام قنصلية أخرى أو عملية في شأن أبناء بلده. 

فكات إذن بإمكان القتاصل يثة مواطنييم وتخليصهم من كل ها تصدره الماع الأحرى 
في شأنهمء وكذلك إعشاؤهم من كل إجراء أو ضريمة جديدة. وقد بين بول كانيون خطورة 
هذه الوضعية في العيارة الوجيزة التالية : « يككون الحكم متحيزأ إذا كان الأجنبي مدّعيا بلا 
ينفذ إذا كان مدّعى عليه » 7©. فلا جرم إذن أن يتجاهل الأروبير القرانين والظم 
المعمول بها في البلاد ويخرقوتها حمرقا صاريحا. 

ومن البديبي أنه لم يكن في مثل هذه الظروف للستلط الفرفسية إثر انتصاب الحماية 
أي تفرذ في ضمان الأمن والنظام. "كا أما لم تكن قادرة على جمع الضرائب من الأرروييين 
والقيام ببعض الأشغال العسومية وحعى اتخاذ أبسط القرارات البلدية. وبعبارة أوضح قا 
السلطة الفرنسية لم تكن تملك القدرة لإقامة نظام -حقيقي للحماية قبل القضاء تدريبيا 
على نفوذ القنصايات إلعي كانت بمثابة دويلات وسط الدّولة وخصوصا قبل تعويض الام 
القنصلية بمحآم فرنسية. ولم يكن ذلك بالأمر اليسير ما دامت الحكومة الفرنسية قد 
ضمنت في الفصل الرابع من معاهدة باردو تنفيذ جميع الاتفاقيات التي أبرمها الباي مع 
القوى الأرروبية. فهي لا تستطيع إذن إلغاء نظام الامتيازات في البلاد التوقسية على غرار 
بربطاتيا في قبرص والامبراطورية المساوية أمجريّة في البوسئة والحرسك2. ول يوق لفرنسا في 
هذه اللخالة إِلّا أن تمر شيعا فشيعا وبكل مرونة القوى الأوروبية الى التسخلّي على امتيازاتها 
ألتي لا تباشى مع انعصاب الحماية في تونس وخصوصا على محاكمها القنصلية في هذا 
اليلد 

وعلى هذا الأساس دحل السفير الفرزسي في لندن سئة 1882 في نقاش مع السلطات 
الييطانية أبدت خلاله بريطانيا استعدادها للعخلّي على محكمتها القنصلية في توقس 
شريطة أن تضمن قرنسا مصالحها التجاربة الوأردة في معاهدة 1875 وكذلك قضاء عادلا 
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لمواطنيبا المقيمين في البلاد التونسية. غير أن موقف بريطانيا قد تغيّر إثر احتلانها المصر في 
صيفيّة 1882. نأصبحت حينعد المسألة التونسية تكتسبي أهمية كبرق لدى المتكومة 
الببيطانية التي حاولت استغلال الوضع للحصول على ضمانات من فرنسا في خصوص 
إرساء ننوذها على ضفاف التيل مقابل الدخلّي عن محكمتبا القنصلية في تونس(03. 

وفضت فرنسا أي تعازل في مصر ولو أدى الأمر إلى انتظار الظروف الملائمة مل 
القوى الأوروبية على التخلّي على حاكمها في تونس. 


خلق الظروف الملائمة لإلغاء انام القنصلية : 

ولإعداد هذه الظروف عوضت فرنسا منذ شهر أفريل 1883 محكمتها القعصيلة 
بسحا أخرى:14) تخصّ جميع الأؤروبيين المقيمين في البلاد التونسية. 5 عملت على كسب 
الجاليّات الأوروبية الى جانبها للضغط يواسطتها على حكومتي بريطانيا وإيطاليا حتى 
تسخلّى على محاكمها القنصلية. 

ومن أهم هذه الجاليات» الجالية الإيطاليّة التي تعد 15 ألف نسمة تقريياء سنة 
1 16.5009 سنة 1886. ثم الجالية البريطانية25) التي يقدّر عددها في نفس 
الستتين بسبعة وتسعة الاف. وتتقسم كل عمنبما إلى فتين : ,فثة بورجوازية تضم رجال 
الأعمال وأصحاب البنوك كيار السماسة وفقة شعبية قدم جلها من جزيرق صقلية 
ومالطة9" الفقيتين للبحث عن موارد عيش في البلاد التونسية. 

كسب الجاليات الأوووبية بتونس إلى جانب فرنسا : 

وكان من اليسير كسب رجال الأعمال الأجانب الذين يحابون سلطات الحماية 
لضمان مصالحهم ومستقبلهم بالإثالة ‏ الى جانب فرنسا. إلا أن ذلك لم يكن بالأمر 
لين بالتسبة إلى الفعات الفقية وعصوصا المِتّعلّية متها التي تعصبت شديد التعصطب 
ثبلادها عندما دخلت هذه قي سباق مع فرئسا للهيمنة على تونس» ثم بقيت مصحّمة على 
متاهضتها للسياسة الفرنسية إثر أنتصاب إلحماية. 

ولكي تمرَ جميع أطراف هذه الجاليات الأوروبية إلى برقة التأثير الفرضي لم تتردّد 
الحكومة الفرنسية رغم متاهضتها لرجال الدين في إستعمال م الكاثوايكية التي كان 
لا تأثير كبير على القعات الققيرة سواء كانت. مالطية أو إيطالية. إلا أن ذلك يتعضي قبل 
كل شيء تعويض الأكليروس الانطالي المهيمن آنذاك على الكديسة في تونسء والذّي وقف 
إلى جانب بلاده عند صراعها مع فرنسا من أجل الإّالة بأكليروس فرنسي. 
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دور لا فيجيري في كسب الجائيات الأوروبية وخلق الظروف الملائمة لالغاء 
اام القدصلية : 

وقد وجدت الحكومة الفرنسية في ششخص لافيجري واعوة:م])20 رئيس أسائفة 
الجزائر في ذلك الوقت خير سند لتحقيق هذا الهدف. قلم يتردّد لافيجري في استغلال 
مركزه في الكنيسة لخدمة السياسة التوسعيّة للجمهورية الثالئة رغم عدائها الصريم لرجال 
الدين. فوضع نفسه منف احتلال توفس تحت تصرّف يلاده لمساعدتها على إرساء مايتها 
بهذا البلد. غبالإضافة الى التصائح التي قدّمها ا ذكرنا سلفا الحكومعه حول السياسة التي 
يجب سلوكها في تونس عرض على دولته وضع الكنيسة في خدمتها. 

وفعلا فمدذ وصوله إلى تونس في 27 جوان 1881 يعد مواققة السلطات الفرنسية علق 
مشروعه» عمل لافيجري على الحد من نفوذ الأكليروس الايطالي وتعويضه تدركيا 
بأكليروس فرنسي انتدب جل عناصره من الجزائر. 

وجا أن الكهنة الايطائيين لا يستمدّون نفوذهم على الجاليات الكتوليكية المقيمة بتونس 
من الكنيسة فحسب وانّما كذئك بواسطة التدريس فقد أُسسّس لافيجري بدوره العديد 
من المدارص الفرنسية جلب إليها الكثير من الأطفال المالطيين والصقليين. 

ثم زاد تعيينه ككرديئال سنة 1882 في نفوذه على الكنيسة يتونس» واستطاع بعد 
ذلك في العاشر من نوقمبر 1884 [حياء أسقفية قرطاج القديمة ليصبح رئيس أساققة 
قرطاج ومدينة الجزائرء ويلك انعقلت الكتيسة بالبلاد التوسية نبائيا إلى النفوذ الفرنسي. 

وقام لافيجري. يدعايته بكل حذر مدعيا لكسب ثقة ثقة جميح الباليات الكاثوليكية 
باليالة بن همّه الوحيد هو مصلحة الكنيسة. وقد استطاع بهذه الطريقة أن يكسب شيفا 
قشيكا ثقة المالطيين وكذلك جرء كيير من الايطاليين المقيمين في البلاد التونسية. ووضع 
بذئك حدًا للدعاية المناهضة لفرنسا في هذه الأيُساط. وكان همّه الوحيد في كل ذلك. 
توطيد الحماية الفرنسية بعونس. فكان آذن دور لافيجري في البلاد التونسية سياسيا لا 
تبشوتا. 8 

وقد أعهيرت الكومة الفرنسية سب المعادية إذاك فرجالل الكئيسة ‏ كل مجهرداته. وجاء 
ذلك في هذا التصرع لقنيطا (منعطصيده) عند استقباله للاقيجري : «ان المناهضة لرجال 
الكنيسة هي مسألة داحلية وليمست بضاعة للتصدير». أما جول يري الذي يعتبر العدو 
الألد للأكليروس فقد عزم على تقليده وسام الشرف بمناسبة حثول سنة 1885. لكن 
لافيجري رفض هذا الوسام قبل أن يعلن عنه «حتى لا يبدو س حسب قوله ‏ وكأنه 
يقبل مكافأة سياسيّة مقآابل الخدمات التي استطاع أن يؤدّيها لفرنسا». 

ومهما يكن من أمر فَإِن الفثروف أصبحت يفضل لافيجري ‏ الذي ساهم مساعة 
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قّالة في إرساء التأثير الفرنبي على جزء كبير من الأوروبيين المقيمين في تونس ل ملائمة 
لإلغاء اشام القتصلية. 5 

قأعادت حيتفذ الحكومة الفرنسية مساعيبا لدى بريطانيا وإيطاليا واستطاعت بعد أخذ 
ورد رضمان مصالح هذين البلدين بتونس أن تكسب مرافقتهما على التخلي عن 
محكمتيهما بالإيالة. 

وقبلت بريطانيا العظمى إلغاء محكمتها إبتداء من غرة جانفي 1884 ثم تبعتها القرى 
الأوروبية الأسرى وخصوصا إيطاليا التي أعلدت عن غلق محكمتبا القنصلية بتونس ابعداء 
من أَوَل أوت 1884. ويذلك تم لفرنسا توطيد تفوذها السياسبي بالبلاد التونسية. إلا أن 
أرساء اليمنة السياسية على تونس تطلّب كذلك تحبيد كل المناوئين للحماية الفرفسية. 


تحييد المناوثين للحماية 


وقد اتبع الوزير اقيم لتمحقيق هذا الهدف سياسة «الرّشوة» التي مكبعه من إسكات 
أو إستالة كل من كان يعيق يطريقة أو يأخرى توطيد النفوذ الفرنسي. وهذا ما وقع على 
وجه الخصوص مع سلم فارس الشدياق مدير أهم صحيفة عربية (الجوائب) وغيرة من 
الشخصنيات اطامة. 


5 الصحًافة العربية : 

لقد عمل كانبون مئذ حلوله بعونس على وضع حدّ لكل دعاية مناهضة لفرنساء فكان 
عليه أن يكسب حياد أصحاب بعض الصحف العربية الصادرة بتركيا ومصر التي تقرأ في 
الإيّالة ولتي شهريت بالوضعية التاجمة عن معاهدة باردو. ولأجل ذلك رأى الوزير المقيم أن 
أفضل طريقة هي إيقاف المبالغ التي كانت تنفق في إصدار صحف عربية بباريس مثل 
«البصير» وصرف هذه الأّصدة في شراء ضمائر مديري الصحف الصادرة بالقسطدطينية 
والاسكندوية والقاهرة أو مراسلي هذه الصحف في العاصمة التونسية. وقد عقد كانبون في 
هذا السياق» صفقة مع سلم فارس في أفريل 1882» وذلك يواسطة مراسل الدوائب في 
تونس العربي بسيّس. وعقعضى هذا الإثفاق غيّرت هذه الجحريدة موقفها من سياسة فرنسا 
بتوقس مقابل 10.000 قرنك قي السمة لسثم فارس و1500 فرك للعربي يسيّس :15 وقد 
سل موقف فرنسا من المسألة المصرية مهمّة سليم فارس» ففي 5 أوت 1882 نشرت 
الجوائب مقالا تشيد فيه بحرقف الصّداقة الذي أتخذه البرئان الفرنسي تجاه الامبراطورية 
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العهانية:21: واستطرد صاءحب المقال للثناء على فرنسا مشي إلى اعتدال سياستها في البلاد 
التونسية الذي يتناقض مع تعنت أنقلترا في مصر. ولي 12 أوت اعتبيت الجريدة ان 
اعتدال السّياسة الفرنسية في الإيّالة يعود أساسا إلى توجربات كانبون القيّمة ويأن سياسة 
الوزير المقم في تونس ترتكز على صيانة .حقوق التونسيين واحترام طقوسهم. وفي هذا 
الصتدد كتب كانيون في سيتمير 1882 بشأن سلم فارس الشدياق : «... وأضيفه 
فأقول إن مدير هذه الجريدة الحامة (الجوائب) قام بمهمّعه على ألحسن وجه وبكل أمانة 
وساهم بقسط وافر في تعديل نظرة رجال الدّين المناهضة لفرنسا بتونس». ‏ 

واستطاعت فرتسا كذلك بحكم موقفها من القضية المصرية كسب تأبيد الخرب 
الوطني المصري الذي كان يعول عليبا في الحصول على جلاء القوات الاتقليزية من التراب 
المصري. فمن أجل ذلك عدّلت الصّحف الصّادرة في الاسكتدرية والقاهرة موقفها من 
الحماية الفرنسية في تونس. بل ذهبت أيعد من ذلك إلى اعتبار سياسة فرنسا في الإيّالة 
مثالا للاعتدال ونقيضا للرّعب الذي كانت تؤرعه بريطائيا في البلاد المصريّة. وقد كان 
دعم الصّحافة العربيّة الصتادرة بالقسطتطينية والاسكددرية والقاهرة هاما بالنسبة لفرقسا مما 
خحوّل ها الوقوف في وجه بعض لصحف المعادية التي كانت تسعمة مقالاتها من أل 
أعداء الحماية أمثال الجترال حسين الذي أسس جريدة أسبرعية في روما : وعي «الأتباء»» 
والشيخ بيرم الذي أنشأ جريدة «الإععدال» بالقسطدطينية. وقد أعلنت هاتان الصحيفتان 
في أعدادحما الأول الصتادرة سنة 1883 ألهما سعبتمّان بالمصالح الإسلامية في البحر 
الأبيض المتوسط وبالمسائل التونسية على وجه الخصوص. وإذا كانت «الأنباء» لم تعمّر 
طويلا نظرا لضعف مواردها واعتاداعها فإِنَ جريدة الشيخ يبرم لم تلق نفس المصير» وقد 
كانت تتمتّع على الأيصح بدعم من الباب العالي» فبقيت تصدر بصفة مننظمة وقد شنّت 
حمثة معتيرة على المستوى الالسلامي وفي أسلوب صوفي رائع» وأصدرت نداءات إلى كافة 
ا مسلمين تدعوهم فيها إلى نبذ الكلافات والأحقاد الخزبية والطائفية والتكثل والالتفاف 
حول السّلطان. وقد قكرت فرنسا القطر الذي يمكن أن يدجرٌ عن مغل هذه الدعاية 
فعمدت ال جز الأعداد الخمسين من جريدة «الاعتدال» التي تصل إلى تونس أسبوعيا 
.وذلك بالتواطؤ مع عون سري يعمل في الببيد الايطالي. 

وقد أستس الشيخ بيرم جريدة ثانية بالقاهرة وهي «الإعلام» حيث أظهر عداءه 
لفرتساء الأمر الذي جعله يدخعل في نياع مع الوطنيين المصريين الذين اتهموه بالتواطق مع 


99 


ب اس الشخصيات السياسيّة : 

ومثلما فعل كانبون في الميدات الصسافي حاول ربح بعض الششخصيات السياسية الخامة 
وبالأحصّ الشيخ ظاقر المدني المرشد الروحي للسّلطان عيد الحميد ومنشّط الجامعة 
الاسلامية. وقد كان خذا الشيخ تأثير كبير على أتباع الطريقة الستدوسية التي عرفت 
بمتاهضتبا للهيمنة المسيحية. وقد كان أعوه سمزة» يشججع انطلاقا من طرابلس» قواد 
المقاومة التونسية. ولم يكن من الشهل اذن اسهالة الشيخ ظاقر. فعمدت السلط الفرفسية 
إلى رشوة أخته عائشة التي كانت تقم يصفاقس. وقد تحصلت عائشة عل مبلغ 
49 فنك بالاضاثة الى إعفائها من دفع غرامة الحريب التي تقدّر ب 8448 
فرنكا20» وتعهدت مقابل ذلك ببذل مساعيبا الحميدة لتضع وزن عائلها في خدمة 
فرنسا. وقد اتبعت فرنسا سياسة «الرشوة» أيضا لاضعاف حركة المقاومة في البلاد 
التونسيّة. أذ استطاع «فيرو» (فده5#) قنصل فرتسا بطرابلس بإيعاز من كانبون نمضا 
ابن أخ عفي بن خليفة, تحمّد بن صالم بن خليفة الذي قبل التخلّي عن المقاومة مقايل 
بعض الامتيازات والعحق يفير في توتس وفي باريس حيث منحته وزارة الخارجية 
20-0 فرتك ونصبته قايدا على نقزاوة. 

وكذلك كان الشأن مع مير الدين الوزير الأكبر السابق المقيم اذاك في إسطنبول إ3 
أبقت فرنسا على الجراية السنوية البالغة 30.000 فرنك التي تسئد إليه من ميزانية الإيالة 
وذلك حتى لا يناهض الحماية الفرنسية في البلاد التونسية. 

وهكذا تمكّدت قرنسا من بسط نفوذها الستياسي على الإيالة يعد أن ضمتت وصايتها 
الدييلوماسية التي أقَرها مساهدة باردو. 

ومن جهة أخرى فقد عملت السلطات الفرئسية على مناهضة الباي وحاشيته لكي 
عبيمن على الادارة التونسية. 
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الهيمنة الادارية على البلاد التونسية 


عندما وقعمته المصادقة على اتفاقية المربى في شهر أقريل 1884 كانت هذه المعاهدة 
قد تجاوزتها الأأحداث اذ لم ينتظر كانبون موافقة البرلات الفرسي حعى يشرع في تنظم 
الحماية بل عبّر منذ تعييته بتونس عن عزمه في ألهيمئة سياسيا وإدارها على البلاد التونسية 
وذلك بعد أن أقرت معاهدة باردو الهيمنة الديبلوماسية. وبما أن هذا الوزير المقم كان قليل 
الاكتراث بالأمور القانونية فقد عمل مند وصوله إلى ترنس على تحقيق مراده. ومن أجل 
ذلك كان عليه قبل كل شيء أن يشل تمركات كل مناهطبي الحيمنة الفرنسية سواء كانوا 
في النكومة أو في حاشية الباي والذين كانوا يشكتون حتى وفاة محمد الصادق تِمّعا هاما 
معاد لنظام الحماية. . 


الادارة المركزية 


لقد سبق أن بينًا أن الوزير الأكبر محمد خزندار الذي خطف مصعطلفى ابن اسماعيل في 
شهر سبتمبر 1881 عارض بشْدّة اتفاقية 8 جويلية 1882 درن أن يفقد منصبه. ومن 
جهة أخحرى فإ وزيري الحبية والبحرية الجدرال سليم وأحمد زروق لم يقيا منامضتهما 
للهيمنة الفرنسية. أما وزير القلم العزير بوعتور فهو الوحيد الذي أبدى ولاه تأنًا لسلطات 
اطدماية. 

وقد كان كانبون يرى أن قرض الوصاية السياسية والادارية على البلاد التونسية يبقى 
رهين نجاحه في تصقيّة كل من يعارضه في حكرمة الباير 


أس وفاة محمد الصادق وإذعان الاي الجديد : 
غير أن الوزير المقم لم يستطع القضاء على المعارضة الشديدة داشل حكومة الباي إلا 
اثر وفاة مممّد الصادق. وقد سبق أن أشنا إلى أن هذ! الأخير طالب بضمان مستقبل 
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أعوانه قبل التوقيع على معاهدة 8 جويلية 1882. وبما أن كانبون كان شديد الحذر ركان 
يريد تجتّب كل العراقيل فقد أمسك عن إبعاد كل المنامضين للحماية في حكومة الباي 
مترقبا الظرف الذي يستح يتحقيق هذا الخدف. وقد كان موت محمد الصادق في أواخر 
أكترير 1882 0 التي اتنظرها الوزير المقيم» فقبل أن يوافق على خلافة علي با 
لأحيه أمكن له أن يحصل منه على استعداده الكامل للتخلّي عن أعداء الحماية. وكان علي 
يعرف جيّدا أنه مدين بوضعيته إلى الحكومة الفرنسيةء فلكي يخلف أخاه قبل كل الشروط 
التي أملاها عليه الوزير الحقبم ووضع نفسه تحت تصرّف الستّلطات الفرنسية» وما أنه كان 
معروفا يعداوته لفرنسا أثباء أستلال البلاد التوتسية فقد أراد التحجيل بتقديم خدماته وهو 
يخشى خاصة الستلطة العسكرية الفريسية التي تكن له عداء كبيرا. 8 كان يخشى تفضيل 
فرنسا لأعيه الأصغر الطّيب إذا ما قبل هذا الأخير شروط -حكرمة الجمهورية. والمعروف 
عن الطيّب أنه قدّم خحدمات جليلة للسسّلط الفرنسية طوال قترة الاحتلال. ولكل هذه 
الأسباب بات إذعان علي باي لفرنسا أمرا متأكدا وذلك قبل وفاة محمّد الصادق. يعلى 
هذ! الأساس قبلت الحكومة الفرنسية أن يكون خليفة لأخيه على رأس اليّالة. 

فبمجرّد أن علم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديكلارك ©عاددط) برض محمّد الصادق 
حتى أبرق إلى ديستورئال دي كونستان يقول : «ليس هيالك ما يوجب تغيير نظام 
الخلاقة في عائلة الباي وعلينا أن نكتفي بتقييد علي باي بتصرخ يلتزم فيه بحتام 
الاتفاقيات التي تؤصلدا إليها مع أخيد». يا استخل كاثبرن الظرف ليضع الباي وحكويته 
تهائيا تحت نفوذه. وقد هيأ له ديستورقال دي كونستان المناخ عمدما كان هو في باريس. 
ففي 19 أكتوبر 1882 وقبل رفاة محمد الصادق بأسبوع استطاع دي كونستان أن يلزم 
على باي بألا يتصرف إلا تبما لتعنيمات الحكومة الفرنسية حتى هلا يقتصر الأمر على ما 
تعهّد به أخوه من التزامات وحتى تتمكّن فرنسا من مطالبته بغييها كلّما دعت الحاجة 
الى ذلك فيما بعد»20. ولم تأر .حكومة الجمهورية في التصري ببذه المطالب» 
فبتتحريض من كانبون الذي كان موجودا آنذاك بباريس أشعرت اللدكومة الفرنسية علي باي 
«بوجوب موافقة فرئسا على الوؤراء وبقية -حاشيته الذين سيخعارهم عتد تسلّمه السلطة 
وبعدم الالتزايٌ تبعا لذلك مع أي كان». 

وفور عودته إلى تونس وقبل وفاة محمّد الصادق بفعرة وجيزة وبالتحديد في 27 أكتوير 
تحادث كانبون مع علي ياي وعبّر له في هذه المقابلة عن تزكيّة فرنسا له شريطة أن يدين لها 
بالولاء التام وأن يسرع بإجراء الالصلاحات الادارية اللازمة والمتمكّلة أساسا في التُقاط العاليةء 

أن يككون مقر الوزارات بتونس العاصمة وألا يصحب أعوان الدّوئة الباي في جميع 
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أن تلغى وزارًا الخريبة والبحرية لأخهما غير مفيدتيى وأن تعهد حاسة الموان إلى 
البحربة الفرئسية وأن توكل مهمّة الاشراف على الجيش التونسي إلى قائد عام جيش 
الإحعلال. 

أن يحدّد الوزير المقيم ويضبط مهام الوزير الأكير. 

أن يقال رئيس بلدية الحاضة وأن يتولى قابض بلدي فرقسمي إدارة شؤونها المالية, 

وقد قبل علي باي كل هذه الشروط بلى ذهب أبعد من ذلك قحذف من خعمه لقب 
مشير وسلّم كل فرمانات القسطتطينية: إلى الوزير المقيم الذي تولّى تنصيبه على رأس 
الايالة في 28 أكتوبر 5882 وقِلّده بالمناسبة الصتف الأكبر من وسام الشرف. 

وعن وله هذا آلباي لفرنسا كتب كانبون في 1 توفمير 1882 : «لقد وضع نفسه 
منذ اليوم الأول رهن إشارتي وهو ما انفلكٌ يشير في أقواله ومواققه إلى “كونه منصبا من قبل 
سمكومة الجمهورية». 

ومنل ذلك الوقت أصبح الباي جرد صورة لتبير الحماية أمام الرأي العام الفرنسي 
والتونسي والعالمي وفوّض كامل سلطاته للوزير المقيم اذ أقلدت من زمامه المتلطة التنفيقية ول 
يمد مقر الوزارات مثلما كان في الستابق في قصر باردو بل ثقله الوزير المقيم إلى تونس 
العاصمة سحتى يتسنَّى لله مراقبة الحكومة التونسية وإبعادها عن أعداء الحساية من -حاشيّة 
الباي. وبنفس المّورة فققد الباي صلوحياته التشريعية» فلم يعد يتدتحل إلا لإغضاء وخم 
القرارات التي يعدّها الوزير المقيم وأعوانه والمصادقة على الموظفين التوتسيين الذين تختارهم 
الستئطات الفرنسية. وهكذ؛ صار إلياي عرد آلة في يد الوزير المقم الذي غذا يوما بعد يوم 
سيّد الإيالة المحقيقي. 

وكان علي باي*7 يبلغ من العمر عند تنصيبه في أواخر أكتوير 1882 خمسة وستين 
عاما. وقد شغل قبل.ذلك ومنذ 5863 خطّة باي الأعال التي هي بمثابة القيّادة العامة 
للجيش التونسي. 

وني 14 أفريل 1881 أي قبل عشرة أيام من دول القوات الفرنسية إلى تونس أوسل 
في 3 آلاف جندي من المشاة و800 من الخيالة إلى جبال خمير ليعيد الأمن إلى نصابه لي 
هذه المنطقة وليزيل كل الأسباب التي تدرّعت بها فرنسا للعدتمل في شوؤون الإيالته غير أنه 
م يتم بأيٌّ عمل لمواجهة جيش الاحعلال الفرنسي. وا أنه كان شديد الحرص على صيانة 
مصالحه وضمان مستقبله فقد وجّه في 10 ماي 1881 رسالة إلى روسطان (مخدمع) 
يعلن فيها قبوله للمعاهدة التي ستعرض على ترقيع الباي. وني 13 ماي 1881 سبق 
جنوده وعاد إلى العاصمة؛ ثم لم يابث أن وضع نفسه في خخدمة فرنسا. حعى يساعد جيش 
الإحتلال على إتماد المقاومة الشعبيةء إلا أنه فشل في عراقية جيش أنضمٌ عدد كبير من 
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أفراده الى صفوف المقاومين. فاتهمعه القيادة العسكرية الفرنسية» وبالأحصُ الجترال 
«توجورو» (اد#وما)؛ بمساعدة الجنود على الإتضمام الى معسكر اللوار» وبناء على ذلك 
أبعد عن كل مسؤولية رغم تدكمل روسطان لصالخه. لكثه تواطأ مع قوة الاحتلال حفاظا 
على مصالخحه وضمانا لمستقبله. ولا جرم إذن أن تطمين فرنسا إلى هذا الشخص الضعيف 
الإادة. فقد قبل علي باي قبل تنصبيه التخلّي عن شؤون الدولة وعكف على تصريف 
ثروته*2 بكق حذر لضمان مستتقيل أبنائه الخمسة. ول تجد فرنسا طوال فترة ملكه التي 
دامت أكثر من عشرين سنة أي معارضة من طرفه للبسط نفوذها وتركيز حمايتها على البلاد 
التونسية. 


ب ب اذعان الحكرمة التونسية الجديدة : 

وهكذا أصبح الوزير المقيم بعد وفاة محمد الصادق السيّد الحقيقي للإيالة. ولتكريس 
تفوذه بدأ بازاحة المسؤّولين التونسيين الذين عُرفوا بمناهضتهم للهيمنة الفرنسية» وهذا ما 
-حصل فعلا للوزير الأكير ووزيري الخربية والبحرية وكذلك لرئيس بلدية الحاضرقة©. 
فألغيت وزارة البحريّة بدعوى أنها غير مفيدة وأسندت الحرييّة إلى قائد عام جيش 
الإحتلال8©. ول ببق في الحكيمة التوتسية سوى أثنين هن التونسيين هما الوزير الأكير 
ووزير القعلم الذين ينتارثسا الوزير المقم. وقد كان دور عذين الوزيرين يقعصر على «جعل 
الموظفين التونسبين ينفلون القرارات التي يقدّمها رؤساء مختلف الادارات لإمضاء الباي 
بعى موافقة الوزير المقيم». 

وتتركّب هذه الحكومة التونسية من سبعة أعضاء من بينهم خمسة فرنسيون ل وهم 
مدير الأشغال العمومية”© ومدير الخالية:ة© ووزير الخربية والوزير المقيم الذي هو علارة على 
خبطة وزير الشؤون الخارجية الرئيس الحقيقي لتحكومة ‏ ومن وزيرين تونسيين. 


سس الوزيرات التونسيان : 

وهذان الوزيران التونسيّان اللذان عيّتعهما السّلطة الفرنسية فهما لا يعيقان تركيز نظام 
الحماية» اذ أشعار كاقبون أشخاصا لا يملكون أيّة إرادة ولا يتحلون بروح المبادرةء «فالعزير 
بوعتورء وزير القلم هو س حسب تعبير كانبون ‏ رجل محعرع عديم الإزادة والنشاط 
يخضع بسهولة الى المقيم الفرقسي وهو لذلك مؤقل ليكون أقضل ونير أكير. أما محمد 
لول قايد صفاقس فسيصيح وزيا للقلم لأله برهن مرأرا عديدة عن ولاه لفرئسا» 69 

ثم أن مزاج الوزير الأكبرء بوعتّور يسمح له بالتفاهم مع كل الأنظمة» وهو ينتمي إلى 
هذه الطائفة من الناس الذين خلقوا للطاعة وتشيذ الأؤامرء وقد كان لا ميتم إِلّا قليلة 
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بطبيعة الحكم لأنّه كان انتهازها لا شخل له إِلّا تحسين وضعيته ا خاصة. وقد وضع نفسه 
لمدة تريد عن العشرين ستةء في نخدمة رجال ذوي نزعات مختلفة أمثال مصطفى خرتدار» 
وخير الدين ومصطفى بن اسماعيل وححمّد عزندار وعرف جيّدا كيف ينسجم مع كل 
متهم. فبعد أن كان مدير لمالية الإيّالة منذ سنة 1860 عيّن في 1866 وزيرا للمالية 
فساعد إذّاك سيّده مصطفى خزندار في سياسة الاعتلاس والتخريب التي توتّعاها وساهم 
بذلك في المئياسة التي أدّت بالبلاد الى الإفلاس ورضعتبا تحت وصاية القوى الأوروبية. 
ورم ذلك حاقظ على منصبه في وزارة خير الدين الذي تسلّم الستلطة في سئة 1873 ولم 
جد صعوبة في التّجاوب مع سياسته الإصلاحيّة. وبعد أن تم إبعاد خير الدين في 1877 
بقني بوعمّور في الحكومة مع الوزبر الأكير محمد خبزندار ثم مع مصطقى بن اسماعيل. وفي 
8 عيّن وزيا للقلم وشغل هذا المنصب إلى حين وفاة عمد الصادق. 

واثر التوقيع على معاهدة باردو ل يبد العزيز بوعتور آيّة معارضة لفرنساء وابان سنوات 
الاحعلال الأول برهن عن نوعه واأستعداده العام قدمة فر اللمعلال لأنّه كان شديد 
احرص عل مصالحه الشخصية. فليس غربيا اذن أن يختاره كانبون وزيرا أكبر لأوّل حكومة 
تُشْكّل بعد وفاة ممدّد الصادق وان أصبحت مهامٌ الوزارة شفية لا غير. فقدّم في هذا 
المنصب أجل الخدمات للسلط الفرنسية لمدّة تزيد عن خمس وغشرين ستة أي إلى حدّ 
وفاته سنة 1907. ركان بذلك وفيا لعادته في عدم الاكتراث بطبيعة المحكم ما دام الأمر 
يتسلّق بالحفاظ على وضعيّته الخاصّة. وقد كان طوال هذه المدّة حادما مطيعا لعلف 
المقيمين العاميّن. وهذ! ما يجعلنا ثوقن بأنه كان أكثر التونسيين مساهمة في تركيز وتوطيد 
نظام الحماية. 

أما وزير الفلم الجديد عمد الجلولي فهو ينتمي إل عائلة عربية عريقة عرفت برلائها 
الفرنسا. وقد كان ابن عمّه .حسونة حاك لمدينة صفاقس ابا مقاومة هذه المدينة للاحتلال 
الفرئسي فبذل ما في وسعه -حماية الجائية الفرنسية من غضب السكّان مستعينا في ذلك 
بأعيان من المدينة أصبحوا بالمناسية حراس مدتيين. وم تلبث هذه الثقمة أن !نقلبت 
ضلده فلم يسلم إلا بالعجائه الى زاوية أحد الأؤلياء الصّاطمين. وبعد سقوط المدينة في أيدي 
المستعمرين استأئف حسرنة اولي مهائه. إلا أن نراعا حدث بينه وبين السّلطة 
العسكرية الفرنسية بخصوص غرامة الحرب التي فرضت على سكّان صفاقس9©© وذلك 
رغم الموقف إلذي اتخذه أثناء الأحداث. وبائفاق مع الجترال «لوجورو» طلب روسطات 
من الباي في فيفيري 1882 تعيين حسونة في منصب قل أهمية من السّابق وتعويضه في 
صقاقس بمحمد الجلّوي. وقد حاز هذا الأسير معذ توليه رضا السشلط الفرنسية لأثّه 
ساعدها على فضضّ مشكل الغرامة الحربية وعلى تركيز نظام الحماية: فوقع تعيبنه على رأس 
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وزارة القلم حلفا لبوعتور مع احتفاظه بمهاته في صفاقس. وبعد أن تمت تسوية الغرامة 
اخربية المفروضة على سككّان صفاقس دعي محمد الجلّوني الى دار الباي فلإشراف على 
الموظفين التونسيين بالوزارة وذلك تحت رقابة الكاتب العام للحكومة الذي يثّل العضو 
الفرنسي الخامس فيبا. 

الكاتب العام للحكومة التونسية : 

لقد كان الكاتب العام لللحكومة التونسية موريس بونبار (امدمسمة ممنسهه0 عَيْن 
الوزير المقم في دار الباي بالحاضة حيث مقر الإدارة المركزية للإيالة. أمَا دوره فيتحصر في 

مراقية الوزراء التونسيين. الذين ما زالوا يحتفظون بمسؤوليات في الادارة العامة لليلاد. وقد 

احدّدت صلاحياته بمقتضى أمر صادر عن الباي في 27 جانفي 1883. ومنذ ذلك 
الوقت أصبيح المسؤول الأكبر عن الادارة التونسية. 

فكان الكاتب العام يتلقى مراسلات الحكومة ويورّعها على مختلف الأقسام مثلما كان 
يجمع الراسلات التي يقع أعدادها في مكاتب الادارة العامة ويقدّمها للوزير الأكبر 
لاننضائها قبل ارساها. وهكذا كان بإمكانه مراقية جميع الشؤون مراقبة تامّة وطبعها بطابع 
الحماية. وعلاوة على ذلك فد كان ريسا لموظفي مكاتب الادارة العامة وله اذن النظر 
علميم. : 

وتشمل صلاحيته كذلك -حفظ وثائق الدولة وعرض القواتين والأثامر والمراسيم على توقيع 
الباي وإصدارها في الرائد الرعي الذي كان يشرف عليه بنفسه. فليس اذن بالإمكان اتخاذ 
أعيّ قرأو دون علمه ولا تفيذ آي أمر دون إِذّنِ مسبّق منه. 

وفي مثل هذه الظروف تمككّت فرنسا من وضع يدها على الإيالة. وأمكن لكانبون أن 
يكعب في 4 توفمير 0 ما يلي : «الّ كل الوزراء ولوظفين. ختن 0 دائمة من 
يونيار (الكاتب العام). مكل المقيم بدار الياي. وهكذا تمت على الممكومة 
التونسية. ولم نعد تخشى نايا الوزير الأكر المريّبة أو خيائته. ونم نعد 0 8 كلل 
المناهضين ثنا من الوزراء مثل وزير البحربة أحمد زرّوق ‏ الذي كان يعمل على تفكيك 
الطريقة التييجائية وفصل الجزء الموجود منها بتونس عن الزاوية الأم بالجزائر الخاضعة للستلط 
الفرنسية ‏ ووزير الحرب الدي هو تركيّ الأصلء وكذللك الوزبر الأكبر السايق الذي 
يكيعيا ويمارضنا في لقفاء ..» 

غير أن اطيمنة الادارية الشاملة تتطلّب كذلك مراقبة الإدارة الْلية التونسية. 
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الإدارة اضلية 


وبعد أن تم للسنلطات الفرنسية السيطرة على الإدارة المكزية بسطت نفوذها شيعا غشيثا 
على الإدارة اتحلية. 

وما أن نظام الحماية يقضي بأن تبقى هذه الإدارة بين أيدي موظفين توتسين رأت 
فرنسا ضرورة تنصيب أعوان فرنسيين إلى جانب المسؤولين الحليين حتى 'تضمن هيمتتما 
داخل الإيالة» وهؤلاء الأعوان الذين باشروا مهامهم بوصفهم مراقبين مدنيين يلعبون لدى 
«القياد والخلايف» نفس الدور الذي يلعيه المقم لدى الباي وإلكاتب العام للحكومة 
لدى الوزيرين التونسبيين. وهم مطالبون بموافاة المقم بملاحظاتهم حول الوضع السسائد في 
المناطق التي يإقيونها. إِلّا أن تنصيب الماقيين المدنيين لم يبدأ إلّا في شهر أفريل 85 18. 
فحتّى ذلك الحين كانت الادارة الحليّة تخضع الى مراقبة عسكرية. 


س المراقبة العسكرية : 

ذلك أن السلطة العسكرية لعبت دورا فعّالا في احتلال البلاد. ‏ حملا _معاهدة 
بأردو مسؤولية استتباب الأمن وتوطيد النظام وهذا ما جعلها تفرض نفسها منذ أوّل وهلة 
وتصبح سيّدة الموقف في كامل الإيالة. 

قد حم الوضع الستائد في الإيّالة والظرف العالمي في سنوات الدماية الأولى أن تكو 
هذه السللّطة القرّة الوحيدة القادرة على ضمان الحيمئة الفرئسية بتونس. وإذا ما عَدّرنا 
المصاعب التي لقيتبا فرئسا أثناء احتلال الآثالة ندرك فعلا حقيقة هذا الأمرء اذ أن 
سلطات الحماية وجدت تفسها في مراجهة مع حكومة تضمر طا العداء وشعبه هلب 
أغليه لكقاومتها وموظفين لم يتحيّسوا خدمتبا وقناصل أجانب استشاطوا غضبا مدل 
انتصابها في البلاد التونسية على حساب بلدائهم. وقد كان من الضتروري أن تعمد فرنسا 
في مثل هذه الظروف الى إتباك مقاومة الأهالي وعزل الموظفين المناهضين لا وتمسويضهم 
بأعوان آخرين ممّن أبدرا رغبة في التعامل مع السشلطات الجديدة والخضوع لها وقطع 
الصمّلة بين هؤلاء الموظفين وال لكومة التُونسية حعى تفقد هذه الحكومة كل نفوذ في البلاد. 
عملت على الحيثولة دون المناورات والدسائس التي كان يحرَكها قتاصل الدّول الأتحرى' 
لشل عملها في الإيالة بفضل ما يتمتّعون به من امتيازات ماليّة وعدلية. 

ولم يكن يرجد في معاهدة باردو ما بيرّر القيام بمئل هذه الاجراءات» إلا أن الستلطة 
العسكريّة كانت وحدها قادرة على تحقيقها لأنَّ الفصل الثاني من المماهدة عنوّل لها 
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التدخل عند الترورة عندما متحها مسؤولية استتباب الأمْن والتظام. رهذه التعلّة هي 
نفسها التي برت بها هذه السلطة نفوذها داتعل البلاد واعتمدتها ليعث إدارة عسكرية إثر 

احتلال اليلاد التونسية وذلك رغم ما أبدته وزارة الخارجية القرنسية من تحفظات. 

وبقي جيش الإحتلال» طوال مدّة الغزوء تابعا لقيادة الفيلق التاسع عشر المرايط 
بالجزائر. وقد فصلت -حكومة البخمهورية هذ! الجيش عن القيادة 20 إثر انتباء عملية 
الخرودا:* - وكونت فيلقا مستقالا مفضع مياشة لوزير الخرب الغرنسي وأسندت قيادته في 
5 بجاتفي 1882 للجنرال «فورجهول» (معوددت الذي ركز الراقبة العسكرية داغل 
البلاد العونسية وذلك بعنظم جيش الاحتلال حسب مقاطعات ومناطق ودواثر وفروع 
يشرف عليها تباعا ألويّة ومقدّمون352. وقد سمح هذا التنظم بمراقبة كامل تراب الإيالة 
خخصوصا عن طريق الاثنين وعشرين دائرة وفرعا التي تغطي سنة 1882 اثنين وسبعين 
قيادة. 

خكات «للمقدم الاقايمي» قائد الدائرة أو الفرع كامل النظر على مقاطعته» وقد 
أسندث له علاوة على مهامّه العسكرية صلاحيات أخرى تمكّنه من الميمنة على الإدارة 
امخلية التونسية. فمن أُهمّ هذه الصلاحيات النفوذ التأديي الذي يستطيع بموحبه تسليط 
غرامة مالية أو سجن كل مواطن تونسي. وهذا النفوذ من شآئه أن يدعم سلطته في نظر 
الأهالي بالعسية إلى سلطة المسؤولين المحليين التي أصبحت شكلية إلى حد أن هله 
المسؤولين أصبحوا يتعرّضون للعقوبات التي تفرضها السلطات العسكرية الفرفسية شأنم 
ف ذلك شأت كل التونسييت. 

وعلاوة على ذلك فقد كان من مشمولات هذه السلطات ترشيح المسؤولين التوقسيين 
الى الإدارة المحلية أو طلب عزهم وكذللك الموافقة على تعيينهم ا فلا 
جرع اذن أن مخضع في مثل هذا الوضع القياد والخلايف الى السلطة العسكرية. 

وقد جاءت أوامر اللترال فورجمول (اممعوجم») الصادرة في الواحد من جويلية 1882 
لتؤكّد هذا الوضع وترضتح أكعر فأكر مهام «المقادّمين الاقليميين» الذين هم مطالبون 
بإعلام السلطات العسكرية يكل ما يدور في مداطقهم الأمر الذي يتطلب جمع الوثائق 
والأبار حول الوضعية السّياسية والمعنوية والدينية والاقتصادية والالجهاعية» وكذلك فرض 
رقاية مشدّدة على المسؤولين الحليين وخطعهم عند الضرورة وحراسة الطرقات والأشواق” 3 
حولت هم إيقاف كل من يِبدّد الأمن العام أو يحاول التيّل من اجنود الإحعلال02 
ومكنتهم أيضا من التدحدل في جباية الضرائب وان لم يرد ما ينص على ذلك بصورة جلية. 

وهكذا صار بامكان «قادة الأقالم» العدتمل في الشؤون التي تعد من أهمّ مشمولات 
القماد. وقد اتخذت جملة من التدابير لطبت هؤلاء القادة في مهامهم ومبحهم صلوحيّات 
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أمنيّة ومائيّة. وتعمكل هذه الاجراءات في بعث مصلحة للجندرمة تابعة للسّلطة العسكزية 
ومسؤولة حبل ضمان الأمن في الطرقات والأسواق» وفي الأؤامر الصتادرة عن حكومة 
الجمهورية والتي كلف بمقتضاها جيش الاحعلال بمساعدة الحكومة التونسية على جباية 
الضترائب» وقد تم ذلك باثفاق مع اللجبة امالية الدولية. 

عكاتب الالتعلمات : 

ولمًا كان «قادة الأقاليم» لا يقدرون على القيام بكل هذه المهام بمنردهم فقد وقع 
تعيين من يساعدهم ني ذلك وهذا ما نصت عليه الأؤامر الصادرة عن فورجمول في قاتتح 
جويلية 1882 : «ستكون لجانبهم مجموعة من الضبّاط والأعوان يُعرفون بضبّاط وأعوان 
مصلحة الاسستعلامات التابعة لجيش الاحتلال ومكلفون بالسسّهر على تنفيذ الأزامر اللقاصة 
المتعلقة بمجملة المهامٌ م التي عي موضوع التراتيب !اللحائية» وإعداد الرسائل والأور راق والتقارير 
المطائبون يرفعها بصفة دورية. وهم مككلفون أيضا ججمع الرثائق المتنوعة وتقيبها والحقاظ 
عليها. وسؤّلاء الضيّاط والأعوان يمخضعون لسلطة القائد العسكري العامّ -حيئا كانوا ومهما 
كانت درجة مسؤولياتهم ويعملون تحت إمرته...». 

وقد عم بعث 22 مكتب استعلامات في الإيّالة وذلك بحسب عدد القوائر والفرو ع. 
وكل مكتب منها يضم ضابط استعلامات وساعذا له ومترجما عسكربا يعاضدهم عدد 
من الصبايميّة الذين جليوا من الجزائر ومن الفرسان المتدبين في توس مكلفين حمل 
الرّسائل وعرافقة ضبّاط الاستعلامات في دورياعم لازشادهم وذلك مقابل 50 فرنكا في 
الشهر. 

ولم تكن هذه الوضعية وليدة الصّدفة فهي تحمل طابع الممارسات الاستعماربة والطرقه 
المتّبعة في اليلاد الجزائرية. فجيس الاحتلال لم يُفصل عن قيادة الفيلق التّاسع عشر المرابط 
بالجزائر إلا في جانفي 1882. ا أن قيادة جيش الإحتلال قد أسندت لضبآط كانوا 
يعمنون «مجيش إفريقيا» مغلما كانت القيادات العليا شحلف الكتائب تضم ضبّاطا تابعين 
«للمكاقب العربية» بالجزائر وضيّاطا مترجمين. وقد كان كل هزلام الضباط متأثرين 
بالطرق المعمول بها في الجزائر فطيّقرها بحذافيها في البلاد التونسية. ذلك أن فورجمول لم 
يكن يتصوّر إدارة بلدين متلاصقين بأسلوبين مختلفين. وما مكاتب الإستعلامات إلا 
صورة مطابقة «للمكاتب العربية» الموجودة في الجزائر علما بان المكاتب المحدثة في تونس 
قد شرفت عند اتشائها باسم المكاتب العربية أيضا. 

ومهما يكن من أمر إن الادارة المحلية العونسية لم تعد تخضع بعد. الاحتلال الى الادارة 
المركزية يل إلى المراقبة العسكرية الفرنسية؛ وكان ذلك ضروريا في بداية الغزو حيث كارت 
القلاقل والاضطرايات. 
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غير أن هذه الحالة ل تعد لها أي مبرّر بعد أن تمّت السيطرة على كامل البلا 
فرنسا على ادارتا المركزية وأصبيح حيعد من المتاسب أن تسترجع هذه الادارة 
وتراقب السنطات الخلية التوتسية خصوصا وأنت حكومة الجمهورية تعمل 
العجربة الجزائرية للادارة المباشرة التي تكلّف الخزيتة الفرنسية مصاريف باهط 
وبى أخذ ورد وخصام مع الساطات العسكرية الفرنسية تمكّن الوزير المقيم من | 
ياسم الباي على الإدارة أضلية في همال البلاد ثم في جتوبها وبالعالي من إلغاء ب 
الاستعلامات وتعويض «قادة الدوائر» بصفة تدريجية كراقبين مدنيين تابعين 


ب ل المراقبة المدتية : 

قرّر اذن يول كانبون فى شهر أكتوير 1884 أي إثر الغاء اللجنة المالية إل 
ثلاث عشرة أو أربع عشرة مراقبة مدنية بالإيّالة. إِلَّا أن قلّة الامكانيات المادية و 
موظفين أكقاء حالت دون تنظم هذه الماقبات في كامل أرجاء البلاد وفي نفد 
فأكتفى الوزير المقبم قي بداية الأْر بتطبيق هذا الاجراء في بعض المناطق. 

وصدر كذلك بايعاز من رئيس اللشكومة الفرنسية جول فيري:04 أمر 
الجمهورية يبعث سلك من الراقبين المدنيين يعود بالنظر للوزير المقيمء واعتمد ه 
في. ذلك على الفصل الأول من اتفاقية المرسي الذي «يسمح للحكومة الفرد 
الاصلاحات التي ترأاها مفيدة لتنظم البلاد التونسية» وعلى الميدأ القائل يأن «س 
يضمن الإنقاء على ادارة ملّية من جهة وعلى مراقبة هذه الادارة بصفة مستمٌ 
السلطة الغرنسية من -جهة ثانية»291©, 

وقد أسددت رتبة قتصل مساعد لكل من هزّلاه الراقبين لحتى يتمكتوا 
يمهامهم كمسؤولين عن الخالة المدنية وكعدول وذلك دون اللجوء الى البيقات. ئ 
الخطة لم تككن موجودة إِلَّا في ثلاث من الدوائر الست التي كان كانبون ي 
مراقبات مدنية فيها فقند صدر أمر رئاسي يقني يتعيين قناصل مساعدين ١‏ 
الثلاث الأحرى:06. غير أن بول كامبون لم يعمد إلى تنصيب الدفعة الأولى مر 
المدنيين بحلق الوادي ونابل وسوسة وصفاقس والكاف وقفصة إلا في شهر أفري 
وذلك بعد إلغاء مكاقب الاستعلامات في جميع هذه المناطق باستنناء داثرة 8 

ثم اندشر بعد ذلك نظام الماقية المدقية شيعا فشيكا ستّى أصبح يغطي جزءا 
تراب الإيّالة. اذ قرّرت الحكومة الفرنسية طبقا لمقترحاث كانبون مواصلة هذ 
خصدر لذلك في 24 ديسمبر 531886 قرأر رئاسي ينص على بععث ممت مراقه 
جديدة في بنزرت وباجة وسوق الاربعاء ومكار وجربة والقيروان. "5 تمت الموافقة 
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مقر مراقبة قفصة الى توزر وانشتت. مراقيتان يتوقس وزغوان خلال ممنة 1887 يناء على 
قرارين صادرين في 28 جانفي و9 جويلية من نفس السئة. 

وهكذا صارت الإيالة قضم في جويلية 1887 أربع عشرة مراقبة مدنية في كل من 
تونس وزغوان وحلق الوادي ونابلٌ وسوسة وصفاقس وجيبة وتوزر والقيروا ومكثر 
والكاف وسوق الازبعاء وباجة وبنزرت. 

وهذه الراقبات المدنية عضت الدوائر والقروع العسكرية- وكذلك مكماتب 
الاستعلامات التي كانت تغطّي حولي ثمافين قيادة. فلم تعد هذه الرقعة الكبيرة من البلاد 
خاضعة للسلطة العسكرية في حين بقيت بعض الجهات تابعة لنغوذ العسكريين وي 
جهة الجنوب والشمال الغربي -حيث يخعل الأمن وينعدم النظام مما استدعى المحاقظة على 
سبعة مكاتب استعلامات في كل من قابس رقفصة وأم اثمر» ونفزاوة وفريانة والقهروان وعين 
دراهم. 
مهام المراقبين المدتيين : 

جمع الراقبون المدنيون بين مهام القداصل المساعدين و«قادة الدوائر» وضيّاط 

ات فهم يقومون بدور ضبّاط الحالة المدتية والعدول لدى السكات الأوروبيين 
المقيمين بدوائرهمء بيد أن مهامهم كانت مرتبطة أساسا بالأهالي وبالإدارة التونسية» لذ 
كان من واجببم العواف بأنحاء البلاد لتقدير مواردها ولراقبة المسؤولين امعليين مثلما كان 
شأن قادة الدواتر. إلا أنهم كانوا يعودون بالنظر للوزير المقبم وملزمين بؤيفاته بكل ما 
يحصل لديهم من ملاحظات, 

وقد 0 18255 عندما فقد الضباط حقّهم في الدع 
في كثير من المناطق وعندما ألحقت الجندرمة التونسية (الوجق) بمصلحة الماقبة المدنية 
عتقضى قرار صادر عن الباي في 26 ماي 1885. غير أن مهام المماقبين بقيت غير 
مدققة إلى جويلية 41887 اذ لم يصدر قانون يضبط هذه المهام : «فالنظام التاجم تا 
عن اكماية لا يخضعء مثلما قال كانبون» لتعريفات دقيقة». ويضيف الوؤير المقم في نفس 
السياق قائلا : «يمكن القول بصغة عامّة إن المراقيين المدنيين يمسكون سلطة الكومة 
الحامية على الحكومة النحمية داخل اليلاد مثلما يمسك الوزير المقيم بزمام الأمور في الادارة 
المركزيةء أذ يتمّين عليه أن يوبّه سياسة الباني في المسار الذي تحدّده الحكومة الفرنسية وأن 
يعلم المراقيين بمقاصدها. أما دور هؤْلاء المراقبين فهو يتمثل في الستهر على تطبيق أوامر 
المكومة آخآية التي ليها عادة المقم». 

وهذا هو الميي الذي سلكه ماسيكو «انعمتمهاة) خليفة يول كالبونه في توس 690 
فقد حدّد مهام الراقيين المدنيين في تعليمات صادرة في 22 جويلية 1887 تذكرنا فيه 
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كثير من التقاط بالتعليمات التي توئية بها قائد عام جيش اللحتلال مذ خمس ستواش» 
حتدا بذئك لصلاحيات «المقدّمين الاقليمين» أو قادة الدوائر. 

وزهادة على ذلك فإنّ المراقب المدني وان لم يكن له سق تسيير الشؤون الإدارية بصفة 
مباشرة فهو يتمتع وحده بحق مراقبة عمل المسؤولين المحليين التابعين لدائرته بذ يستطيع 
استدعاءهم والتراسل معهم وإعطاءهم الأؤامر وذلك دون طمس شخصية القياد الذين 
يمارسون نفوذهم لتطبيق قرارات سلطات الحماية حتى لا تتحمّل هذه الأخيرق تبعات 
ذلك أمام الأهالي. 

وقد صوّر ديستورئال دي كونستان أحد يئاة الحماية هذه السياسة بكل دقة عندما 
كتب عن القياد قائلا : «... هم وحدهم الذين يظهرون ويتصيفون. .. ونحن وكامو 
فإلينا ميرع كل المشتكين ونحن الذين يلعبون دور الحَكّمٍ بين الشعب ومن يحكمه والينا 
يعود شرف القوة والانصاف». 

بيد أن السلطة العسكرية لم تفقد نفوذها على كامل تراب الإيالة اذ احتفظت بتفوذها 
التأديبي في المراقبات المدنية التي يُعنت بالجنوب التونسي وفي السياسب العليا والسغل» 5 
احتفظت بسلطاعبا كملة في دوائر جرية وتوزر والقيروان وباجة وبتزرت وني المداطق التي 
توجد بها عروش تعتبرها السلطة العسكرية في حالة قرد. 

أمَا مكاتب الاشتعلامات فلم ببق منها سوى سبعة مكاتب في الجتوب وأقصى 
الشمال والوسط حيث تقطن قبائل ورغمة وبني زيد والسامة والفراشيش وبتي مير 
وجلاص المعروفة بعصيائبا. وبقيت قابس رأم اثقر وقفصة وفريانة وقبلي (نفزاوة) والقيروان 
وعين دراهم مراكز هذه المكاتب. 

وهكذا قسّمت اليلاد إلى مناطق مدنية وأخرى عسكرية فاحتفظت السلطة العسكرية 
بادارة أقصى الجتوب وأقصى الشمال وصارت بقية المناطق تابعة للسلطة المدنية. 

وعلارة .على الادارة العامة فقد وضعت الستلطات الفرنسية تحت ثقوذها الادارة الماليّة 
للبلاد التونسية وذلك إثر الغاء اللجنة المالية الدّولية. 


الادارة المالية الجديدة 


أصبح النظر في كل مداخيل الايالة من مشمولات ادارة المالية التي تأسّست بمقتضى 
قرار 4 نوفمير 1882 وذلك منذ الثالث عشر من أكتوبر 1884. وقد بقي ديبيان 
ودمعادءه)» مساعد رئيس النجدة الماليقء على رأس هذه الادارة. وبهذه الصفة كان يشرف 
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على على المصالح التي أوجدها قرار 2 أكتوبر 1884 اذ وقع تعويض المجلس الاداري 
المكلّف يجمع المداخيل المخصّصة لتسديد الديون بإدارة الاداءات الختلفة التي كلفت 
بجباية الضرائب المباشة وغير المباشرة وغير الملرّمة. وقد أسددت مهام هذه الادارة الى روسو 
(«هددددهة) الرئيس السابق للمجلس الإداري. أَننا إدارة الجمارك فقد عهد يبا لفرنسي آخر 
هر لرو! (وه:1) الذي كان متفقدا لالحدى ا مصالح المالية امجزائرية. لكنٌ هذه الادارة م 
اتخضع سل لوقت ما س المراقبة فرقسنا الفعلية اذ كانت تضم عددا لا بأس به من العناصر 
الأجنبية ونخاصة الايطائية. وحتى بعد إلغاء اللجنة أمالية» فَإِنّ هؤلاء الأعوان قد وأصلوا 
تشجيعهم لعمليات التزوبر والغش حتمين في ذلك بما يخوّله نظام الانتيازات لممشلي الدول 
الأجنبية من إعفاء من الاداءات الجمركية. وهذا الأمر قد أعاق تنظم مصلحة الجمارك 
وخلق مشاكل عويصة للادارة المالية الجديدة. 

وبالاضافة الى هذه المصالم» فقد أدشعت بمقتضى قرار 2 أكتوبر 1884 مصلحة 
ا-خزيعة وعيّن على رأسها فابض عائية عام وهو فرنبي أيضاء وقد تولى تسديد الدين 
الجديد (964) وتصفية الدين القديم الذي يبلغ فائضه 955, هذا وقد وقع الاحتفاظ 
بنظام اللزمات والإنقاء على الادارة التونسية المكافة يجباية الضرائب وعلى كل أعوانها من 
قياد ومشايخ وخلايف. إلا أله تمّ تعبين متفقدين ماليين تونسيين راقبة هذه العمليّات. 


السياسة المالية الجديدة 


أب الاصلامات : 
بعد إلغاء اللجنة المالية وتركيز الادارة الجديدة بات من المعظر أن يقع إصلاح النظام 
اجبائي الذي أجمع كلل ملاحظي الإيالة على أنه لا يخدم اقتصاد البلاد. فالضرائب كانت 
ثقيلة وتِسلّط أساسا على الفعات الفقيق والكادحة من السكّان. أما جياتها فقد اسعباحوا 
كل الطرق الفاسدة وذلك على حساب مداخيل البلاد» ولذلك بدا التخفيف من الأعياء 
الثقيئة الملقاة على عاتق الاشخاص «المسلّطة على القطاع الفلاحي وجميع المنتوجات 
الزراعية والصداعية كشرط مسيّق لتطوبر اقتصاد البلاد. وقد أشار بول كانمبون منذ 1883 
في تقرير حول الوضعية المالية للبلاد التونسية | لل ضرورة تفي من قيمة «الضرائب 
. التي تعمل على تقويض الفلاحة وتودي إلى تفقير الاثالة» على أن يم ذلك بعد إلغاء 

اللجئة المالية الذولية. 

وكان كانبون يرمي أساسا إلى التخفيض من المعالم الموظفة على تصدير البقول والزيوت 
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والحيوب. وقد أكد أيضا عل ضرورة التخفيف من ضريية المجبى التي كانت حسب 
قوله «لا تسلّط إِلَّا على عشر السكان الذي يقل الفعة الأكثر فقرا ويحصاصة»09. إلا أَنّ 
هذا التخفيف لم يشمل بعد تحويل الديون سوى المعاليم الموظّفة على الصاجرات. قفي 11 
أوت 1884 صدر قرار عن الباي يقضبي بإلغاء الرسوم الموظفة على تصدير الشاشية 
التونسية والتي كانت تقار ب 963 من قيمتها. وف 3 أكتوبر من نفس السنة حمل كاميون 
الياي على إمضاء قرزر حر ينعن على إلخاء المعالم التي يخضع لها تصدير القميح والشعير 
والخضر الخخافة وعلى التخفيض من مثل هذه المعالم على الزيت وإلغاء الوسوم الأتمركية 
التي كانت توظف على منتوجات الإيالة الخام أُو المصدّبعة عند دخعوها المدت التونسية عن 
طريق البن. 

وقد كانت فرنسا تقصد بذلك تشجيع قطاعي الفلاحة والصناعة وتسهيل تصدير 
متتوجات الإيالة. 

إلا أنه هذه الاجراءات لم تمن الضرائب المباشة رغم أنها لم تكن في صالح اقتصاد 
اليلاد. فقد رقض كامبون توجيبات دعاة الاصلاح الجذري للنظام الجبائي لأ هذا النظام 
كان في احتقاده رضم كل نقائصه س غير مرفوض من قبل السكان وان كان الوزير 
المقيم قد أشار آنا الى القيمة المشطة لضرية المجبى وطالب بالتخفيض منها. وكان يعلم 
أيضا أن السكان التونسيين قد أكرهوا على قبول هذا النظام الجبائي الصارم الذي دفع بهم 
سنة 1864 إلى اتمرد على الباي. 

وفي حقيقة الأمر حَإِنّ الدافح الرئيسي للإبقاء على هذا التمط يكمن في نظام الدماية 
نفسه. فكانت فرنسا ترى أن تنظم الإثالة لا يجب أن يم على -حساب الميزائية الفرنسية. 
لذلك كان من اعْمّم الإبقاء على كل الضرائب المباشة القديمة حتّى تضمن البلاد التونسية 
نفقاعها وتسدّد ديوتها بامكانياها الخاصة. وقد عبر ديستورنال دي كونستان 
#معامددت عن وولاعسيوعيع:0) ب وكان من بناة هذا النظام ب بكل وضوح عن طبيعة 
هذه السياسة حينا كعب : «كيف يمكن تغطية المصاريف ستّى وإن كانت ممدودة 
والتكقل بالديون اذا ما شعنا في الاستغناء عن بعض المداخيل التي يمكن جنييا داخل 
البلاد وذلك بتعلّة تحسين نظام الضرائب». 

وهكنذ! أبقيت الضرائب المباشرة على حالنها. وحتى وان غضّت الإدارة المالية الطرف 
عن بقايا «المجبى» (التي لم يدفعها السكّان) فإنّه ثم يقع التخفيض من قيمة هذه الضريية 
التي كانت تقدّر في بداية سدة 1883 (أي قبل إلغاء اللجدة المالية) ب 45 ربالا و1/4» 
وحافقظت على نفس القيمة الى مولى سنة 1886. وكذلك نت المحافظة على قيمة 
ضرية العشر التي كانت تقدّر في بداية 1883 ب 5 وبيات قمح و5 ويبات شعير 
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بالنسبة للماشية0*» بل عرفت هذه الضريبة زيادة طفيفة لأ نققات الجمع والايصال قد 
بلغت 5 ريالات و14 خرّوبة ونصف سنة 1886 بعد أن كانت با قدره 5 ريالات في 
سئة 1883. أمَا «القانون» الذي كان يتراوح في بداية 1883 وتحسب البهات بين 
خرّوبتين و2 «أسبر» (ممومه) و4 خروبات و2 «أسبر» على كل عود زبتون فقد أصبحت 
قيمته تتراوح في جهة المتاحل بين 4 خترّوبات و5 «أسبر» و4 عرّوبات و11 «أسير» 
احسب صتف الشجرة وفي جهة صفاقس بين 10 و12 خروية. وكذلك سبلت قيمة 
«القائون» المسلّطة على أشجار اليل أرّفاعا بعد الغاء اللجنة المالية. فبعد أن كانت 
تعراو مح في بداية 1883 بين ريائين و4 حرّوبات و4 خرٌوبات و2 «أسير» على السخلة في 
واحات قفصة وتوزر» أصبحت تصل ستة 1886 إلى ريالين و5 خيروبات على كل شجرة 
«دقلة» وذلك دون اعتبار نفقات جبايتباا!ك. 

وم تكن سلطات الحماية تعتير هذه الضرائب مفرطة يل كانت ترى أن المشكل يكمن 
أساسا في طرق جمعها. ولذلك وجب تغيير هذه الطرق دون الم من قيمة الضرائب. 
سسب ديستورنال إن الاصلااح الحقيقي والأهمّ يعمكّل في متع الأعوان من هب السكّان 
من جهة والخزينة من جهة ثانية» أما الطريقة اأخلى في التخفيض فتتمثل في ضما توزيع 
الضرائب بعدل على كل فعات السكان ووضع حدّ لخالة الفوضى والقساد التي طبعت 
الإدارة المالية للإيّالة. ولبلوغ هذه الغاية, أعادت إطارات الحماية الاعتبار لبعض القرارات 
الصادرة عن الباي في 1869 و1871 والتي بقيت حبرا على ورق. فقد أرسلت تعليمات 
إلى القياد تدعوهم إلى ضبط الحسابات في دفاتر ترسل نتائجها بصفة دورية إلى الإدارة 
المالية مدعّمة بالرثائق اللازبة. كا دعي جباة الضرائب أيضا إلى تسلم وصل شخصي 
مقابل كل ميلغ يأخذينه» وقد كلف متفقدون تونسيون بمراقبة هذه العمليات في كل وقت 
وعلى عين المكان وبالسهر على تطبيق هذه التعليمات الصادرة عن الأدارة المركزية. وقد بدأ 
العمل ببذه الطرق منل 26 ماي 1884 وذلك تأمَبا لالغاء اللجنة المالية وتركيز الادارة 
الجديدة. وكانت هذه الاجراءات ترمي مبدثيا الى ضمان المساواة أمام نظام الضرائب 
واسخبيلولة دون الإإتشاء وحماية السكَان من تجاوزات رظلم الجباة الذين لم يعد بإمكاتهم 
إلزام الئاس بدفم الضريبة مرتين. 

غير أن هذه الأهداف كانت بعيدة الال في أراخر سنة 6 فمسألة المساواة 
بقيت عرد سراب ا بقيت الضراكب غير موزعة توزيعا عادلا ومسلطة على الفعات 
الكادحة دون غيها. وهذا ما يمكن أن يقال في «انجبى» التي تعد من أثقل الضرائب 
والتي تمس أساسا فقراء الفلاحين فما زالت المدن الكبرى أي تونس وسوسة وصفاقس, 
والقيروات والمنستير معفاة منها وما زال عديد الأغنياء يتبربرن من دفعها. وهذا ما كتبه 
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«دي لانستان» فيما ينص هذه الضرييبة بعد أن كلّفته حكومة الجمهورية في شهر ماي 
6 بدارسة الطرق الكفيلة بتطوبر التجارة وإلصناعة بالإيائة : «لم يعد خافيا على أعد 
أن الأشخاص الذين أعقاهم «المشايخ» من امجبى ليسوا من التعساء بل هم على لاف 
ذلك من الأغنياء الذين يمتلكون قدرة التأثير على السلطات التونسية». وما قيل في المجبى» 
ينطيق أيضا على ضربيتي العشر والقانون. فقد أوكلت مهمة ضيط قائمة أشجار الزيتون 
والتخيل إلى لجتة أغنب أعضائها من التونسيين: وكذلك كان الأمر بالنسبة لتقدير 
المساحات المزروعة. رما أن ضريتي القانون والعشر كانتا تشاوتان حسب ضدف 
الأشجار والمساحة المزروعة ققد كان بإمكان اللجنة الخفيف أو الترفيع من قيمة هاتين 
الضربيتين ‏ كان بإمكائها التخفيض أو المضاعفة من عدد الأشجار والمساحات التي 
يوظّف عليها القانون والعشر. وهكذا أفقسحت عمليات هذه اللجنة مجالا واسما 
للعجاوزات «التعستف اذ كانت تحالي الأغنياء الذين يإمكائهم كسب أعضائها بشتى 
الوسائل وترهق الفقراء. © استمر الازّامة والجباة في تعسّفهم على السكات وف ابعزاز 
أمواهم. 

فقد كان اللزامة يتكرون الملح والتبخ والجير والآجر ودار الجلد والممصولات. وكانت دار 
الجلد توظف مكوسا ثقيلة على الخيوائات عند بيعها وعلى منتوجات تربية الماشية. أمنا 
الحصرلات فقد قستمت إلى 145 لزمة توضع في الزاد العلني في شهر سبتمير من كل 
سنة. وكانت توظف على كل محاصيل الأرض التي تباع في مدن الإيّالة ما عدا القميح 
والشعيرء هذا كانت كل بضائع العجارة الداخلية العونسية خاضعة لمعالم مشطّة تصل 
حدٌ 9645 من قيمتها عند الببع. 

وكان نظام اللزمة يسمح أيضا بكل أشكال الظلم والتسقّط. فاللؤمة وأغا 
الأجانب والقياد أو الموالين طم كانرا لآ يتخرون أي جهد في الإثراء القاحش على حساب 
السكان. ومن جهة أخرى فقد استمرٌ الجباة في نيهم الآهالي» فإلى حدّ سنة 1886 لم 
يقع تسلمم التواصيل الى الملزمين بدفع الضرائب مثلما نصّت على ذلك تعليمات 26 ماي 
4 وف 1 فيفري 1885 صدر منشور يذكّر القياد بضرورة تسليم هذه التواصيل 
لمن دقع الضرائبء إلا أنه ولد سئة 41886 قد يحدث إلزام الشخصى الواحد يدقع 
أنجبى عرتين وحتى ثلانث. 

وهكذا بقي سلب السكان أمرا مألوفا بعد سنعين من إلغاء اللجمة المالية وتركيز الإدارة 
الجديدة التي لم تتمكّن في هذه المدة الوجيزة من القضاء على هذه المفاسد السائدة منذ 
قرون. رأقصى ما في رسعها أن تقوم به هو أن تمد من هذا الداء الذي يتخر جسد 
الإثالة. 
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وهذا الوضع يعود في -حقيقة الأمر إلى طبيعة النظام ماخ التونسي وإلى طريقة جمع 
العراكننا. فد رأ أى اللزامة في هذا النظام مجالا صالحا لتوظيف أ مواهم يسمح طم بتحقيق 
أرفاج عظيمة وذلك لاتعدام المراقية. وقد كان الجباة من «قياد ومشائخ وخلايف» 
يتقاضون معاشهم من المكلفين بدفع الضرائي. ولذلك فهم يعتيرون وظائقهم مصدرا عن 
مصادر الكسب. يا كائوا غير واثقين من البقاء في متاصبهم ولذلك يستغلوث وضعيتهم 
للإثراء قبل فوات الأوان. وكانوا يتمتعون بنفوذ ظرفي يكبم كلّما حان وقت جمع الضرائب 
من مطالبة السكان يدفم ما يوظّف عليبم في أرب الآجال ومعاقية كل من يتخلّف عن 
ذلك من المعوزين. وقد تجاوزوا حدود سلطتبم الى درجة أنهم يفرضون على «اخائف» دقع 
أججرة ألعوت (الصبايجي) الكلف بالبححمث عنه وغرامة ثفائدة الشيخ والقايد تقدّر ب 9610 
من قيمة الضرائب المجير على دفعها. وكاتت سلطات الحماية تجامل هؤلاه المسؤولين 
المْحلّيين وتتشبّث بهم لعرطيد نفوذها في الإيالة. وحتّى وان عزلت فرنسا بعض القياد بتيمة 
الفساد والرشوة فان نانم كان في حقيقة الأمر مناهضة هؤلام لسلطات الحماية. أما 
القياد الجدد الذين وقع تعبينهم فكانوا في الواقع أكثر فسادا من سابقيهمء وقد استغلوا 
مراكؤهم لتتمية ثرواتهم معضّدين في ذلك بثقة جيش الاحتلال وجمايته. 

وقد حدّد ريو (دنع) الوزير الفرتمبي للخارجية في التقرير الذي رفعه الى رئيس 
الجمهورية سئة 1890 معالم السياسة التي اتبعتها فرتِسا فيما يععلّق بالمشاكل المنسجرّة عن 
عملية جمع الضرائب في قوله : «يجب القضاء على هذه المفاسد ولكن على ألا تقع 
القطيعة بيننا وبين الطبقة الحاكمة لا لها من نفوذ على السكان الذين نريد أسعالتهم». ولا 
أخالتا قادرين على التعبير بصفة أكثر وضرحا عن التتاقض الذي ييّر هذه السياسة التي 
تريد القضاء على المفاسد دون الإساءة الى مرتكبيبا؟ 

وهكذا يتضح أن إصلاح النظام الجبائي وطريقة جمع الضرائب كفيل وتحددة فوع 
من هذه الوضعية المتردية. غير أن عملية إلغاء نظام اللزمة وفيض ل المباشية 
وامخصولات رضمان جراية للجباة والميلولة دون مظالمهم لا يخلو من خسائر وأضرار 3 
هذه الاصلاحات ستوّدي ولو إلى أمد قصير إلى نقص في المداشميل وزيادة في النفقات» 
وهذا ما تخشاه سلط الحماية التي كانت حريصة :على تجتّب كل تضحية للخزينة الفرئسية 
في الإيالة. 

وقد كاقت سياسة الحماية ترمي بفلاف ذلك الى تنسية المدايل» وليلوغ هذه الغاية 
كان عليها أن تحافظ على العظام الجبائي المعميل به في البلاد التونسية وأ تمنع الجباة من 
بيهم -فزينة الإثالة. وفى هقا امجال يمكن القول بأن السلط الفرنسية قد حققت نجاحا 
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واضها اذا ما راعينا في حكمنا الدمّو الذي عرفته الميزائية التونسية متد إلغاء اللجنة المالية 
الذولية. 


ب - الميزانية التونسية : 

لقد ارتفم ميزان المداخيل بالبلاد التونسية من 17.980.000 ريال:2© في 1881 
1882 إلى 34.200-276 ريال سئة 1885 ب 1886 في حين أن الضرأفي غير 
المباشرة باسضناء المحصرلات قد سجلت انخفاضا في عائداتها نتج أساسا عن إلغاء أو 
تخفيض المعاليم الموظفة على صادرات الشاشية والحبوب والخضر والزيت وعن الحد من عدد 
اجنود اللحتلال. 

فائزيادة في قيمة المداخيل متأتية إذن من الضرائب المباشرة ومن المحصرلات أي من 
الرسوم التي تسلّط أساسا على الفعات الكادحة. وبفضل هذه الزيادات تضاعفت. 
عائدات الإيالة في ظرف ستين. وفعلا ففي سئة 1883 1884 فَإِنَ المملغ المسكاد 
لمقرضي الباي قد بلغ 13.536.830 ريال من جملة مداخيل البلاد المقدرة 
ب 23.753.330 ريال وم تسمكن الحكومة التونسية من التصرّف إلا في 
0 ربريال. 

وق سئة 1885 س 48886 أي بعد ستتين فقط لم يخصّص لتسديد الديون سوى 
15 يال من مجموع 34.200.2756» بيغا احتغلت اللدكومة التونسية 
بمبلغ 23.656.031 ريال الى حدّ أنبا توصئلت في شهر جويلية 1886 إلى تكوين 
رصيد احعياطي قصد تغطية نفقاتها العادية في حالة نقص المداخميل. 

وقد خصئص جزء من الميزانية لتجهيز الإيالة» واتبعت السلطات الفرنسية سياسة 
تقشف تسمح بتوفير التجهيزات. اللّائمة لتوطبد نظام الحماية دوت اللجوء إلى ميزانية 
فرنسا. وتبعا لذلك وقع التخفيض في جراية الباي ولفقات القصر واطبات المقدّمة للأمراء 
والأمرات:2*». "ها تم إلغاء الممزآنية لشخصّصة لوزارة البحرية. أما ميزانية وزارقي الخاريحية 
والحريب فقد وقع العخفيض قيهما بشكل واسع. وقد تم تحويل اعتهادات هامة لمصلدحة 
الأشغال العمومية فارتفعت ميزانيتيا من 500.000 رهال سنة 1881 ب 1882 الى 3 
ملايين ريال في 1883 س 1884 إلى أن بلغت أكثر من 5 ملايين سنة 1885 ل 
6ه وهكذا كانت هذه المصلحة تستوعب 1/3 النفقات العادية للبلاد التونسية. 

وقد -جاءت السياسة الجبائية التي اتبعمما سلطات الحماية عستجيب لقرضين 
أساسيين ؛ الحفاظ على المضالح المكنسية في الماضي والعمل على تحقيق مكاسب جديدة 
تمكّن من فتيم الآفاق دون الإلتجاء إلى افزينة الفرنسية. 
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ولذلك أيقت فرئسا على النظام الجبائي التونسي وحافظت على نظام اللرمة وفط جمع 
الضرائب وغييها من الطرقم للشينة التي يستفيد متها .الميسورون ويتسمّل أعياءها الفقراء» 
وصارت تتودّد للجباة واللرامة الذين تمادوا كعادعهم في استغلال الفعة الأكثر خصاصة من 
السكّان. وقد كانت السّلطات الفرنسية ترمي من ورآء ذلك إلى "كسب ولاه هذه الطبقة 
الميسورة وضمان تأريدها لنظام الحماية. وقد عبّر عن هذا الرضع ريو 81500) وزير 
الشؤون الخارجية في التقرير الذي رفعه سبة 1890 إل رئيس البمهورية با بلي : 
«يستحسن أن يتم اختيار المرششّحين لين للوظائف العمومية والذين يعيّنهم الوزير الأكبر 
للباي ضمن هذه الطبقة التي نريد أن ترأها سائرة في ركابنا على أن يقع ذلك إثر تحقيق 
يقوم به أعوان الحماية». 

فكان لا بد إذن للسلطات الفرنسية من الإعتاد على الفعة الفقرة والكادحة حتى 
تحقّق مكاسب حديدة لفائدة المعسّرين المقيمين بالإيّالة. وهذا ما جعلها تحافظ على 
اثقيمة المرتفعة للضرائب المباشرة. وحتى وإن عمدت السلط الفرئسية الى أجراء بعض 
الاصلاحات الجبائية العطفيفة فهي لم تقم بذلك إِلّا لصالح المعمّرين ولإتجاح سياستها 
الاستعمارية» وَإنَّ الغاء المعاليم الموظّفة على صادرات الخيوب والخضر لخير دايل على ذلك. 
وقد كشف الوزير المقيم عن هذه النوايا بك وضوح في تقربره حول الوضعية المالية للإيّالة 
اذ يقول بمخصوص الزراعات السقوية : «هنالك مساحات شاسعة حول تونس والمدن 
الساحلية لم يقع استئارها وهي صااحة هذا التورع من الرراعة» يا يمكن لأوائل المعمّرين أت 
يجدرا فيها مورد رزق بسيط فور وصوضمء وهذا ما يدعونا لإلغاء المعلوع الموظف عل 
صادرات الخضر بصفة نبائية». وليس من قبيل الصدذة أن توجد المنتوجات المعفاة من 
التسوع الجمركية مثل الحبوب والبقول في همال الإثالة حيث استقرٌ رواد المعمرين 
الأوروبيين. هذا وقد اتخدت سلطات الدماية اجراءات أخرى لصالح المعمّرين تذكر منها 
إعفاء غراسة الكروم ائتتي يختص بها المعمرون من كل الرسوم وعدم توظيف أي معلوم على 
المعدّات والآلات الفلاحيّة. “6 أن المصالم البلدية لم تكن موجردة إلا في المدن التي تضم 
عددا كبا من الأوروبيين:**. 

لا أن التجارة انحلية استفادت كذلك من كل هذه الاجراءات. قإلغاء المعالم الوظفة 
على صادرات الحبوب مثلا مككّن القموح التونسية من التصدي مراحمة القموح الأجنبية 
وعلى وجه الخصوص الروسية والأمريكية. وقد ساعد هذا الأمر على تنمية هذه الزراعة التي 
يتعاطاها جزء كبير من سكان البلاد. يا أدَى تجهيز البلاد وإلغاء المراسيم الجمركية 
الداعلية الى تمية العجارة الحلية. غير أن هذه الاصلاحاتث بقيت جحدودة ول تمس 
السكان التونسيين إلا بعد سنة 1887 حيث تم اصلاح المحصولات والتخفيض في الكثير 

119 


من المعاليم والتقليل من الالجراءات الممّبعة في الأسواق العمومية وإلغاء نظام اللزمة. 

ومع ذلك فقد بقني النظام الجبائي على حالته حتى عباية سنة 1886 أي عندما غا 
كانيون الإيالة» إذ لم تقم السلطات الفرنسية بأي عمل يذكر لتحسين وضعية الطم 
الكادحة أو على الأقل للتخفيف من الضرائب المباشرة التي تتسمّل هذه الطبقة أعباء 

وهذا ما صرح به باسكال (ادعمعم) مستشار الدولة في ذلك الوقت -حيث. يقول. 
دراسة له حول الاستعمار في توئس : «آه! إني أقوفا بدون تردّد أنا لا أفهم لماذا لى نا 
بأي أجراء لفائدهها (يقصد طبقة فقراء الفلاحين التونسيين) وقد مرّت أريع سنوات ء 
انتصاب الحماية»: ثم يضيف : «ان انسأئياتنا وكرامتنا تحتّمان علينا إغفاء الخماس ٠‏ 
امجبى التي تحرمه من ربع مداعيلد». 

وقد بقي هؤّلاء الفقراء أيضا تحت رحمة الجباة وباللنصوص اللزامة» الأمر الذي دعا د 
لا نان سددصحم: 0 الى المطالبة بإلغاء هذا النظام (أي الآرمة) مع العلم أن م 
الشخص كلّقته حكومة الجمهورية سئة 1886 باجراء تحقيق حول الوضع السائد 
الإيالق» وهو يقول في كتابه (تونس) : .. إِنَّ الواجب يمحم على السلطة الفرنسية ' 
تضع حدًا تعمل الكثور من الأرامة لين الذين ينببون خيرات البلاد التونسية في ه 
الظرف على أن يعم هذا الابعراء في أقرب الآجال». 

وهكذا إن هذه السياسة قد بقيت وفية لالتراماتها ولنفس البدأ الذي قام عليه نظ 
الحماية والمتمكل في عدم الاضرار بالميزائية الفرنسية وني بناء المستعمرة الجديدة لهسا 
ال رأسماليين الأؤروبيين بالاصتاد فقط على موارد السكان التونسيين. ولكقٌ ذلك فستتحة 
القعات الكادحة وحدها أعباء هذه السئياسة وسيكوّن المعترون ثرواعهم من عرق ها 
الطبقة الطتعيفة. 


هوامش الفصل الخامس 


1 القد سكّبي بول كانبون وزيا مقيسأ بتونس يمتقضى أمر ركامي مؤرخ في 23 فيفر 1882. 

(2) ال تستطع فرنسا “كسب ثقة الوزير الأكبر محمد ختزقدار كا كان أحمد زروق وزير البسرية والجنوال سا 
وزير الخريب مداهضمين تنظام الساية. 

(3) القد وردت كلمة الحساية لأوّل مرّة في هذه المعاهدة التي مبحت لفرنسا صلويحيات تتجاوز إط 
الدماية إذ تمل هما إدارة البلاد بطريقة مباشرة, 

(4) القد ضمنت معاهدة 8 جويلية 1882 للباي حراية سترية قدرها 2.000.000 ريال أي ما يقار 
0 فرتك. 

(5) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ل توس علد 68 : من كابون آلى ديفرايسينه. تونس 8 جويلر 
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المصدر ذاته. من “كاتبون إلى ديفرايسينه .. توقس 28 جويلية 1882. 

كات بول كانبون آقذاك بفرنسا. 

أن تعن البيان لا يتضمّن الجملة الأحيرة التي أضائها ديستورلال. 

جاتن تنياج ... أصول الحماية الفرئسية بعونس ‏ الطيعة الأرلى باريس 1959 ص 647. 

وقد ورد في الفصل الستابع من معاهدة باردو تنظم الالية التونسية إثر !تتصاب الحسلية. 

أيشيف وزارة الخارجية .. تونس علد 67 مكرّرء تقرير لكتانبون بتار 22 أفيل 1882. 

القد ضعت البوسته وافرسك إلى تفرذ الامياطوبية امجساوية انجرية وجزيرة قيص الى النفرذ البيطاتي 
املد 1878. 

لفد كان لفرنسا في مصر مصالح هامة تتمكل في مساهمتبا في شركة قناة السريس وكذلك في هيمتتها مع 
بريطانيا من 1878 على المالية والقضاء المصريين. 

قاد تأسست هله المآ الفرنسية بمقعشى قانرن 27 مارس 03883 لأست في 24 أفيل 1883 
محكمة أبتدائية بتونس العاصمة و6 مآع «صلح» في كل من توتس وحلق الوادي وحزرت وسوسة 
وصفاقس والكاف. وفي غباية أكتوور 1887 أقيمت عام أعرى في كل من عين دراهم وبابجة وتابل 
وقايس وجربة وتغصة وسرق الأزيعاء ودكار والقيروان وترزره ولي شهر ديسسير من نفس السنة أقيمت 
محكمة أبندائية بمدينة سوسة, 

كانت الطائية الببيطانية بالبلاد التونسية تتركّب أساسا من مالطيين ومن بعض اليبود «احميّن». 
كاقت مالطة آنذاك مستعمرة بربطائية. 

ولد لانيجري سنة 1825 ونولّى خطة أسباذ «بالصربرن» ثم أسقف بنسي (1863) ثم بالجرائر 
(1867). ويعود أههامه بعرئس إلى سبة 1875 حيث أعاد الى الوجود "كتيسة القديس لويز عدنم8) 
العامة وتولي بمدينة الجزائر سسنة 1892. 

أرشيف وزارة الشارجية الفرنسية تونس مآد 69. من كاتبوت الى ديكلارك (#عامد0) ترنس 20 سبتمتير 


1 
لقد رفض البيئان الفرنسيي في 29 جويلية 1882 ب 417 صربًا مقابل 75 تدتّعل فقسا مع بريطائيا 
للعتلال مصير. 


لقد أجير سكّان مدينة صفاقس على دفع غرامة حربية ثقيلة وذلك بعد مقاوسهم للاحلال. 
أرشيف وزازة الخارجية الفرنسنية. تونس. مجلد 69 من ديستورنال إلى ديكلازك. ترنس 21 أكوير 
لطقلة 

لقد قطع بذلك علي باي كل علافائه مع الباب العالي الذي كان ببعث لكل باعي عندما يتولى الحكم 
«فرماك» تنصيب. 

ولد علي باعي ستة 1817 وتولّى خمطة باني الأمال من 1863 الى 1882 حيث خطف أغعاه الصادق» 
وترفي سنة 1902. 

وتسمكل هذه الثررة بحاصة في الجراية السنوية التي يتقاضاها الباي, 

قد يقيت بلدية الحاضرة في الستوات الأول من الححماية بو لمقارمة الممعنة الفرئسية حمّى بعد قرار 
رئيسها العري زرّوق الذي حاول لي 14 ماي 1881 تأليب سكان العاصية ضدّ تنفيط معاهدة باردو. 
وعلى قائد جيش الاحتلال أن يتّفق أذن مع تفسه لاجلاء الجيوش الفرنسية من البلائد التونسية طبقا 
للفصل الثاني من معاهدة بأردو الذي نعنّ عن رحيل هذه الميوش عندما يتبيّن للسقط الخرهية التونسية 
والفرنسية أنه باستطاعة حكومة الباي ضدمات الأمن والاستقرار بكامل البلاد. 

لفد كأسّست إدارةٍ الأشغال العمومية بموجب قرار صادر عن البأي في 3 سيتمير 1882. 
تأسممت ادارة الماليّة بموجب القرار الصادر عن اثباي في 4 نوفمير 1882. 

أرشيف وزارة الخارحية الفرنسية ‏ نونس علد 70. من كانبون الى دركلارك. تونس 3 نرقمير 1882. 
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لمقه. كانت السلطة العسكرية الفرنسية بصغاقس تعيب عليه إعفاء يعض أعياف المديئة من الغرامة الخريية 
وكذلك ععارته عصم 9510 من حصيلة عذه القرامة لغائدته هو ويقية اللجباة. 

له انيت عمئية غزو الإيّالة بعد احتلال مدينة القيروان في أكتوير 1881 ومدينتي قابس وقفصة في 
شهر وفمير من نفس الستة. 5 

نأمتست السلطات العسكرية سنة 1882 تسع عشرة دائرة في كل من تونس وزغرات وبثررت. وعين 
درزهم وباجة وغردماو والكاف رتبرسق والحمادة وسوسة والقروان والمهدية وصفاقس وقفصة وجلمة 
والعياشة وقابس ووس وجربة: وللاثة فروع في كل عن عاطر وفهانة وتوزر. وكانت هذه الدوائر والفر وخ 
تخي ]ل 72 قيادة الموجودة أنقاك بائيلاد التونسية. 

يمال كل من يقهم بالبيل من ميش الاحتلال على محكمة عسكرية تعرف بمجلس الخرب. وهذا يعتائقض 
مع معاهدة باردو التي تنص على أن الجيوش الفرزسية الرابطة بالإثالة لا تعتبر لي بلد عقو 

لقف أمتس جول قري ل الذي أقيل من اللتكم فثر إسبتلال البلاد التونسية . حكومته الدانية في بدأية 
لعن 

كانت هذه 321 الأول التي يصدر فيبا قار عي يقم فيه تعريف نظام الححماية: 

هي دوائر حلق الوادي وسوسة وصغاقس. 

أي يعدما انهت مهمّة يول كانيون بتونس. 

القهد حل ماسيكو المقيم العام الجديد بتونس في بداية «ديسمير 1886. 

كات كاتبون برى أقه من الشروري تتفيض الحبى .. التي تبلخ في بدثية الهملية 30:50 فيفك بس مس 
قيمتها هذه. 

الويبة تساوي 40 لترا والماشية من 80 الى 12 هكتارا. 

يساوي الريال 16 خروبة أو 352 «أسير». 

تتراوح قيمة الزهال بين 0660 قرنك و0655 فرنك وقد قدرها كاميون في شهر ماني 1883 
ب 0.6076 فرنك. 

القد ؛تخفضت بجراية الباي إلى 1.500.000 ريال بعد أن ضيطها الفصل الثالث من أتفاقية المرسى 
يمليونين عن الريالات. 

غفي اسنة 1886 كانت هنالك ست مدت تونسية تتدّتع بحصالح بلديّة وهي : تونس وحلق الواديء 
وسوسة وصفاقس وبتررت والكئاف. 
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الؤص لالسادرس 
ا رستعىا رالئل يت 


جدور الاستعمار الفلاحي 


كانت الجاليّات الأوروبية المقيمة بالبلاد التونسية قبل انتصاب الحدماية الفرنسية تتعاطى 
النشاط التعجاري أساسا إذ لم يكن من حقّها اكتساب عقّارات في هذه البلادا". ثم 
صدر عهد الأما في العاشر من سبتمير سنة 1857 فخوّل ها فصله الحادي عشر 
«امكاتية شراء كل أصناف الملكيّات مثل المساكن والحدائق والأراضي شأئبا في ذلك شأت 
سكان البلاد الأأصليّين على أن تخضع للقوانين المعمول بها أو التي يمكن أن تسيّ فيما 
بعد»». وقد أيّدت هذا الأمر المساهدات اللامتكاففة التي أيرمها الباي في 50 أكتوير 
3 و19 جويلية 1875 مع انقترا وف 8 سبعمير 401868 مع ايطاليا. “5 تحصّلت 
فرنسا بأمر صادر عن الباي في 12 جويلية 1871 على ححق اهلك بالبلاد التونسية لفائدة 
أيداء جائيتها وذلك بمقعضى «حق الدولة الأأكغر رعاية» الذي تتممّع به طبقا لمماهدة 15 
نوفمير 1824. وما أن صدر هذا الأمر حتى عمل قتصل فرئسا بتونس باثفاق مع 
حكومته على التصول على ممتلكات عقّارية لفائدة الفرئسيين» وهذا ما جعل الشركات 
المالية الكبرى تستخل هذه الرضعية لاقتئاء أملاك شاسعة في البلاد التونسية. وهؤلام 
المستفيدين كانو!ا حسب دي لا سان (مددعمه1 +2) : «يلقون تشجيعا كبز من القائم 
بالأعمال «روسطان» وحتى من قبل حكومة «الجمهورية» التي تضم رجالا عازمين على 
عدم العفريط لفائدة القرى الأجنبية في هذا البلد اثرري والمتصهر كل الانصهار مع الجزائر 
حتى إن مستقيل هذا البلد قد يكون معرضا للخطر اذا ما أصبحت تونس مستعمرة غير 
فرنسية©0, 

وهكذا تمكّن بعض أفراد الجالية الفرنسية قبل سئة 1881 من اللحصول على هتشير 
بسيدي ثابت يمسح 5000 عكتار ثم على هنشير ثان بوأدي الزرقة يمسح 6000 
هكعار يأ استطاعت «شركة مرسيليا للقرض» شرزء ضيعة النفيضة من الوزير خير الدين 
باشاء وهي عيارة عن مقاطعة تضم حوالي 120.000 هكتاردة. 

وقد كانت حماية هذه الأملاك الشاسعة للقرنسيين من الأُسياب التي دفعت فرنسا الى 
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احتلال البلاد التونسية» 5 كات أول عمل تقوم به القوات الفرنسية بعد غزوها البلاد هو 
السيطرة عسكريا على متطقة النفيضة وذلك تدعيما لوجهة نظر شركة مرسيليا بشأن 
حقّها في ملكيّة هذه الضيعة©؛. 


السيّاسة الاستعمارية : الاستعمار احرٌ 


لقد عملت السلطات الفرنسية أثر انتصاب الحماية على دعم مصالح الفرنسيين' في 
الإيّالة واستغلال هذه البلاد. وقعلا فبعد شهر تقريبا من حلوله بتونس كتب المقم كامبون 
في تقرير حول وضعية الْإيّالة المعنوية والسياسية والموارد المادية التي توؤّها للادارة الفرنسية : 
«لقد انذهلت. كثيا لوفرة كل هذه الاروات الطبيعية وافي جدًا مقتنع يأن فرنسا ستجني 
الكتثير وني أسرع وقت اذا ما أخذت على عاتقها ادارة مالية هذا البلد وهكذا فإن 
احتلال اليلاد التونسية لا يصبح عرد عمل سيامي هام بل يكون أيضا عملية تجارية 
راحة». 

أما جول فير فقد كان أكثر وضوحا من كانبون عندما صرح سسنة 1885 أمام 
مجلس التواب الفرنسي بما بلي : «لم تكن فكرة إيجاد مآو أو شغل لأبنائها هي التي جعلت 
فرنسا تقدم على احعلال البلاد التونسية بل كانت تدفعها الرغبة في جعل هذا البلد القليل 
السكّان والمتخلّف تقنيا واقتصاديا والذي لم تستغل موارده سحكرا على رؤوس أموانها 
ومنعوجاترا». ويعبارة أخرى» فإن امحكومة الفرنسية كانت تريد تخصيص الإيّالة قا رأسماليين 
دون سواهم. وكانت الظروف الاقتصادية والدمغرافية ملائمة لمثل هذه السياسة. فقد كان 
لفرنسا فائض مالي ولم تكن تشكو فائضا سكنيا عدد احتلانها لتوئس مما دقعها إلى اعتبار 
الايّالة مستعمرة للاستخلال ولا للاستيطان. وعلاوة على ذلك فقد كانت الجمهورية القالئة 
مولعة باخربة» فاعتبيت الليبالية الاقتصادية شرطا لا بد منه لتسجاح النظام الاشتعماري. 
وف 24 أفريل 1881 كتب لا فيجري رئيس أساقفة الجزائر معبرا عن هذا الامهام + 
«لو كدت سيد الموقف في البلاد التونسية وكا علي أن أُوسي بها قواعد استعماربة الحصرت 
الأمر قي كلمة واحدة : حرّية: فالحرية هي أساس الازدهار... واذا ما فسحنا لمجال 
للمبادرات الفردية ووفْرنا لها الأمن الاجتاعي وحميناها من العف يجملة من القوانين 
فشوف تكون قادرة على كسب معاث الملايين». 

فالمسألة التونسية يجب أن تكون في نظر حكومة الجمهورية صفقة رابحة وجب أن 
ينتفع منها ال رأساليون دون أن تكلّف الميزانية الفرتسية أن شي لأنَّ سا اسعخلصت 
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العبرة من التجربة الجزائرية التي ألحقت يمخزينتها أضرارا جسيمة. فقد أنفقت فرنسا منذ 
اسحتلال الجزائر -حسب لا فيعجوبي عشرة مليارات من الفرنكات على المصالح الإدارية © 
خسرت في ساحة القعال والمستشفيات عذدا كبيا من الجنود يناهز ما بلغه عدد المعمرين 
سعة 1881 والسياسة الاستعمارية الرمية التي ابعت في اللزائر كلّفت فرنسا كثيرا دون 
أن تعطي النتائج المرتقبة. فقد رصدت فرنسا في سنة 1848 وحدها خمسين مليونا من 
الفرنكات لتوطين 12.000 معمّر مي وفقير وكانت النتيجة بمثاية الكارثة:0© مما دقع 
الحكرمة الفرنسية إلى التخلّي عن هذا الأسلوب الاستعماري الذي يتطلّب نفقات 
باحضة. فأقنعت عن نظام الالعيازات الجائية وفتسحت البلاد التونسية لاضصحاب رؤوس 
الأمرال دون سواهم فكان هؤلاء دعكم سياسية استعمارية جديدة عرفت بالاستعمار 
لحر 

ومنذ 5 جائفي 1882 دفع روسطان الياي الى إصدار أمر يقطبي بمنع التفريط في 
ممتلكات الدولة دون اذن مسيّق من الحيأة التتفيذية للجنة المالية الدّولية. وهذا نص الأمر : 
«نأمر الحكومة ياحتام المبادىء التي وضعتها اللجنة المالية كلّما تعلّق الأمر بالإذن في 
التفويت في عوارد الدولة براسطة البيع أو المبادلة حتى لا يصدر أي قرار في هذا الصتدد 
دون اذن مسيّق من الفيأة التنفيذية هذه الللجنة». وقد كان هذا القرار ييدف الى الخيلولة 
دون تبديد ممتلكات الدولة في فترة يستطيع فيها الأوروبيون استغلال هذا الوضع المتعمكر 
لاكتساب ممتلكات شاسعة وحيث كان عدد كبير من الفرنسيين . الذين قدموا الى ' 
تونس بحا عن أيسر سبل الرّبح ‏ ينادي بنظام الانتيازات امجانية. وأكد جول خيري في 
1 أفيل 1884 من جديد أمام مجلس التواب على نفس البداً قائلا : «لن نعطي 
امعيازات في استغخلال الغايات لأيٍّ كاث. إنّ مطالب الافعيازات تعباطل علينا ولكتنا لا 
تقيل أن تعطي ممتلكات الباي... ولن تنازل عن هذه الممتلكات». 

وقد حدّد ديسعورنال دي كونسعات #مماعدمه مك #العمهة0"8©) بوصقه أحد 
مشيّدي نظام الحماية دوافع هذه السّياسة الاستعمارية في قوله : «لو سلّمنا بأنه بإمكان 
الحكومة القرنسية وضع يدها على ممتلكات الباي فهي لن تقتصر على منحها مجانا الى 
المواطنين الفرنسيين بل يتحتم عليبا كذلك إعانة أصحاب هذه الامتيازات... أن فرنسا 
قد أقرت العزم علي عدم الانفاق قي اليلاد التونسية ذلك كان من المستحيل تبتي نظام 
يكلّف تطييقه مثل هذه الأعباء». 

ولتحاشي مثل هذه النفقات يهب حسب ديستورتال الاقتصار على «تركيز نخبة من 
الفرنسيين لم يأتوا الى تونس قد الاثراء فحسب بل كذلك لاستهار جزه من أمرالهم كان 
مردوذه ضعيلا في فرنسا». وأكّد بول كاميون هذا الإتجاه في "حديث له لجريدة «لوماتان» 
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زدندالة عن صدر في 30 جويلية 1885 قال فيه : «لا مجال للامعيازات إلمجانية يتونس 
لأنها عملية عقيمة... وهذا ما وقع ادرلكه في الجزاثر ما أُدّى إلى عرض أملاك الدولة في 
هذا البلد للبيع بالراد العلني. وني اعتقادي انا غير ملزمين للمعمرين إلا يتوفير الأمن 
والطمأنينة وضمان حسن سيق الادارة وتطوير طرق المواصلات». 


الاطار القانوني للاستعمار الفلاحي 


وكان من اللازع لتوفير الأمن الى الرأماليين الفرنسيين اعفاؤعم من المخنضوع إلى امام 
التونسية التي يعود إليبا وحدهاء عند انتصاب اللحماية» النظر في المسائل العقارية. وإذلك 
ينبغي أن حل امآ الفرنسية مل المحام التونسية لتنظر في القضايا العقّارية بمقتضى قاثون 
جديد يكون خلافا للقانون التوسبي واضحا لا لبس فيه يضمن للمعمرين الاستقرار 
وبعلهم في مأمن من الادعاءات الطارئة. 

إلا أن حكومة الجمهورية تجتّيت اسناد صلاحيات ف امجال العقاري للمحآق الفرنسية 
عند انشائها بالبلاد التونسية لانها كانت تتشى أن تطالب انحا القنصليّة ينفس 
الامتيازات وتمخول بذلك للأرويتين الآخرين أقسناء أراض في الإيّالة. وهذا ما عبر عنه الوزير 
المقم كامبون في أواخر شهر أفريل 1883 حيث قال : «اله لم مخطر ببالنا اسناد 
صلاحيات في المجال العقّاري لحكمسا وذلك خشية أن نرى الأراضي العونسية تخرج من 
دائرة القوانين الحليّة لتتطري تحت قوانين منتلف اليلدات الأوروبية». 

والحال أن هذه القرى الأوروبية هبي التي طالبت بأن يصير الميدان العقّاري من 
مشمولات العدالة الفرئنسية عوضا عن العدالة الاسلامية «الاعتباطية» وقد جاوت هذه 
الدعوة على وجه التحديد قبل أن تتنازل هذه الدول عن محاكمها القنصلية بالبلاد التونسية 
اذ تمسّكت الحكرمة الانقليزية بأن ينضوي رعاياها تحت عام غير قابلة للطعن تكون 
أحكامها قايلة للاستعناف» وقد أعطت وزارة الخارجية الفرنسية موافقها المبدئية لوزارة 
الخارجية البيطائية على ألا تباشر امام الفرقسية مهاتها في امجال العقّاري إلا بعد الغاء 
امام القنصلية. وفي 11 ديسمبر 1883 كتب جول فيري* ألى كانبون يقول : «هل 
بإمكاتنا اليد على اقتراح انقاترا بأننا سوف غتفق مع اثباي كي تقبس محاكمنا في المسائل 
العقارية القائمة بين الفرنسيين والأجانب أثر غلق الام القنصلية -حتى وان تدتمل تونسي 
في القضيّة؟». وكانت وجهة نظر الوزير المقيم مطابقة للا 'رأته الحكومة وهذا ما أكده 
كانبون في رسالة وجمهها الى فيري بعارجخ 12 ديسمير 1883 : «ان الحكومة تنوي دائما 
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أن تسدد للمحكمة الفرنسية كل التزاعات الموّط فيها أحد الأرروييين بأي صفة كانت 
ضدّ أحد الأهالي أو ضدّ أوروي آخمر سواء تعلّقت المسألة بأثاث أو عقّار وسواء كان 
الأؤروي متعيا أو مدّعى عليه. غير أنه يجب قبل كل شيء مراجعة القوائين اذا كان الأمّر 
يتعاق بالعقّارات لأ القوانين انحلية لا تخلو من صعوبات يعسر تذليلها عند تطبرقها من 
00 أما المشريع الفرنسي فهو لا يمكن تطبيقه بين عشيّة وضحاها دون 
يض نظام الملكية وتبديد مصالح لا يستبان بباء وقد شرعت في تجميع ودراجعة القوانين 
5 إلا أن ذلك يتطلّب أشهرا عديدة» .ومكن إشعار الممكومة الانقليزية بأن النواعات 
التي تحدث بين الأهالي والأوروبيين حول العقّارات صارت من مشمولات المحكمة الفرنسية 
وأن المسألة تعتبر مبدثيا منتية إلا أنه لا يعقل أن نصل إلى تحقيق هذا الاصلائح بصغة 
موضرعية قبل الغاء انام القنصاية بصفة غباثية». 
وقد ترقيت حكومة الجمهورية إلغاء الحكمة الابطالية بعد أن تم الغاء احكمة الاتقليزية 
للشروع في اصلاح التشريع التونسي في لمجال العقّاري. ٠‏ ومع ذلك ققد أعلدت اطكومة 
مسبقا عن صدور أمر من ألباي في تأسيس لجنة تتوأى وضع قانون عقاري جديد للبلا 
التونسية, وقد أى هذا الأمر استجابة لرغبة طالما عبرت عنبا البلاد الإيطالية. ولم يصدر إلا 
في 31 جريلية 1884 أي قبيل غلق الحكمة القنصلية الايطائية» وقد ضمّت اللجنة 
تونسيّين وأوربيّين من لف الجسيّات وأسندت رئاستها للوزير المقيم وكلفت بصياغة 
مشروع قانون حول تنظم الملكية العقارية بالبلاد التونسية. 


1 التشريع العقاري التونسي : 

1 تكن القوانين التونسية المتعلّقة باجال الْعقّاري تضمن فقعلا الأمن والاستقرار 
للمعمّرين الأرروبيين. وقد لالحظ كائبون أن العقود التي يستند عليها المتملّكون كانت 
ناقصة لا تقدّم معلومات دقيقة حول مصدر الملكية وحدودها والظروف القانونية التي 
محف بها ا ذكر أيضا أن امتلاك :: وثيقة «لا يعطي للشاري غير ضمان نسبي وأنه يمكان 
أن توجد حقود كثيرة متعلقة بعقّار واحد». ا أن التشريع التونبي كان يعضكّن كقيرا 

من الحقوق العينية أو المستددات الخفية مثل حق الشفعة الذي يعطي للشريك حسب 
المذهب المالكبي ولكل جار حسب المذب الحتفي نحق استرجاع تملك العقار من مشتريه 
اذا ما دفع فورا أو في أجل قصير مبلغا موازيا للمبلغ الذي نصّ عليه عقد البيع. 

وكانت هذه القضية مصدرا للصعوبات التي راجيتا «شركة مرسيليا للقرض» عتدما 
أرادت اشتراء ضيعة النفيضة قلقيت معارضة من قبل أحد الرعايا الببيطانيين وهو المالطي 
يوسف ليفي (ردما موده الذي اذّعى مجاورته لذه الضيعة©. وهذه الخالة تسعدعي 
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اذن تأمين المعمّرين الأؤروبيين من العودة الى مثل هذه الوضعية» ا جعلت سلطات 
الحماية تلح على ضرورة «اقامة نظام عقَاري بالبلاد التونسية يسمح بتوطيد الاستعمار 
ويجعله يتطوّر في مناخ طيب ويتوسسّع في الْأراضي الشاسعة والخصية التي تبيدنها له الحماية 
القرنسية». 

ولذلك رأى كتبون «ضرورة حماية المتملّكين للأراضي لأتهم لا يعرفون لغة البلاد 
وقوانينها. وجعلهم في مأمن من الادّعاءات الطارئة وبعبارة أوضيح ضمان التعاقد 
واللجراءات للجميع». وتلك كانت أغراض اللجدة المكلّفة بصياغة القانون العقاري 
الجديد. 


القانون العقاري الجديد : قالون 1 جويلية 1885 : 

تفرّحت عن اللجدة المكلّفة بصياغة القوانين البديدة منذ اججاعها الأول لجئة عهد إليبا 
بمناقشة مشروع أَعَده كانيون واستوحاه من القانون الغقّاري المعمول به في استراليا والذيه 
أعدّه وطبّقه السيد روبار طورانس 090 زعمعهم؟ دمع 516 وكات إيف قببر (مردت ماله 
وَل من أبرز إيجاببات هذا القانون في فرتسا من خلال سلسلة من المقالات نشيها في 
جرية «لوقلوب» 60009 6) في سنتي 1882 و1883. 

وقد صرح يول كانبون في الحديث الذي أجرته معد:جريدة «لوماتان» في 30 جويلية 
5 بقوله : «ات قراءتي للمقالين أو الثلاثة مقالات التي نشيها السيد ايف قبيو حول 
«قانون طورانس» ممه عة) المعمول به في استراليا أوحت لي يتطبيق مبادثه في البلاد 
التوقسية». 

وكتب !يفف قييو نفسه في جريدة لوقلوب بتأريخ 22 جانقي 1886 قائلا : «لقد 
تبت كل مستعمرات استاليا قانون طورّانسء وهذ! ما قلته للسيد كانبون في سنة 
3 وقد عرفه من خلال المقالات التي نشيتها «لوقلوب» في 1882 و1883.» وأرحى 
قانون طورانس لكانبون مشروع قانون وقع تبكيه [ثر تقرير قدّمه السيد بونتوا (عامدده”) وهو 
بمثاية قانون حقيقي للملكية العقّارية». 

ولى تُدعل اللجنة الفرعيّة التي ترأسها «بونتوا» تحويرات على الخطوط الرئيسية 
للمشروع الذي قدّمه كانبون. وقد صادقت لجحنة التشريع العقاري على هذا المشروع بعد 
أن أدخلت عليه بعض التتقيحات في جلسات 17 و18 و23 عارس سنة 1885 التي 
ترأسها الوزير المقم. وقد تشخص عن كل ذلك قائرن على درحة كبرى عن الأهية يتكرّن 
من 14 باب و379 فصلا. وتذْرّع الاستعمار ببذا القانون الذي ستكون له انعكاسات 
كبرى على الوضعية الاقنصادية واللجياعية في بلد يعتمد أساسا على القلاحة. 
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وقد تركّر اههام المشرّع بالخصرص حلى تقطتين رئيسيتين تتمقل الأول في توفير أسبامم 

الأمن للمعمّرء في حين تتعلّق الثانية بتوسيع الرقعة الاستعمارية بالإيالق وهذا يحم تمكير 
المتملّكين من عقود ملكية واضحة وثابتة» وكذلك من اقتناء أملاك الأحباس الشاسم 
التي هي في نظر الشريعة الاسلامية غير قابلة للبيع. 

وقد ضيط هذا القانرن أيضا صيغا لتسجيل العقارات التونسية؛ قصدذ تخليص الملكي 
من كلى الحقوق العيتيّة والمسحدات الخفية» وكل مطلب تسجيل يقدّم مصحوبا بالوثاثق 
المدعّمة وتخاصة حدود الملكية وبثال عمرّر هن قبل «مهندس» نعيء إلى محاقظ الملكم 
العقارية ل وهو موظف مكلف أساسا يتطبيق القائون وتحرير عقود الملكية ومسلك الدفاتر 
العقارية . ثم يقع الإنجلان عنه في الجرائد والأسواق. وكان القصد من هذا الاشهار بياذ 
الاععراضات ومطالبي الحقوق النابتة. وقد نمّ تشكيل محكمة عقارية مختلطة (تونسية ‏ 
فرقسية) يرأسها قرنسي عهد إليبا بتطبيق القانون ويل المسائل التي قد لتجم عن ذلك 
وهي التي تقيل أو ترفض مطائب التسجيل. واذا مأ قيلت المطالب غررّر عقد ملكية باج 
وغير قابل للتقض» تسجّله حافظة العقارات وتسلّم نسخة منه للمالك. وصار نحو 
الشفعة مقتصرا على الورثة أو الشركاء في الملكية بالمشاع أو المالكين نياية واحدة. 

وكان من المفروض أن توضع الممتلكات المسبجلة تحث نظر انحآم الفرنسية. ومكذ 
أمكن للمعمرين الأوروبيين الحصول على كل ما يضمن م الاستقرار والأنْن والطمأنينة 
وقد أنشعت مصلحتان في الايالة قصد تطبيق القوانين العقارية الجديدة رهما + 

مصلحة حفظ الملكية العقارية التي عهددت إليبا مهمّة تحرير عقود الملكية ومسلء 
الدفاتر العقارية. 
١‏ ب ومصلحة قيس الأرأضي المكلفة بمسح وتحديد الأراضي البي سيقع.تسجيلها. ولقد 
ألحقت ببذه الصلحة هيئة مهندسين مكلفين يتصمم واعداد رسوم هندسية طذم 
الملاك. 
كا ألحق بالمصلحتين ريق من المترجمين اللفين كلفرا بترجمة الرثائق للمحكمة العقاريا 
الغفلطة. 


ج س أراضي الأحباس والاستعمار الفلاحي - عقد الإنزال. 

ول يقعصر هذا القانون على كل هذه الالجراءات بل ذهبه أكتر من ذلك مثلما 
بونبار (#تسوعددة) العضد الأول للوزير المقيم في رسالة وجّهها إلى فرهسناي جمدم رمع 
بعاريج 4 سيتمير 85 18 جاء فيبا : «ليس كافيا أن نصدر قواتين تتعلّق بالأراضي ب 
هِب كذلك توفير الأراطي. للمعمرين». . 
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غير أنه كان ينبغي استخلاص العبرة من التجربة الجزائرية في هذا لمجال أيضاء قفي 
الجزائر عمدت السلطات الفرنسية الى مصادرة الأحباس وأراضي القبائل المجمرّدة وترع 
الملكيّة بصفة اعتباطية من الأعالي ثم سلّمت هذه ,الأناضي للمعترين. ولم تكن هذه 
السياسة تخلو من سلبيات اذ كلّفت فرنسا نفقات باهضة وغير ممدية ذلك أن أغلب 
الذين أسندت إلمهم الأناضي اكتفوا بايجارها لمن انترعت منهم من الجائرنين واعتير هؤلاء 
الإجار كضريبة يدفعونها للمعشرين مقابل أن يسمح خم بخدمة أراضيبم في أمن وسلام. 
واذط ما أراد المالك الجديد الانتفاع بحقّه في الملكية يشعرون بأهم سلبنوا حقوقهم الشرعيّة 
فيثأرون لانفسهم عن طريق الغارات والانتفاضات شأتبم في ذلك شأ الزارعين 
الالنديين. 

ويحتير لا فيجري أن موجة الغضب التي اجتاحت البلاد الجرائرية والانتفاضات التي 
قام بها الأهالي وبالخصوص في منطقة القبائل وناوطه*) تعود الى اغتصاب المعترين 
الأخصب أراضيهم. ولذلك رادت سلطات الحماية إسناد الأاضي للمعمرين مع متب 
الوقرع في كل هذه الخاطر. وهذا يسعدعي مجاملة الأمالي بالظهور في مظهر المتحوّر 
وبالتسعر بالقانون. 

والقانون الجديد جاء ليكشف بوضوح عن هله الاهتيامات فهو بيرّر شرعيًا شكلا 
من أشكال عبب الأعالي مكل في بعث صيغة التسجيل ويسمح للمعمرين باشتراء 
الأراضي من كبار اللاكين التونسيين بأثمان جفسة ودون اعتهار حقوق الحوز التي يتممّع بها 
صغار الفلاحين في هذه الأاضي. والأبعد من ذلك أن هذا القانون أعطى للمعمّرين 
حظوظا أوفر عندما مكدهم من اقتناء أراضي الأحباس. وهي عيارة عن أملاك ذات طابع 
ديني تتقسم الى أحباس عمومية وأحياس مخاصة» وكانت الأولى مميّسة على المنشات 
العمومية كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها ونديرها جمعية الأحياس التي أسنّسها 
خير الدين باشا سئة 1874. وتقوم هذه الجمعية بصيانة بعض المعالم إلعائة وكذلك 
جميع. تكاليف الخيطة الاجتاعية والشعائر الدينية وبجزء من تكاليف التعليم العموبي 
والأشغال العامة وحتى وزارة الحريب. 

أمَا الأحباس. الخاصة فقد وقّفت هبي أيضا لفائدة الأعمال الحبية أو المنجرات 
العمومية» غير أله لا يقع استهارها في مثل هذه المشاريع العامة إلا في حالة انقراض الورثة. 
كاك كثير من الملاكين يحيسون عقارتهم حتى يضعرها تحت حماية القانون الاسلامي في 
مأمن من جشع السلطة وإسراف الوثة. 

وكانت كلل هذه الأحياس محظورة على الأوروبين باعتبارها لا تباع رلا تشترى وباعتيار 
صبغتها الديئيّة. وقد رفضت سلطات الحماية مصادرتها في أوّل الأْر لفائدة الدكومة 
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مثلما وقع ذلك في الجراتر لأ هذا الإجراء يمكن أن يحدث بلبلة في البلاد مثلما عبّر عن 
ذللك الوزير المقبم في تقرير حول الوضعية المالية بعاريخ 12 مأاي 1883. إلا أن هذه 
السلطات وجددت في التشريع الاسلامي غغخبجا لإناحة هذه الأْاضِي الشاسعة للمعمّرين 
مسعندة على «عقد الإنزال» الذي أَوَلقَهُ حسها تقتضيه الحاجة. ولم يكن الإتزال من 
حيث المبداً سوى إيراد ثابت يدفعه المتسوغ لصاحب الحبس الأصل ما دام يباشر .خدمة 
الأرض بصورة فعليّة. وما أن الأحباس غير قابلة لليبع أو الشراء فلا يمكع أن يصير هذا 
المتسوغ مالكا للأرض بل "كتب عليه أنه ينقى في نفس الوضعية المزريّة. أَمَا القاتون 
العقاري الجديد فهر ينول له أن يعملّك على هذه الأرْضء ذلك أن الفصل الثالث 
والستون هذا القانون قد عرّف الإنزال بكوته «ملكية عقّارية ينقلها إبراد ثابت»» وكتب 
رئيس الحكومة الفرئسية ووزير العدل بريسون (80:00 بأن الأملاك الخيّسة تدخلع يبه 
الطريقة في اطار التجارة العامة. أما موريس بونبار فكان أكثر وضوحا عمدما قال بأن 
«الإنزال يعطي قعلا تسهيلات للاستعمار الفلاحي ويفتيح ميدان المؤّسسات الفلاحية 
أيضا لمن لا يملكون رأسعالا كافيا لشراء ضيغة 6 يسمح للمعمّر يأت عخصص عوارده 
للتجهيز والاحياء والاستغلال». 

ولذلك استغلّت سلطات الحماية هذا الاجراء الى أيعد حدٌ. وأصدر الياي قرارين في 
8 أوت و21 أكتوبر 1885 يضبطان كيفية تنظيم الإنزال في الأراضي المْيّسة ويشترطات 
آلا يمدّد هذا الاتزال إلا بواسطة المزاد العلني ويوضّحان الظروف التي يجب أن تم فيها 
هذه العمليّة. وقد رأ بونبار أن هذين القرارين يحقّقان تطورا هاما لفائدة الاستعمار» 
فهما يمكّنان المسمّرين من الاسترشاد بأنفسهم عن العقّار ومن التقدّم مباشرة لكي 
يصبحوا متمتّعين بالإنزال بعد أن صارت هذه العملية تتم وجوبا هالمزاد العلني وبعد أن 
أصبح من المفروض أيضا أن يعلن عن الشروط الواجب اتباعها أثداءها. وهذه الطريقة 
تكفي المعمّرين مشقة البحث وتجئبهم التردّد والريبة م تمتّبيم خاصة الوسطاء «اطفادعين 
والذين يطلبوت مبالخ مالية مرتفعة», 

ومكذا صارت الاحباس «بورصة» أراضي مقتوحة للاستعمار. وكانتت سلطات 
الحماية واعية بامخاطر التي هذنفيها هذا الاجراء لما قد ينتج عنه من عمليّات مضارية. إلا 
أتها اعتبيت «المضارية» «شرًا لا مغر مده لكنه لا يفلو من الفوائد»» فالمضاربة ستلعب 
دوز هاما في تركيز الاستعمار الفلاحي. وهي حسب موريس بونبار القمية التي ستدفع 
برؤوس الأموال في الدورة الاقتصادية وبالاراضي إلى السوق» لأنها ستعمل عل الترفيع في 
قيمة الأرّاضي وتحمل عددا كيرا من الأهالي إلى بيع ممتلكاتهم. إلا أن سلطات الحماية 
اكقذت جملة من العدابير لتحول دون ارتفاع أسعار الأرْاضي بصفة مهولة. فاذا كانت قد 
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شجّعت السكان على بيع عقّارتهم فهي رفضت التفريط في أملاك الدّولة رغم رغية الجالية 
الفرنسية في ذلك. .وقد أبقت على هذه الممتلكات ريا تستعفذ أراضي الخواص المعروضة 
للبيعء أو تكون, أثمائها باهضة. 

وهكذا تمكن المعمّرون من الخصول على كل الضمانات» فهم يستطيعون بواسطة 
الإنزال إقساء أملاك بدفع إبراد سنوي ب خيس لرأسمال لا يلزمون بتسديده ويكون تحت 


تصرقهم بصفة دائمة, 
وكانت الغاية من هذه السيّاسة تمكين المعمّرين من امعلاك الأزاضي ‏ أخحبّسة. وهذا ما 
ينه موريس يونبار بعد أسبوعين من صدور قرار 18 أوت المتعلق يتنظم الإنزال يها 


كب : «إن امعرين الذين محثون بكل شراهة عن عقود الإنزال لكى يتجميا عند شراء 
الألاضي إتلاف رأسمال رصدوه الاستغار سيحرصون كل الخرص عندما تزدهر موسساتهم 
بإلغاء الإيراد الذي يثقل ممتلكاتهمه وبامكانهم عند ذلك التخلّص من هذا الإبراد اذا ما 
وضعوا على ذمّة ادارة الأأحباس عددا كافيا من أسهم الدين التونسي يضمن لها نفس 
المدخول ا يمكن تزييف هذه العملية أمام الأهالي وذلك بعحبيس هذه الأسهم وجعلها 
غير قابلة للبيع اذا ما وجب ذلك». 
ولا أخالنا نجد نصًا أرضح من ذلك للتعبير عن مهارة سلطات الحماية في التحيّل 
باستعمال التشريع الاسلامي لكي تخدع السكان التونسيين ولكي تغيّر بصقة تدريجية 
وصلمية افياكل الاقتصادية والاجتياعية بالإثالة الصاح العترين الأوروبين. بعلارة على 
تمكين المعمرين من اقتناء أراطي الأزقاف فقد قدّم عقد الإنزال حلا «طبيعيا» وسلميا 
لمسألة إدارة الأأحباس العويصة» ذلك أن جمعية الأزقاف كانت قرية وبالتالي مصدرا للقلق 
والحيق بالنسبة لسلطات الحماية. 
فبعد أن تم أحتلال البلاد التونسية يم بقيت هذه الجمعية وكرا لكل من ربوا من التعامل 
هياشرة مع السلطات الجديدة من بين التونسيين التقفين» وكان ينتمي لها عدد لا بأس به 
من الفئة الثّة من السكّان ا كانت توقره من مواطن شغل ووظائف» 5 كلك لها تأثير 
كبير على الأهالي لأمبا تدير أملاكا ذات صبغة دينية ونحريّاء وعرفت أطاراتبها العليا 
بمناهضكيا للحمية), 0 
وقد تنب بول كانيون في بداية الأمر مواجهتبا فرفض مصادرة الأحباس وفكّر في فرض 
مراقية عمل الجمعية كا كان يرمي إلى جعلها تتحكل نفقاات بعض المصالح العمومية مثل 
الحنقيات العمومية والطرقات والري والسّجون وغيرهاء وهذا ما يسهل طبعا عملية تنظيم 
الححماية؛ وتوصئل أخميرا إل تجديد اطارتها العليا التي سكّرت هذه الادارة لخدمة معارضي 
الحماية:012. غير أن قرة الجمعية كانت تكمن أساسا في اطارتها السفلى التي مكّدت بحكم 
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تواجدها في كامل أرجاء الايائة رؤساء هذه الادارة من نفوذ سياسي فعليٌ كان حسب 
بوتبار «من الصالح نزعه من العريب». ويرى بوتبار أيضا أن زوال هذا الجيش من الموظفين 
يككون نتيجة -حتمية للتفريط في أراضي الأحباس عن طريق الانزال لأنّه حسب غَولّه «عندما 
سّ تعويض إدارة تقوم بالاستغلال المياشر للذرا اطي بمصلحة تتقاضى الاتاواث لا يكون أي 
مبرر لوجود الاداريين والمتفقدين ‏ والمراقبين والوكلاء. وسيعيّن عندئذ قابض في كل جهة 
مكان معات الموظفين الذين تضمّهم اليم إدارة الأحباس» وسوف تنضع هذه العمليّة حدا 
لسيطرة هذه الادارة». وعلاوة على كل هذا يرى الكاتب العام للحكومة التونسية أن 
التخييرات المعالية ستوّدي إلى الغاء ادارة الأحباس في ظروف ملائمة, 

هذه هي اذن الفوائد التي تنعظرها سلطات الدماية من القانوت العقاري الجديد وان لم 
يدل هذا القانون حيز التنفيذ إِلّا في بداية 1886. 


الاستعمار الفلاحي الفعلي 


غير أن الاستعمار الفلاحي سبق يا ينا التدخل الفرنسي في البلاد التونسية بل يمكن 
القول بأنّه كان حافزا على ذلك. وقد لق انتصاب انماية الظروف الملائمة لتوطيد هذا 
الاستعمار الذي تدم أكثر فأكثر في نطاق القانون العقاري الجديد؛ ثم ساعد الوضع 
الاقتصادي الذي تمر عمد انتصاب الحماية بانتشار «الفلوكسرا» وبرخيص أسعار الأراضي 
واليد العاملة:03 على تطوّره. ذلك أن هذه الظروف قد أثارت شراعة ال أسماليين الفرنسيين 
خاصة بعد أن أقادهم وزارة الخارجية الفرنسية بمعلومات مغرية حول ابتياع الأرْض في البلاد 
التونسية. وهذا ما دقع بالعدهد من أصحاب رؤوس الأنوال الراغيين في تحقيق أرباح رائعةة 
إلى الاههام بالمعاملات العقارية وذلك إثر اسصباب الأمن دال الإيالة وبعد إسماد 
الانتقاضات. غائكّب هزلام معذ سنة 1883 عل شراء الأراضي. 

غير أن الأثر ل يعمد في بادىء الأّر بعض المسافرين الدذين كانوا ينزلون بفتادق 
العاصمة هلم يكن من السهل دائما مثلما قال مستشار الحكومة الفرنسية باسكال 
(لمعووم أن نفرق بين السائح والمعمّر», وبما أن العرني لا يشهر بيع أرضه فقد استعات 
هؤلاء الرأسماليرن تجمع من المرشدين والمترجمين والسسماسة الذين يكشفون عن الملاكين 
احتاءجين لاشتراة بمتلكاعيم. 

وقد ألحصى كاتب عام «القامة» روبان (دادمة: في نباية 1885 مجمل الممتلكات 
التي صارت في حوزة الفرئسيين بناء على الجداول التي أعدها الماقبون المدئيون رأعوات 
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القنصليات» وقدّر مساحة هذه الأراضي ب 176.429 هكتار تمل ما قيمته 
0 فرنلك. واذا استسينا من هذه المساحات طيعات النفيضة وسيدي 
ثابت وواد ذرقة التي كانت" على ذمة الشركة الفرنسية الافريقية نجد أن الفرنسيين اكتسيوا 
حوالي 50.000 هكتار منذ احتلال الإيالة منها 30.000 تم اقتناقها سنة 1885 
مثلما صرح بذلك بول كاتبون. 

وكان عدد المتملّكين الفرئسيين يقارب انذاك الأربعين جد ضمتهم حمس شركات تلك 
0 هكتار فضلا عن الشركة الفرنسية الافريقية. أن بقية الأاضي التي تمسح 
0 هكتار تقريها فكانت مورّعة على 34 معمّرا يملك أربعة منهم 16.000 
هكثار 41 

وهكذا يتبين أن بعض الالكين يحتكرون 96590 من الأراضي التي تم اقتناؤها منذ 
انتصاب الحماية. فإذا تركنا جانبا المساحات الشاسعة التي كانت تستمرها الشركة 
الفرنسية الاقريقية رأينا أن تسعة معمّرين يستغلّون في أوآخر 1883 : 44.000 عكتار 
من جملة 50.0080 هكتار. وكان جل الالكين الكبار متفيّبين يتعاطون المضاربة بواسطة 
جمع من السماسة كاتوا يشترون الأراضي بأبخس الأثمان ثم يتوسدون الفرص لبيعها جرأة 
عققين بذلك أرباحا طائلة. 

وإذا كانت الشركة الفرنسية الافريقية قد فتلت كراء الألاضي للأهائي بعد تجربة 
استعمارية فاشلة» فإن المعمّرين الجدد كانوا يحتقرون السكان القاطنين على أُراضييم 
ويبينوتهم ويتعهّدوت طردهم ا كانوا «شديدي الازدراء بالّراعات التقليدية» 

إلا أن عدم الاكتراث بهذه الراعات التقليدية نم يكن ناتجا عن عدم التبصر ومن 
غياب كل تحليل مقلما عبّر عن ذلك مستشار الحكومة السابق باسكال يل هو ناجم 
عن الظرف الاقتصادي الذي تمر بالخفاض سعر القمح التائج عن غزو الحبوب الروسية 
والأمريكية للسوق الأوروبية02. وهذا ما جعل المعمّرين يتركون زراعة الحيوب للأهالي. 
ويكتفون بكراء جزه من أراضيهم بسب ما انفكّت ترتفع يوما بعد يوم. كا فضتل الكثير 
منهم ترك أجراء شاشعة من أراضيهم بورا. ولم يخصتّص المعرون الغرنسيون سوى 53.000 
عكتار لرراعة الحبوب من جملة المساحات التي يمتلكونبا بالبلاد التونسية وإلتي قدّرت في 
عباية 1885 ب 176,000 هكتار وم يقع تأجير إِلّا ما ندر من بقيّة الرّاضي للمزارعين 
التونسيين. 

وقد أثار باسكال هذه المسألة وأشار بأنه اذا ما تم بيع الأراضي التونسية طؤلاء المعمّرين 
فإن ها يقارب ثلثي الأاضي سيصبح بورا في أقل من عشر ستوات, وذلك لأ المعمّرين 
كانوا يشعرون ضيعات تمسح 2000 هكعار ولا يزرعون منها سرى 100 أو 2800 
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مكتار. 

8 أنه إذا لم تكن زراعة الحبوب راحة آنذاك إن الوضع يختلف بالنسبة لزراعة 
الكروم التي أصبحت لما مكائة معتية خصوصا بعد أن غرت أقة «الفلوكسر» الكروم 
الأوروبية ثما قتح آفاقا واسعة لتصدير الخمور. فمثل هذه الزراعة تضمن الرابيح الطائلة 
لأصحاب الأموال وتفتمٌ لهم مجالا كبيز للمضاريات وهذا ما أكده باسكال في سنة 
5 اذ قال : «عكن اشتراء هكتار عخمسين فرنلك وربح 1200 قرنك من إنتاجه 
للخمور. يالها من مضارية مذهلة!...». 

غير أن هذه الآمال لم تتحقّق إلا بعد زمن طويل. غفي بداية الإستلال كانت النتائيج 
عفيّبة للآمال لل الذين بادروا بالاههام بزراعة الكروم كانوا #ماسرة أكثر هنهم مزارعين. ول 
يبتمّوا ببذه العمليات العقارية إلا لغوض الكسب المياشر. وبما أعهم كانوا مضاربين ولا 
يبتهم إلا الربح العاجل قلم يجهدرا أنفسهم في العناية بغراسة هذه الكروم الحسابيه 
ملاكين متغيّيين. لذلك تم غرس الكروم بكل إهمال مما أوجب تعويض الكثير من 
الغراسات. أما المعمرون الذين استقرّوا بالبلاد التونسية فكان معظمهم ينتمي الى مناطق 
فرنسية تجهل غراسة الكروم تقرييا إِلّا هم استعانوا في مهامهم بعمال صِقليين وأصائيين 
فرنسيوين. . 

مهما يكن من أمر فان النتائج لم تكن باهرة. فلم تغط مزارع الكروع إلى نباية 
5 سرى 1000 عكار من بين ال 176.000 هكتار التي كان يتملّكها 
الفرئسيون. ولكن الوضع تغيّر كثيرا منذ سنة 1886 حيث أحصى «دي لانسّان» 
0 هكتار عزروعة كروما أي ضعف ما كان يوجد سنة 1885. 

وقد شهد الاستممار الفلاحي انطلاقة جديدة بعد فترة من التردّد إذ لقت سلطات 
الحماية الظروف الملائمة نهو المدّ الالنتعماري فأعفت الحكومة التونسية الآلات الفلاحية 
الموتدة من كل الرسوم واتخذت اجراءات لحماية الكروم من آفة «الفلوكسرا» فضلا عما 
وفرتِه من ضمانات أمنية. وذهبت سلطات الحماية إلى أبعد من ذلك فعمدت مل سنة 
5 اأآلى حماية المعمرين حسب زعمها من «سوء نيّة الحخمّاس» والى سن قواتين تبسح 
لأسياد البلاد الجدد استغلال الفلاح التونسي. ذأوجيت سجن كل حمّاس مدين لا يترم 
التزاماته مع المعمّر بلا يتفانى في خدمة سيّده. واعتسدت على أمر صدر سئة 1874 
لغائدة كبار الملاكين يقضبي بأن يلزم الخماس الأَنْض وينزل به الى درجة القّن. وقد 
سسكرت هذا القانون.لخدمة مصالح المعمرين إذ ينص الفصل 30 من هذا الأمر على ما 
بلي : «إن ألى الخمّاس تجديد العقد وإن استدان من الفاح بوصفه حماسا أو بأيّة صفة 
أخرى أو في كلتا الحالتين فهو مجبر على أن يسدّد مبلغ الدين للفلائح أو أن يقدّم له 
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ضمانا يقضي بقدرته على وفاء الدّين. وإذا لم يجد مالا أو .ضمانا فهو مجير على تخدمته 
كخمّاس كلما كان قادرا على ذلك. وإن لم يقدر على ذلك يسجن إلا إذا ثبت أنه معوز 
ولا يتعاطى أية مهنة أخرى أو أنه غير قادر على أن يشتغل عاملا يونيّ». 

وكان هذا التشريع معمرلا به عند احتلال الإثالة. فما دام التونسيون تابعين للمحام 
الإسلامية فيما يتعلق بالمسائل العقّارية فان سلطات الحماية لم تتخذ اجراءات أخرى بل 
تشيّقت به تماما. وكان الأعالي المديئون للأوروبيين معرّضين للستجن ويقوم القياد يتتفيذ 
الأحكام الصادرة ضدهم بكل عناية. 

بيد أن المشكل أثير بصفة جدّية عندما توسّع تفوذ انام الفرنسية بالبلاد العونسية 
وصار يشمل كل القضايا التي يرفعها الأوروبيون ضد الأهالي. رأصبحت حيعيل هذه 
اام عل تناقض صارح فهي لا تستطيع تطبيق القانون اغْلّي والحكم بالستّجن على 
المدينين التونسيين دون خخرق مبدا من المبادىء العامة التي يقوع عليبا القانون الفرسي. 
ذلك أن الفصل 1142 من القانون المدني الفرسي لا يقعضي إلا يجير الضرر الحاصل في 
حاثة عدم الإيفاء بالدذين. وهذا ما جعل الأحكام التي تصدرها الحآمْ الفرنسية وضية في 
غالب الأّحيان مما دفع بالتجار الفرئسيين في الكثير من المناطق الى المطالبة بالرتجوع الى 
القانون التونسي لأنَّ «الحكم مجبر الضرر ‏ !ا صرّح بكل وقاحة موريس بونبار ‏ لا 
يجدي مع أناس لا يمتلكون شيا». ويررّب عن ذلك حسب بونبار أيضا «أن فَنّد 
المعرون كل سلاح ضدّ سرءٍ نية الخنّاسة الذين يشتغلون لديهم». ذلك ما وجب تجاوز 
هذه العقية ولو أدّى الأمر الى حرق مبادىء القانون الفرنسي وتكريس نظام مبني على 
استغلال الفلاحين الفقراء استخلالا فاحشا. ونحن نعلم أن الفرنسيين لم يمعلوا تونس 
لتحسين أحوال السكان بلا لضمان مصيهم يل كا ذكر بوثيار نفسه «لتسمية روس 
الأموال وتوفير المرابيس للاستغاوات المائية التي لم تجد آفاقا للكسب في فرنسا». قيجب اذن 
تسخير كل الطاقات لبلوغ هذه الغاية. وقد وجدت سلطات الحماية أن الإبقاء على 
نظام الخمّاسة وربط عدد كبير من المزارعين بالأرض والحكم عليبم باليقاء دوما في خدمة 
الملاكين هو خير وسيلة لتوقير اليد العاملة الرخيصة لصاحب رأس المال الفرنسي حتى 
يستمر أمواله على أحسن وجه. وهذا ما عبّر عنه بونبار بكل وضوح في قوله : «ان عققد 
ألخمّاسة في الظرف الحالي هو يدون شلك أفضل منّة للجميع. وهو بالاضافة إلى ذلك 
مفيد جدا! بالنسبة لمعحّرينا اللتين لا يجدون بدونه إلا عملة يومّين. والعباون الذي جبل 
عليه العرب يبعل هذه اليد العاملة باهضة الثمن ». 

كان من المفروض سحن كل خكاس مدين لا يتعهد بخدمة سيده طبقا لما جاء في 
التشريع التونسي حتى تعوفر جميع الضمانات للمعكرين. يما أن المزارع الترنسي لا يملك. 
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أي مورد ولا يستطيع أن يرهن إلا قرّة عمله فَإنّ صرامة القائون تمكل حسب بونبار 
الضمان الوحيد للملاك. 

إلا أن سلطات الحماية العجأت كعادتبا إلى الحيلة لحماية المظاهر ولكي لا ترق 
المباديم العامة للقانون الفرشيي رقا فاأضحاء فكلفت السلطات انحلية بضمان تنفيك 
الأُحكام التي 'تصدرها اشام الفرنسية ضدّ الأهالي تحت إشراف الماقبين المدئيين. ويإمكان 
السلطات التوفسيّة أن ترج في السجن بكل من 2 اام الفرنسية من التونسيين على 
العمل مع المعمر وحكمت عليه بسديد ديونه. 

وصدر في ستة 1886 مشروع قرار يضيط الحالات التي تستطيح يها العدالة 
الفرنسية الحكم بالسجن على الاهالي التونسيين وقد أعدّ هذا المشروع رئيس الحكمة 
الفرنسية بتونس ووكيل جمهوريتها. واشترط هذا القرار ألا يسجن التونسي إلا إذا "كان الدّين 
ا يلغ 500 ريال على الأقل. ما حدّد مدّة السجن وجعلها مناسبة لقيمة 
الدين0؟, . أقرَ آن الحكم بالسجن لا يعني في حال من الأحوال إعفاء المدين من تسديد 
ديونه, إلا أن هذا الحكم لا يطبق على القاصرين الذين لا يتعاطون التجارة وعلى كل من 
تجاوز سنّ الخامسة والستين ك لا يشمل الديون التي تجاوز نسية الفائدة فيبا 9612. 


وكلّ هذا ييدف في حقيقة الأمر لك إرغام الخمّاس على البقاء في الأيض التي يخدمها 
لفائدة الملاك. وهو بصورة رة أوضح يور للمعمّرين اليد العامثة الرخيصة مثلما أشرنا إلى 
ذلك سلقا. 


وعلاوة على كل ذلك فان التأكيد على أن الحكم بالسّجن لا يخص الشخص من 
ديونه قد وضع الفلاح التونسي بصفة دائمة تحت رحمة دائنيه المعمرين. 

وما انفلك هؤلاء يدعّمون مكاتتبم شيعا فشيكا في الإيائة حتبى صاروا يمعلّون المركر الأول 
ضمن الطالية الفرنسية بعد أن تقهقر العجار إل الصف الثاني. وقد عبر المعمرون من سن 
5 عن رغبتهم في تكوين غرفة استشارية للفلاحة جمعهم رتعظم أعماهم وتدافع عن 
مصالحهم لدى سلطات الحماية. واعتبروا الغرفة التجارية ألتي ينضوون تمهها لا تخدم 
مصالحهم بل مصالح التجارء خخصوصا وأن التخفيضات الجمركية المتحصل عليبا بفضل 
. تدتعلات هذه الغرقة لم تعد بالفائدة إِلّا إلى العجار» وا أن سلطات الحماية إستجابسته 
لكثير من رغبات الحجرة التجارية فقد تساءل المعمّرون عمًا إذا كانت النيّة متجهة إلى 
تحميل أصحاب الأراضي وحدهم الأعباء الجبائية في البلاد. 

ول تتحقّق رغبة المعمّرين في خلق منظمة خاصة بهم إلا في نبأية شهر غيفري 1886 
عندما تم بعث جمعية فلاحية. ثم أسسست هذه المنظمة فروعا مفتوحة لجميع المزارعين 
مهما كانت جسيتهم. ولقد لقيت الدّعم من سلطات الحماية التي أرادت تشجيع 
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المعرين لما -يقدّمه هؤلاء من تضحية في سبيل إرساء الحماية وإستغلال الأزاضي. 

وقد كان بول كانبون نفسه رئيسا شرفيا مجلس إدارة الجمعية الفلاحية بتونس العاصمة 
الذي كان تحت هيمنة: الشركات الماليقء ذلك أن رئيس هذا المجلس مانجيافكشي 
«#اعسدنومد0 هر مثل الشركة الافريقية الفرنسية أما مساعد الرئيس فهر لانسو 
«دموهم) الذي يتل هو الآخحر شركة مالية والمعروف بمضارياته المالية. 5 كان الرائد 
جيروديا سدنهم 6) وهو أحد مسيّري الشركة العقارية المانية مستشاوا هذه الشركة. وكانت 
الكنيسة كذلك ممثلة في هذه الشركة الفلاحية في شخص الْقسّ تورتبي #عنمسه 
بوصفه مستشارا أيضا. والمعلوم أن الكنيسة تحصّلت على الكثير من الأراضي في البلاد 
الترنسية وأن رئيسها الكاردينال. لافهجري. حو من أوائل المعمّرين191). 

ومن الطبيعي أن تعطي هذه الشركة دفعا جديدا للاستعمار الفرشبي. فما ائفكٌ 
مسيّروها يحثون سلطات الحماية على خخلق الظروف الملائمة لفعح البلاد الترنسية 
للمعمّرين. ذلك أن الاستعمار الفلاحي بقي مقتصرا إلى حدّ' هذا التاريخ أي 1886) 
على منطقة الشمال وبالتتحديد على جهة تونس حيث يلك الفرنسيون حوايي ثلاثين ضيعة 
من جملة الأريعين التي تحصبّلوا عليها منذ احتلال البلا زكانت تمسح 35.000 عكتار 
من جملة 50.000 هكتار. ا كان المعمرون يملكون في دائرة الكاقب. 6.250 هكتار 
وفي ياجة 18.250 عكتارء أي ما يساري في الجملة 25.000 هكتار على حسب 
التقريب. أما أملاك المعمرين داخمل الإيّالة فلم تكن معتبؤ إذ لا قعدّ إذالك سوى ضيعيتن 
الأرلى بالساحل وبالتحديد في دائرة المدسعير تمسح 150 عكتار والثانية في جدوبي قابس 
وتضم حوالي 100 هكتار. 


الاستعمار الفلإحي وتجهيز البلاد التونسية 


لم يكن التوزيع الجبغراني للاستعمار الفلاحي في السنوات الأول فلحماية وليد الصدفة. 
بل هنالك عوامل ساعدت على ذلك نخصٌ باللكر منبا نظام الملكية. فالملاكون الكبار 
ومعظمهم من المماليك تُخلوًا إثر انتصاب اللسماية لفائدة المعمرين الفرتسيين عن قسط' 
كبير من أراضييم التي تقع غالبا في منطقة الزرامات الكبرى بالشمال. 

غير أن العامل الأسامي هذا التوزيع يبقى كامنا في إيجاد طرق ومسالك للمواصلات. 
المعمّر الجديد ‏ شركة مالية كان أم عجرّدِ رأسالي لم يأت إلى البلاد التوتسية إِلّا قصد 
تمقيق أرباح طائلة. لم يكن «بمّه في هذه الفعرة التي اجماحت فيبا آقة «القيلوكسا» 
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الكروم الأؤروبية سوى استثار رؤوس أمواله في هذه الغراسة وإنتاج الشمور لتصديرها الى 
أوروبا .ومن البديبي أن البضاعة المعدّة للتصدير لا بد أن تصل الميناى الأثْر الذي 
يستوجي طرقات وسككا حديدية. وهذا ما جعل المعمرين الفرنسيين يقتنون إثر انتصاب 
الحماية أراضي كائنة على السكلك الحديدية النادرة آنذاك وعلى مقربة من هيناء تونس لس 
-حلق الوادي. إلا أن طرق المواصلات الموجودة بالبلاد التونسية آنذاك لا تتناسب 
وحاجيات الاستعمار. يقد كانت سلطات الحماية واعية بذلك قبل بعث الجمعية 
الفلاحية وهذ! ما أشار إليه بول كاتبون في التصرع الذي أدلى به إلى جريدة «لوباتات» 
(دننممة مم يعاريخ 30 حويلية 1885 حيث أكد على ضرورة توقير طرق المواصلات 
ويرى المقيم العام أن تجهيز الإيالة هو من الأهداف الأولية للاستعمار: وهذا ما جعله 
يصرّح في الحفل الذي شهدته الإقامة العامة في فاتح جاتفي 1886 ذاكرا : «اث 
الاستعمار الفلاحي يتطور يوما بعد يوم وتؤارع الكروم تت في كل الأنماء. وعددما تشمر 
هذه الحقول بعد ثلاث أو أربع سئوات ستسمع القوم في كل مكان يطالبوننا يطرق 
اللمواصلات ووسائل النقل»»: ثم يضيف في نفس الناسبة مؤّكدا على أسمية هذه المسألة 
وعلى ضرورتها فيقول : «إنّ أول تخفيض سيلحق بالفلاحة والصداعة يتعلق يتكاليف 
النقل. فمهمتنا تتمثل إذن في ترفير بعض الموارد لتجهيز البلاك. ..», 

وهذا العجهيز من شأنه أن يساعد الإستعمار الفلاحي على توسيع رقعته البغرافية 
ويسمعح كذلك بتطوير البادلالت بين فرنسا وتونس. ولم تمض مدّة طويلة حتى شعر 
المسمرون بضيق لمجال في شمال الإيّالة والمتاحل التونسي. وكان لزاما إذن على سلطات 
آلحماية أن تدشىٌ طرقا ومسالك تربط داخل البلاد بالماطق الستاحليّة حعى يتمكّن 
المعشرون من احتلال المناطق الداخلية وهذه المسالك هي علارة على كل ذلك ضرورية 
للحركة الاقتصادية. 

غير أن بلوغ هذا الهدف لم يكن بالأمر اليسير في فترة انعدمت فيها طرق المواصلات 
يالإيالة التونسية. وكانت المهمّة صعبة خاصة وائها تستوجب نفقات كثون ون المبدا 
الذي قام عليه نظام الحماية يقضي يعدم الإضرار ينزينة الدولة الفرنسية وكذلك لأ 
سلطات الحماية لم تكن تنصرف في موود الإيالة في بداية الاحتلالء أي سحتى إلغاء النجنة 
المالية الدوئية في أزاخر 1884. ولذلك غهي لم تعمد إلى تجهيز البلاد التونسية. ثم إن 
إدارة بول كاتبون لم تجد الوقت الكافي لبلوغ هذه الغاية» وقد اقنصر عمل كانبون في هذا 
المجال على إعداد مشاريع عَهَدَ بتنفيذها الى خلقائه. إِلّا أه اهدح مذ حلوله بتونس 
بالأشغال العامّة» فأنشأً ادارة خاصّة ببذا الميدآن في 3 سيعمير 1882 أي قبل موت 
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محمد الصادق باي. وقد أرتفعت عيزانية هذه المصلحة من 50.000 ريال في 1881 ا 
2 الى 3.069.000 في 1883 ب 21884 وبلغت 5.250.000 يال في 
5 1886. وحظيت إدارة الجسور والطرقات بأوفر قسط من هذه الميزانية لأنّ 
الإيآلة كانت تفتقر فعلا إلى بعض الطرق المعبدة:18 وكذلك إلى جسور تضمن الإتصال 
القاثم بين المراكو الرئيسية للمعمّرين؛ وأَكّد بول كانبون على ضرورة تعبيد 265 كم من 
العارقات باليلاد التونسية وسخّر 250.000 ريال من ميزائية الحكومة لسنة 1882 سم 
3 لانجاز هذا المشروخ. ثم ارتفع هذا المبلغ الى 1.824.580 ريال في 1883 
4أ, وبلغ 1.807.000 ريال في 1885 اس 1886 
غير أن سلطات الحماية أكتفت في بداية الأمر يتحسين المسالك القديمة وإنشاء 
بعض الطرق المعيّدة القازمة لفقل المنتوجمات من مراكز المعمرين. لم ير بول كائيوت ضرورة 
في إنشاء طرقات معلما حدث في الجزائر لأنّ التجمعات السكانية في الإياثة تتفصلها 
مسافات شاسعة وأفضل طريقة ربط هذه المراكر هي القطار. أما الطرقات فتعتير تكملة 
للسكك الحديدية التي يجب أن تربط بين المدن الكيرف كتونس وسوسة وصفاقس 
وينررت» وكذلك بين المدن الداخعلية كالقيروان وقفصة والمتاطق الساحلية» ؟ يجب تمهيز 
البلاد التوفسية بموانٍ قادرة على استيعاب البواخر العصرية الكبرى ولذلك طالب كانبون 
بتجديد ميناءي سوسة وصفاقس واحداث مواقء في طبرقة وبنزرت والصخية وتونس 
العاصمة. 
إلا أن امكانية الإيّالة لا تسمح يعنفيذ هذا البزامج فالتجأت سئطات الحماية الى 
الشركات الخخحرة لعذليل هذه الصّعوبات المادية. فقد تبت شركة الحلغاء بالجدوب العونسي . 
مشروع مد خط الصخية ‏ بوهدمة. في حين أعذث شركات المناجم يطبرقة على 
عاتقها إنجاز الخط الرابط بين هذا الميتاء والمناطق المنجمية بنفزة ومكنة. وم يكن إنشاء 
هذه السكلك غاية في حدّ ذاته بل كانت الشركات ترمي من وراء ذلك إلى تسهيل عملية 
تصدير منتوجاتها. 
أما المساللك الرئيسية فقد عهد بإنشائها إلى شرّكة «بون ‏ قالمة»9© للسكك 
الحديدية التي سبق لحا أن مدت قبيل اللدماية شط مجردة؛ والمعروف أن هذه الشركة قد 
رض طا ألباي في شهر أوت من سنة 1880 في إتشاء خبطي سوسة وبزرت وأعطاها 
امتياز مدّ الخطوط الحديدية في كامل أرجاء الإيالة. غير أن هذه الشركة لم تضمن تتفيذ 
هذا المشروع. ذلك أنه لم تشرع حتى بداية 1882 إلا في مد خط تونس مام الأنف. 
وم تكن حركة المقاومة والعمليات العسكرية هي ورحدها التي عطّلت هذه الأعمال؛ إذ أن 
الشركة كانت تنتظر أن تتسلّم الأرباح التي كفلتها لما المكومة الفرنسية مقابل ما أخهزته من 
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أشغال وكان الأمر يعطلّب مرافقة البيلان. إلا أت المعارضة ندّدت في نوفمير 1881 
بالمساعدات الالية الممنوحة مجموعة «باتينيول ‏ يون قالمة». ولكي لا يتوقف تجهيز 
الإيّلة اضطرت في شهر جويلية 1882 سلطات الحماية الى حرمان هذه الشركة من 
أمتياز مد جميع الشطوط الحديدية بالبلاد التوئسية. 

ومهما يكن من أمر فانه لم يقع إنشاء أي خط من الخطوط الكبرى وذلك إلى عهاية 
سنة 1886 آي في القترة التي غادر فيها كانيون البلاد'التونسية. أما الخطوط الصغرى فقد 
أنجر بعضها إذ أنيت شركة «يون ‏ قالمة» خط تونس غار الدماء وربطت الإيالة عباشرة 
بالشبكة الجزائرية» “6 أكملت خط توس ب حمّام الأنف وطوله 17 كلم وتحط باجة 
المدينة ب ياجة انضحطة وتدّ على مساقة 13 كلمء وأنشاً قسم الحددسة مجيش الالحتلال 
سنة 1882 الخط الرابط بين سوسة والقيروان. وهكذا لم يتحقق برئامج بول 'كانبوث غيما 
يتعلق بالسكك الحديدية إلا في نباية القرن التاسع عشر2©, 

أما المسالك البحرية فلم يكن وضعها يمختلف عن المسالك الحديدية. فلم تتوصل 
إدارة كاغبون في هذا المجال إلا إلى تنوير بعض النقاط الساحلية واستعانت بالشركات الخرة 
لإنشاء المواني. فأوكلت مهمّة حفر ميناء الصخيق إلى شركة الحلفاء بالجتوب» بيها 
عهدت ميناء طبيقة الى شركة المناجم بالشمال. أما ميناء تونس فقد كلفت شركة 
باتينيول ببنائه في أوت 1880 وذلك لكي لا تكون السكة الحديدية الغرفسية بمجردة في 
حاجة إلى خط تونس حلق الوادي الذي أقتنته منة 1880 شركة «فلوريو روباتيتو»ه 
(ممنودطسع-دعماج الايطالية بإعانة الحكومة الايطالية» ولذلك تحصلت الحكرمة الفرنسية 
على ترخخيص من الباي لفائدة الشركة الفرئسية ويفضي هذا القرار بعدم -حفر ميناء آخخر في 
ثمال الايائة إلى عباية -حدود مدينة سوسة. 

ومع ذلك فلم يخل هذا القرار الذي كان مطابقا للمصالح الفرنسية في سنة 1880 من 
سابيات إثر استلال الإيالة. فتنقيق البنائج الذي أعده كانبون حول المواصلات البحرية 
يقضي براجحة الأثثفاق الذي أبرم مم شركة باتينيول قبيل الحماية. 

غير أنه كان ينبغي اعتبار ثيّار المعارضة ومرقفها من بناء ميناء في توئس العاصمةء 
فقد أثار الإنطاليون مسائل ذات طابع صحيء تيبا منهم للخطر الذي يمثله إتشاء هذا 
الميناء على اسقط الحديدي الرايط بين توتس وحلق الوادي» وإدعوا أن جرف عيرة تونس 
يمكن أن يتسيّب في انتشار الأزبعة. وكان هذه الدعاية أثئر كبير على الضباط الفرنسيين 
الذين ما زالوا يذكرون وباء الحمّى التيفية الذي تفشى في الجيش فور دتحوله البلاد 
التوتسية وقد استطاعت 'سلطات الحماية تذليل الصعربات وتم إبرام اتفاق جديد مم 
شركة باتيول في نباية 1885 يقضي بدفع مصاريف إنشاء ميناء الحاضرة من الموارد العادية 
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للميزانية التونسية. وقد حدّدت مدة الأشغال بست سنوات. أمَا الفقات فقد قدّرت 
بثلاثة عشر مليون فرنك أي ما يفوق الواحد والعشرين مليون رهال. ولا بدّ أن نشير إلى أن 
برنامج بول كانيون المتعلق بالمواصلات البحرية لم ينسجز إلى عباية سنة 1886 


الاستعمار الفلاحي والتعلم العمومي 


غير أن تشجيع الاستعمار الفلاحي لا يقتصر على انشاء شبكة مواصلات ويد 
سكك حديدية وحفر موان فحسب بل يستدعي أيضا فتح مدارس بالبلاد. وقد يسمت 
الحكومة الفرئسية لنفسها في هذا ايدان هدفين أخرين فضلا عن خلق الظروف الملاثمة 
للمهاجرين الفرنسيين. وهذان الدفان هما : تعليم اللغة الفرنسية للطيقة الموسرة في الاثالة 
قصد تكرين معاوئين من الأهالي يدينون بائولاء التام لسفطات الحماية. أما الحدف الثاني 
فيتمئل في فرنسة الجاليّات الأوروبية بالبلاد التونسية لكي تصبح تحت النفوذ الفرذبي» 
وذلك تنبا للصعوبات التي يمكن أن نثرها هذه الجاليات على الصعيد العالمي. وقد حدّد 
روسطان وفيرَي هذين الحدفين منذ احتلال الإيالة» إذ رأى فيرَي ضرورة تفويض المدارس 
الكاتوليكيّة والاسرائيلية إدماج السكان الاؤروبيين والمبود . باعتبار أن هذه المدارس تحظى 
بمكانة مرموقة في بلد يلعب فيه الوازع الديني دورا عظيما. واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية 
أن الانجاز السياسي والحضاري الذي يهب تحقيقيه يسثل في إنشاء مدارس فرنسية يقوم 
فيبا معلمون عرب بتدريس الفرنسة للسكان العرببه. 

ولتحقيق هذه الأهداف بعثت سلطات الحماية في 6 ماي 1883 آدارة للتعليم 
العمومي. وقد ساير لويس ماشويل (اععطمهع< دمع الذي سمي على رأس هذه المصلحة 
هله السياسة وذلك بحكم تكرينه. فجدّر هله السياسة بالبلاد التونسية حيث بقث 
العديد من المدارس العربية الفرئسية في المراكز الرئيسية من اليلاد» وفتيح مدارس فرنسية 
حيثما يوجد الأزروبيون. 

وبفغ عدد المدارس سنة 1884 أريما وعشرين جلها رهبانية. وتعتمد اللغة القرفسية في 
التدريس ببله المدارس. أما عدد التلاميذ الذين يووا فقد بلغ في نفس السنة 3907 
تلميذا منبم 1493 بنتا و2414 بولداء وهم موزعون بحسب الجسيات ؟! يلي : 392 
فرنسي؛ 764 إيطالي» 889 مالطي: 1638 يبودي و1935 عري. إلا أن 1375 من بين 
الالسراتيليين كاتوا يقنصدون مدارس الرابطة الاسراثيلية بيها كان 150 عربيا مرسّمين بالمعهد 
الصادق المؤسسة العربية الوحيدة التي تدرّس فيبا اللغة الفرنسية. ومع ذلك. "كانتت المدارس 
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الفرنسية متوقرة سنة 1884 في الككثير من المراكز التوقسية مثل توقس وامرسى وحلق الوادي 
وبتزرت وسوسة وباجة والنسعسير والمهدية وصفاقس وجربة. وقد تركرت جهود 
«ماشويل» على فح مدارس فرنسية عربية للتونسيين ومدارس فرنسية لائيكية للأورويمت. 
فأسس سعة 1884 مدرسة لترشيح المعلمين يتونس عرفت بالمعهد العلوي الذي أنش 
وين المعلمين التونسيين لتدريس الفرنسية للأهالي. 5 ألحق فرعان بإدارة ل 
الصادقية في سنة 1884 وسنة 1885 بباب سويقة والقيروان. ويُعنت مدارس فرتسية 
عربية في بنزرت وتابل وباجة واذكاف وسوسة والمتستير وصفاقس وقابس وقفصة وجربةء 
وفتحت في سنة 1885 مدرينة ايتداثية عليا ثلبنين بالحاضرة. وهكذا مرّ عدد التونسيين 
الدارسين للفرنسية من 150 في عام 1883 إلى 474 في عام 1885 في حين بلغ علد 
التلامذة الأوروبيين المرسّمين بالمدارس الفرنسية 4390 بينا كانت نسبة السكان الأوروبيين 
تمثل حيعمذ 3 من عدد سكّان الإيالة. وقد لاد هذا النغاوت حدة مع تطوّر لتعليم في 
البلاد التونسية إذ أصبحت المدارس الفرتسية تعد في سنة 1889: 1765 تونسيا مقايل 
7 تلميذ أوروي» وهذ ما بينه مدير التعليم السسومي في قوله : «لا يوجد اليرع أي 
حي يضم مجموعة صغية من الأوروببين لم تفتصح فيه على الأقل مدرسة فرئسية في حين 
يقيت كثير من المرأكز التي يسكتها الأعالي حرومة عن ذلك». 

وقد تعمّدت سلطات العماية اتباع مثل هذه السييّاسة التربويق» فاهتمتٌ بالدرجة الأؤلى 
باستيعاب الجاليات الأوروبية وخخلق الظروف الملائمة للمهاجرين الفرنسيين وذلك لمتع كل 
نارم على الصعيد الدولي من ناحية ولشحق عرية المستعمرين من ناحية أخرى. 

بيد أن عدد المعمّرين الفرنسيين ظلٌ ضعيفا في نباية 1885» ولعلٌ الأر يعود إلى عدم 
تطبيق القانون العقاري الجديد الى حدّ ذلك الوقت» وإلى بقاء مسألة تجهير الايالة في 
مسعوى المشاريع: ذلك أن كانبون لم يجد من الوقت إلا تمهيد السييل في هذا انجال 
لخلفائه بالبلاد التونسية . فالقلاف الذي جدٌّ بينه وبين الجبرال بولانجيه دمومطعمة) 
كان قد وضع -حدا للهمته بالبلاد التونسية وذلك في عباية سئة 62021886, 


هوامش الفصل السادس 


41 يمكن للأورويين التمّتع يبدا الحق بطرق علتوية كأك يقسوا الممتلكات باسم أحد التونسيّين. 

,3 عون برنبار التشريع العرشمي ص 399 (ماملس»2 واعق ومناعتعاوفة - فعممصمظ ملذاء 

3١‏ ينعن الفصل الأول من المعاهدة الانقليزية التونسية الصادرة في 10 أكتربر 1865 على ما بلي : «يخول 
لفرعايا الاتقلير منذ -الآت شرام أو امتلاك الأملاك العقارية تجميع أنواعها في الإياثة التونسية». 

42 دي لالوساك .. توئس من 91 (علولده5 سلا ٠‏ ممدعمما ع0 
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بول سمياغ # توس ص 3.6 (#قماعمل ع - مامه انوع 
يعتبر الباي ألدي وهبه هذا الحنشير فير الدهن أن هذة الأنعير له فيه سدق الانتفاع دون مع #للكية 
(جون بوتسي . الاستعمار والفلاعة الأرروبية بالبلاد التونسية ميلك منة 1881 ص 141). 
(1881 ستسجعة علعاموا نم معمعفو ممم #مالدعاجوه؟! )م دمقوعادماقء علا - امسدوط ,00 
ديستررقال دي كونستان ‏ السياسة الفرئسية يونس من 406 - تمداعدم من ماع سسمدة*00 
لوتملحد مه مستموسع؟ عسوتكامم معلا 
شغل جول قيزي عدذ 20 نوفمبر 1883 متسب وزير لنشين الخارجية بالاضافة الى رلاسة الحكومة, 
جان قانياج ‏ مسألة تودسية : مسألة النفيضة «امجلة الاتريقية» عدد 444 .. 445 الثلائية الثالية 
والرابعة 1955. عصعة) ها عشكمط 1 عة #سمعس؟ ؟ عمس امه ومنلم مدنا - عوعلممت .3 
(1955 متعصا؟ “4 نه ع3 ,كفهههاء *عج «مسلماثه, 
كان السيف. روبار طورافس (120783 208626 خا8) حوايا لانستاليا الجتوبية وقد أصدر سنة 1858 
قانونا خماصًا بالملكيّة يضمن لأصحاب الأئلاك أُقصى ها يمكن من الطمأتينة, 
كان الشيخ محمد بيع الخامس المعروف بمناهضعه للاستعمار الفرنسي قد ترأس, قبيل الحماية أدارة 
الأحياس. 
عُيّن عمر بن بركات مدير المدرسة العصادقية على رأس إدارة الأحياس ميل عام 1885 وهو من المرالين 
الفونسا. ا عبن لويس ماشويل (أعنهط0ة86 كفنام.1) مدير التسليم العموبي متفقدا لهذه الادارق. 
يتقاضي الممّال الأورويون (الايطاليون) ما بين ثلاثة أو أربعة فرنكات في اليوم. أما التونبي فكان أبجره 
يرارح بين فرنك ونصفء وفرنكين إذ؟ كان اتعمل شاقاء وبين 0:60 و1420 فنك إذا كان السمل 
سهلا (شارل ريان . ترس الففضعيّة صن 23 ل 26). -معلرية #اسلمد؟ هل - مدكله مماجدك) 
(1894 ملو 
وقد يقي هذا العلابع الاقطاعبي سائدا في الملكية القرئسية التي بلغنت سنة 1892 : 443.000 هكتار 
يتكر متها 16 معمر أو شركة مالية 416.000 وذلك في نطاق سياسة الاستعمار الر التي تفع 
الألاضي التونسية لل رأمالتين دون غييهم. 

وفي سنة 3892 غيّرت السلطات الاستعمارية سياستها في هذا المهدان اذ قرريت فتح الأراضبي النونسية 
آلى الفعات الأخرى من الفرنسرين» فاتفذدت جبائب الاستعمار الحر طريقة أخرى تعرف بالاستعمار التعي 
تمل في تجميع أكثر ما يمكن من الأاضبي بين يدي الدرلية لتوتيعها على الفرنسبين بعونس ولك 
للعصدي آلى مطامع ايطاليا في هذا اليلد التي تحتمد على كثغة مواطتييا المقيمين في الإيّالة, 

وقد نجسمت هذه السياسة في توزيع 140.000 هكتار على المستوطنين الفرنسيون بتونس في الفترة 
التي تترقرح بين 1892 و1914. ا الطابع الاقطاعي بقي رغم ذلك سائدا في الملكية الفرنسية 
بالبلاد التونسية. 
انخفض سعر القمح في سنة 1884 الى 20 فرنكا للقتطار الواحد أي أقل من سعر التكلفة (شارل 
مرلار تطور زراعة وانماج القممح بالقزائر عن 71) #سطاف ماعل «ملاندامج '5 - لملامال! وماتمطع). 
+1950 مامه ,مواق جع غلط ييل ممتاعوهممم وز عل اع 
حدّدت مدة ألسجن على الدحو العالي : أكثر من ثلاثة أشهر اذا كان الميلغ مساوها أو أقل من ألقي رهال 
و18 شهرا ننفة آلاف ريال وسعين لازيعة آلاف رهال رثلانث مسنوات لذا تهاوز المبلخ 4000 بهال. 
اجون يونساي ب المصدر ذاته ص 142. 
لا توجد بالبلاد الترنسية سنة 1883 سوى 4 كيلوسرات من الطرق المعيّدة تربط بين تونس وباردو. 
يون س. قالمة هي الفررع الجزائري لشركة جاتينيول. 
ان شيكة الطرقات. التي ثم انجازها بالبلاد الترنسية حتى 1914 تبغ 4000 كيلوسترا وتقدر شيكة 
السكلك الحديدية في نفس السنة ب 1800 كيلومتر, 
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(21) يدعل هذا الخلاف الذي تشب سنة-1885 في نطاق البراع بين السلطات المدنية التي يغلها المقيم. 
العام كاتبون والسلطات العسكرية التي هلها بولدجيه قائد كتوبة اللمحلال يعرئس وكذلك في تلاق التراع 
بون أنصار نظام الحماية الذي يثله كاتبون رأتصار الاللماق الذي يذه الجترال بولدجيه. 
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الخضاقة 


يمكن القول إجمالا بأن الأسسس التي أنبتى عليها نظام #-ية الفرنسية بتونس حددها 
بارتيليمي سانت يلار (#تنهطةة املد بومفافطاعوة) مدل سنة 21881 وكان يشخل آنذاك 
منصب وزير للشؤون الخارجية الفرنسيةء وهذه الأسس أو المبادى» تعمثل في نظريء في 
«إعادة تنظم البلاد التونسية تنظيما شاملا دون أن يكون ذلك على حساب الميزانية 
الفرنسية: فالبلاد -حسب قولهء غنية بمواردها ولا تمتاج [لّا إلى النظام والعدل» وما زاه عن 
هذا الأمر تتكفل به المؤسّسات الخاصة برضّى من -حكومة الباي وبإشراف بعض الأعوان 
الفرنسيين وبامخصوص وزيينًا المقم»» وكان جول فيري (< مادق أكثر وضررحا حينا 
أكقّ على أت فرنسا «لم تقدم على احتلال البلاد التوئسية لانشغاها بإجاد المأوى والشغل 
في بلد فقير. وما دفعها الى ذلك تمكين سكّائها من التدعم بالشمس بل قادتها الرغبة في 
الاسعثار بهذا البلد القليل السكّان والمتسخلّف تقنيًا واقتصاديًا وإلذي لم تستثمر مرارده» 
وجشله حكيا على متوجاعما رعلى رأسالتها».” 

غير أن تفيل هذه الخطّة كان يستوجب تذليل الكثير من الصعوبات التي خلقها : 

الباي وأفراد حاشيّته وإنسكّانِ التونسيون الذدين لم يخضعوا بسهولة الى سلطة يلاد 
أجنبية. 
3 - القوى الأجنبية الأحرى ورعاياها في الإثالة بعمستك هله الأطراف بالحقوق 
والإمتيازات التي تمسحها زِيّأها المعاهدات. والاتفاقيات اللامتكافهة. 

وأخعيا “كل الفرنسبين الحأثرين بالتجربة الجزائرية الذين دخلوا إلى جائب السلطة 
العسكرية في صاع ضد نظام الحماية لفرض فكرة إلحاق البلاد التونسيّة. 

وقد توصل يول كانبون ««دطهت انندم وهو أُوْل مقم عام بتونس ب الى تخي 
هذه العقبات التي حالت دون تنظم الحماية بصير وأتاق ثم رسم الإظار اللازع لتخيير 
الأببية الاقتصادية والاجهاعية والسّياسية بالبلاد التوفسية” وتسسخيرها للخدمة الاستعمار. 
وهكذا تكون فرنسا مدينة هذا الرّجل الذي مكدبا من الحيمئة على الإثالة بأقل ما يمكن 
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من النققات والتضححيات»؛ والذي يعد خحادما كبيرز للأمة الفرنسية إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار ما قاله جول قيري بِأنَّ «مصالح فرنسا كامنة في مصالل الرأسعاليين الفرنسيين». 

ونم يكن كاتبون ليتجح في" مهمّته لو لم يعمد إلى الحفاظ على الطابع الاقطاعي 
و«اليري» لنظام جبالي يسلط أساسا على الفعات الكادحة والضعيفة من الشعب. 
التونسي وإلى الإبقاء على نظام الخماسة الذي ترك المزارع العونسي في وضع شبيه بوضع 
القنّ ولك لكي يتسنّى» على -حت تعبير الكاتب العام للحكومة موريس بونبار معارسه© 
(تمسرصود» للمعترين إجاد يد عاملة رخيصة. 5 كان بإمكان هؤلم المعمّرين المطالبة 
بسسجن اللدماس الذي لم يسدّد دَيْنَه لمشمّله لأنّ س حسها قال كذللك بُوئبار «الألحكام 
القاضية يمير الضرر ليست ممدية إذا كان الناس لا يملكون شيعا». 

وقد أجبع كل من تحدئوا عن الإتالة على أنَّ الحماية لم تقم بِأيّ عمل لفائدة غقراء 
الفلاحين الذين ظلّوا في نفس الوضع المتردّي والحالة المزرية متحمّلين أبشع المظالم التي ما 
اتفكّت تقوم بها إدارة جباة الضرائب. واللزامة. وقد بقي عدد لا يستبان به من هؤلام 
المزارعين في -حالة شببية جمالة الأقدان أن سلطات الحماية لم تعمد إلى القضاء على نظام 
الخخئاسة. 

وف خصوص اللجبة المالية الدولية ‏ آلتي يمكن أعتبارها نقاية لمقرضي الباعيه والتي 
سلّطت حماية غعليّة على مالية الإيالة فيما بين 1869 و1884 قصد تسوية رقاح الدّيْن 
التونسي» وأبقت ف البلاد على نظام جبائي جائر ومضرٌ بالاقتصاد ‏ لاحظ كانبون 3 
'كثير من الواقعية بن «الخطأ الذي رقع فيه معارضو هذه اللجنة هو ألهم طالبوها بأن 
تكون مالا يجب أن تكرن : أي أن تكون سندا للاهالي ووسيلة لصحسين حالعيم». 

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى كانبون الذي لم يأت إلى تونس لتحسين وضعية 
السكات التونسيين هل جاء ليساعد الرأ؛ أسماليين الفرنسين على «استهار الوساميل وضماكت 
دحل وافر من الفويلادت الماليّة التي لا يسمح ا1مجال باستئارها في فرنسا» وذلك على حتت 
تعبير جول فوري. وقد حقق كاتبون في هذا امجال نجاسا باهرا ووقّق في هذه المهمّة. 

أُمَا وضعية السكان فقد كانت وليدة عنطق النظام الاستسماري الذي بتي على 
استغلال المستعمرة لفائدة المعمّر وصاحب رأس المال والبلاد المستعيرة. ول يكن “كانبون 
إلا وسيلة من وسائل هذا النظام وان عرف كشخص بلكائه وحتكته ومهارته» 5 يمكن 
-أن ينعت بالشرف اذا ما أخذنا بعين الاعتبار كونه لم ير مركزه في تونس للإثراع مثلما 
اهمه بذلك أعداؤوء دعاة الإنلحاق. 

وقد أكد موريس يونبار حقيقة النظام الإستعماري في تقربر رفعه إلى وزارة اللخارجية 
الغرقسية حول تمط الإستعمار الفلاحي الذي اثبع في تونس ‏ علما بِأنّ هذا البجل شغل 
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انهه . وأمأع و0 - أن عبحييييا :نآ 


منصب كاتب عام للحكومة التونسية ثم عيّن مقيما عاما في مدغشقر ‏ إذ كتب 
معحدئا عن الأسباب التي دفعت سلطات الحماية إلى التخلّي عن نظام العفريت في 
الأراضي التونسية : «م نقم بذلك لاعتبارات إنسائيّة. رلا أريد أن أنظر إلى ما يقرم به 
الإستعمار من زاوبة كونه توما للحضارة الأرروبية أو هو ير للشعوب التي وقع غزوهاء 
لكن ينبني أن نتجتّب اثارة غضب السكّان الذي قد يتحول لأؤل مناسبة الى شكل 
أعنف لأنّ اللفسائر التي تتكبّدها فرنسا في الرجال وق الأميال نتيجة الإضطرابات لا مجال 
خقارتها بالمكاسب التي تجنيها من عملية التفويت في الأراضي». ثم يستتحج بونبار فيقول : 
«ان هذه النظة المصلحيّة هي ألتي دفعسنا إلى السخلي عن هذا الفط الاستعماري». 

وكان الريشال «ليوتاي» (عنسديةة ‏ باني الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى ‏ أكار 
وضوحا من بوثبار عندما صور هذه الحقيقة في قوله : «إنّ مسؤولية السياسة الاستعماريّة 
لا يمكن أن تعهد إلى فتيات الورد»”. 


اغعاة إلورت هي فنأة اشلة كسدح اتأجما من الورد لسيتها المسن. 
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ملو » الوئا كو 


1 معاعدة اردق 

2 ل اتفاقية المربى. 

3 ل تقرير إلى رئيس الحكومة الفرنسية حول السياسة التي يجب أتباعها في تونس بعد 
معاهدة 12 ماي 21881 

4 سل تقرير لافيجري حول الوضع في تونس في شهر أقريل 1881 

5 ل خخفايا القضية التونسية, لنترنزجات (اممعوافمعيه2701 سبعمير 1881. 

6 سل -حقيقة الحملة على تونس سب لو بتي باريزيان «علعاتوم :53 ع6 29 سبتمبر 
1881 

7 الجذور الاقتصادية للسياسة الاستعمارية حسب جول فري. 
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معاهدة بأردو 


نسخة من الشروط الواقعة بين الدولة 
الفرنساوية القدية وبين الدوئة التونسية 
المؤرحة في 12 ماية 1881 نصها + 


الحمد للم 

أما بعد فانه لما كان عرؤد الدولة الجمهورية الفرنساوية والدولة العونسية منع إعادة 
الاضطراب الذي وقع في المدة الأحرة بحدود الدولتين وبشطوط المملكة التونسية وإبطال. 
ذلك عل الأبْد وتشديد علائق انحبة القديمة وحسن الجوار عزما على عقد اتفاق للغرض 
الملكور ولصلحة المتعاقدين ولذلك عين رئيس الجمهورية الفرنساوية الجترال بربار وفوض له 
الأمر فاتفق ممع رفيع الشأن حضرة باي تونس على الشروط الآنية : 


الفصل الأول : 


إن معاهدات الصلح والمودة والتجارة وجميع الاتفاقات الأحرى الموجودة الآن بين دولة 
الجمهورية الفرنساوية وحضرة رفيع الشأن باي تونس تجدد وتأكد بوجه صريم. 


الفصل الثاني : 


ولتسهيل إتهام الأصمال ألتي قصدت بها ديلة | اجشمهورية الفرنساوية بلوغ الغرض الذي 
عزم عليه المتعاقدان رضيت حضة بفيع الشأن باي تونس بأن السلطة العسكرية 
الفرنساوية تتبوأ الجهات التي ترى لزومها لتوطيد الأمن والراحة بالحدود والشطوط وترحل 
عنها عتدما يبون للسلط الحربية الفرنساوية والتونسية معا أن الادارة الملية قاضية بحفظا 
الراحة على الاستمرار. 
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الفصل الثالث : 


قد التزمت دولة الجمهورية الفرنساوية بأن تعين وتعضد على الدوام حضة رفيع الشأن 
باي توس لع جميع الأحطار التي عبدد ذاته وآل بيته أو التي تكدر راحة عمالته. 


الفصل الرايع : 


وتكلفت دولة الجمهورية الفرتساوية بإجراء المساهدات الموجودة الآن يمن درلة الإثالة 
والثول الأوروبية. 


الفصل الخامس : 

ينوب عن دولة الجمهورية القرتسارية لدى حضرة رفيع الشأن باي تونى وزير مقيم 
يراقب إجراء ما تضمنه هذ! السجل ويكون وأسطة في علائق الدولة الفرنساوية مع السلط 
العونسية في جميع الأمور المشتركة بين البلادين. 
الفصل السادس : 

نواب فرنسا الدولية والقتصلية بالبلدان الأجنبية يكافون يحماية مصالح تونس ورعاياها. 
والتزمث حضية رفيع الشأن ياك تونس بأن لا تعقد أدنى عقد يفهم منه التعاقد مع أجنبي. 
بغير أن تعلم به دولة الجمهورية الفرنساوية وتتفاهم معها فيه من قبل 
الفصل السابع : 

لقد أبقت دولة الجمهورية الفرنساوية ودوثة حضة رفيع الشأن باي تونس تعيون وصول 


في تنظيم مالية المملكة يتفقان عليبا بعد ليحصل بذلك الاطمقنان على اداء واجيات الدين 
العمومي والضمان لحقوق أرباب دين الايالة التونسية. 


الفصل الدامن : 

تجعل غرامة حربية على العروش العاصية التي بالحدود والشطوط' وبعد هذا يقع اتفاق 
في تعيين مقدارها وكيفية استخلاصها وتكون دولة حضرة رقيع الشأن باي تونس مسؤولة 
بذلك. 
الفصل التاسع : 


ولوقاية بلاد الجزاير التي. تملكها دولة الجمهورية الفرنساوية من جلب السلائح واللخاير 
الحربية «كتعرباند» تعهدت دولة -حضمة يفيع ألشأن باي تونس بمنع إدعال الأسلحة 
والمهمات الحربية من جزيرة جربة ومرسى قابس وغيرها من المرامي التي يجنوب المملكة. 


القصل العاشر : 
هذه المعاهدة تعرض على مصادقة دولة الجمهورية الفرنساوية وسشّل المصادقة يسلّم 


في أقرب وقت ممكن لحضرة رفيع الشأن باي تونس. 
حررت بالقصر السعيد في 12 ماي سنة 1881. 


قصر السعيد 12 ماي 1881 
محمد الصادق باي 
الجترال بريار 
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اتفاقية المربى 


8 جرات 1883 


الحمد ىف 
اثفاق بين فرانسا والقطر التونسبي 
لتحديد العلايق الكائنة بين 
عذين القطرين. 

لما كانت عتاية حضرة الباي المعظم متجهة إلى تحسين الأحوال الداخليّة في القطر 
التونسي وفقا لأحكام المعاهدة المبرمة في الثاني عشر عن شهر ماي سنة 1881 وكانت 
حكوبة الجمهورية راغية خالص الرغبة في تحقيق عراد حضته توئيقا لعرى الوداد الميمون 
الكائن بين القطرين العامرين افق الفريقان على عقد اتفاق مخصوص هذا الشأن. وأعتمد 
رئيس الجمهورية في ذلك على مسير بيار بول كميون وزيره المقيم يعوئس الممتان بنيشان 
اللجيوث دونور من صنف أوفيسيه وتيشان العهد ونيشان الافتخار من الصئف الأكير.. 
الح. .. اعلم. فقلدّم الوزير الموماً إليه المحرارات الموذنة باعتهاده في هذه الخطة وإذ وجدت في 
تمام الاحكام والانتظام أبرم مع حضة الباي المعظم الشروط البيّنة في الفصول الآفية : 


الفصل الأول : 


لما كان مراد حضره الباي المعظم أن يسهّل للحكومة الفرقسارية اتام حمايتها تكقل 
باجراء الاصلاحات الادارية وآلعدلية والمالية التي ترى الحكومة المشار إليبا فائدة في 
إجراثها. 


الفصل الدالي : 


الحكومة الفرنساوية تضمن قرضا يعقده .حضة الباي المعظم لتحويل أو لدقع الدذين 
الموحّد البالغ 125 مليرن فانك والتين السائر الذي لا يمكن أن يعجاوز قدره 
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0 فرإنك ولكنبا هي التي تختار الزمن والشروط الموافقة كذلك. وقد تعد 
احضية الباي العظم أن لا يعقد قرضا في المستقبل لساب الاثالة التونسية دون إذت 
الكومة الفرئساوية . 


الفصل العالثك : 

يأعذ حضة الباي المعظم من مداخيل المملكة : أُوّلا المبالغ اللازبة للإقامة 
بمقتضيات القرض الذي تضمعه فرانسا. ثانيا راتبه السعري الملوكي وقدره مليوتان من 
الزبالاات التونسيةء أي 1.200.000 فرانك وما زاد على ذللك يعيّن لمصاريق إدارة الايالة 
ودفع مصاريف الماية. 
الفصل الرابع. 

هذا الاتفاق مككمّل ومثبت للمعاهدة المبمة في 12 من شهر ماي سئة 1881 فيما 
يحعاج منها إلى التغبييت والتكميل ولا تتخيّر به الترائيب التي سبق وضعها فيما يتعلق بتقرير 
الغرامة الحربية. 
الفصل القامس : 

يعرض هذا العقد على الحكومة الفرنساوية لتوقعه وتعاد حجة التوقيع إلى حضرة الباتي 
المعظم بما أمككن من السرعة. 


وإيذانا يصحة ما تق3م ححرّر هذا الرّسي وختمه المرقعان منتمييما. 


1 بول كانيوت 
محمد الصادق باي 
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تقرير الى الحكومة الفرفسية حول السياسة التي 
يجب اتباعها في تونس بعد معاهدة 12 ماي 
181 


لد وقع قع التساؤل بادىء الأمر حول تحديد هدف سياستنا بتوتس : إن الحاق هذه 
البلاد بالمقاطعات الجزائرية بصفة وقتية» وتركير الحماية الفرنسية عليبا بما يستدعيه هذا 
العمل من انعكاسات قانونية وديبلوماسية» فسياسة الالحاق المباشر ستجعل من عملية 
التنظيم الاداري للبلاد أمرا بسيطا لأ ذلك لا يعني سو تطبيق النظام المعمول به في 
الجزائر بخذافيو. لكننا لا تستطيع يلوغ هذا الحدف إلا اذا قمنا بتوسيع سابق لأاقه 
وريّما تعطير لاجزاء لا تعجرأ من ترابدا الافريقي. وعلاوة على ذلك فان مغل هذه السياسة 
ستضعتا وجها توجه مع الامبراطورية العثائية من -جهة طرايلس وتثير -حزازات طالما حاولت 
السياسة الفرنسية تجنببا 5 تحمّلنا مسؤولية كامثئة في استتياب الأمن العمومي بكل ما 
يقتضيه ذلك من تضحيات عسكربة ومالية جسيمة في بلد غير مهيل لقبول حيمنسا وكثير 
التعرض لثيارات العصبية الاسلامية. 

فإذا ما قرت اللتكومة الفرنسية باعتيار ما يمكن أن تجنيه من فوائد غير ثابتة» اجازقة 
جاتباع سياسة الحاق في الوضع الراهن للعلاقات بين الشول التي لا نفوذ في البحر الابيض 
المتوسطء فلا يجب أن نسى بأنها تتناقض مع الشروط الوأردة في معاهدة ياردو من جهة 
ومن جهة ثائية مع تصريحات أسلافكم التي أخذمها القرى الأجنبية وخخاصة اتقلترا بعين. 
الاعتبار, 

إن اتتصاب الحماية بصورة تامة سرهقنا وحملنا نفس الدفقات الباهضة ونفس, 
المسؤوليات الجسيمة التي يستوجهها الالحاق. 

ان هذه الاعتبارات قد أدّت إلى البحث في نطاق التطور المبجي والمعمول به في 
النظام الذي كانث المعاهدة فاتحة عهد لهء عن الطرق الكفيلة بتقوبة تأثير فرنس! يتوفس 
دون غيرها من القوى الأوروبية. وذلك مقابل التضيحات التي تحملتها منذ سنة لكي 
تضمن الأمن على الحدود اللزائرية وتحول دون هيمتة القوى المنافسة لها على الإيّالة. 
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إن الاكتفاء بتفيد معاهدة 12 ماي له في اععقادنا إيجابيات من بينها أن ذلك لا 
يتناق مع أي من التصريحات السايقة لللحكومة ولا يخدش المشاعر المتيقظة وييقي إلى أن 
يأقي ما يخالف ذلك على الاتفاقيات التي أبرمها الباي مع | القوى الاأجنبية الأأحرى ولتي لا 
يمكن مراجعتها في الظرف الخالي. ومن فوائد هذه السياسة أيضا أعها تسهل إدتعال أساليبنا 
الادارية يتونس بصفة تدرصبية ولي نباية الأمر فانها تضمن مستقيلنا وتتسمح لنا باتفركز في 
الايالة التونسية استعدادا لا يمكن أن يطراً من تغيير في خريطة افريقيا الشمالية ودون أن 
تحد من أطماع المكومة الفرنسية في متاطق أخرى. 


حوره بول كانبون وهو أحد أعضاء اللجة التي اجتمعت في شهر مارس 1882 
للنظر في المئياسة التي يبب ترجحيبا في تونس والتي ترب علاوة على كانبون من 
روسطانه ودكراي مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية وهربات رئيس الديوات 
بنفس الوزارة. (وثائق الككاي دررساي س تونس ‏ ملكرات ووثائق املد 21). 
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تقرير لا فيجري عن الوضع بتونس 
+24 أفيل 1881) 
(ثائق الكاي دورساي. تونس. الجلد 57) 


سيّدتا لا فيجري كبير أساقفة الجزائر» 
إلى الأب شارمتان. 
الجرائر في 24 أفريل 1881 
(سرية) 

صديقي العزيز1 وصلتني ورقتكم امؤرحة يوم الاربعاء. قتأسّفت كثيرا لكونكم مددتم 
وزارة الشؤون الخارجية برسالتي الأحررة إليكم. فلقد كتبت استتاجاق بعمجلة ‏ بالخة 
وبإقتضاب شديد يحولا دون فهمها فهما دقيقا وعلى أيِّ حال يتوبّب علي أن أرضيح 
لكم بعض التقاط التي تبدو لي أكثر أهريّة؛ وأن أضيف إليبا بعض الأخبار المكمّلة. 5 
أترك لسديد نظ كيفيّة استعماطا في معادثاتكم مع السيّد دي كورسال. 

لقد رأيم أنْ لي فكرة عمدّدة عن الحماية. إثني لأعتير أنه من قادح الخطز أن تلحق 
توس هكذ! تماما وببساطة .. قبل تصفية الوضع العام لأورويا. وهذه التصفية لا يمكن 
أن تتم إِلّا يحرب ستكون فرنسا بالضترورة أحد أطرافها. والحال أنْه إذا ما نحن حقّقنا 
الالحاق التامّ قبل الحرب القادمة» فَإنّنا لن نحتفظ بعوئس بل وأكار من ذلك قد نضيع 
الجزائر ونسبّب لفرئسا متاعب يتعدّر تجاوزها. لا يجب أن نسامى أن كل الأهالي في 
الخوائر وبالخنصوص الكتل المتراصية من القبيليين هم في حالة هيجان مخيف للغاية. إِنا 
أغضينا الأحالي غضيا شديدا بانتراعنا بالقوّة لأفضل أراضيبم لالنادها للمعمّرين» وهم 
مقتنعون» بفعل استفزازات الصتحافة الجزائرية التي لا تتوقفء بأنّنا عمّا قريب ستفتلك 
منهم كل ما تبقيىّ. وفي نفس الرقت الذي أصبحوا يحسمون فيه أله سيستحيل علييم في 
مستقبل قريب أن يعيشواء وُشيعٌ حل لسياستهم على التّحو الذي ما زال من الضتروري أن 
يساسوا به لفترة طويلة. لقد تعبجلنا كثراء طاعةٌ لساسة الشارع» في إحلال متصرقين 
مدنيين عل المتصيقين العسكريين. ٠‏ صحيج أن «المكاتب العربية» لم تكن على خير ما 
يرام لكتها كانت تملكء في نظر الأهالي الذين يؤمئون بأنَّ القوة هي كلل شيم هيبة 
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سيوفها رهيبة القوّات الموضوعة تحت تصرقها. لقد عوّضنا أولتك الضببّاط بمتصيقين 
مدنيّين, أغلييم غير أكفاء وليس هم أَيٍّ شيء مما يبابه العريب. وأكتفي بمثال واحد هو 
أن قاضي صلح سابق غير متك هو الذي يوجد على -رأس الثائرة الأكبر أهمية في الجزائره 
من التاحية العسكرية؛ دائرة فورناسيوتال. ولقد شكُل ولاه المتصّقين ما سمي بلديات. 
مختلطة يرأسرنهاء وأعْطِي ليعض هذه اليلديات ما يصل حنَّى ال 80.006 هكتار من 
المساحة وما يفوق ال 50.000 ساكنء بلأئهم لا يملكون التفوذ الكالي» رحتّى معرفة 
اللّغة أحيافكء فَإِث هؤلاء المتصرقين عادة ما يتلافون نقصهم بالمُيف والبجُور. 
وعن كل هذا ند نج أن أهالي الجزائرء الذين أغضبهم التهب الذي يسلّط علييم من 
جهة» ا ا ا 
للأعمال الأشد تطينا. وهم لا يتظرون إلا فرصة. إنهم يعلمون» ويقولون» أثنا لا ممالة 
مقيلون على حرب في أوروباء فهناك ميعوثون من المغرب ومن تونس يكرّرون ذلك على 
مسابعهم منل سدّة أعوام؛ بل إلهم إعتقدراء في هله الفترة؛ أن الفرصمة حانت» وتيجشحوا 
بأنْهم سيلقون بنا في البحر. 
وقانوا أن الأسلحة» والبارود» والدّعم من الخارج» وكل شيء مضمون شمء وبع بدم 
التمقيدات ف ترنسى زاد فكرهم تيقّظا. رإله لأثر مؤكد ألهم يعلقون ذععائر من الخاررج. 
ولا يمكن أن يداخلا الشلكٌ في أن بعض اضطابات -جرئية جدّت هذه الام الأحيرة في 
الجنوب أن الجرأة التي هوجم بها طابور فلاثار» وقد يكون أَبيد عن آخرى هي بالفعل 
نتاج حالة الأذهان هذه. 
غير أنّهء ما دمنا لم ندخل في -حربء فَإِنَ الانتفاضة العامّة لن تجد. فهي سعجتء بكل 
تأكيد ‏ ولتذكررا كلامي هذا جيّدا ‏ في المزائر من أقصاها إلى أقصاها في آن واحده 
مع أُوّل اشعباك مشرُوم يحصل لنا في أوريها. 
أي أثنا إذا كنا لا رغب في التسليم في هذا البلدب وهر أمر: لو حيدث لكان عيية 
معنوية أفظع من عشر هراثمء فإنّه يتويب علينا أن نفكر في أن تبقي في الخزائر كامل 
قواتنا الحالية على الأقلّ» أي 50.000 رجل. 
إلا أله إذا وجب أن نضيف إلى المسألة الجزائرية "5 نطرحها سب وقرنساء لشو الح لا 
تعرفها جيّدا لأنها مخديعة بالتقارير الرسعية لمتصيقيتا ‏ المسألة التونسية» 5 ستكون إثر 
إلياق متعججل» فإن خطورة الوضع تصبح خبطورة أخرى. 
فما أن توضع توفس تحت التصرْف الباشر مدكومة مسيحية حص تلد فيها العصيية 
الالسلامية نفس النتائئج التي عرقتها اللزاثر. فالقرآن لا يتساح مع نير الكثار. فمقاومته 
سره بالعدف» كلما وانت فرصة لذلك» فرض مود على كل المزمنين. 
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والخال أن المسلمين فيسوا مثلنا نحن المسيحيوث» فهم يؤمنون إعأنا أعمى بدينهم؛ وهم 
يتبعون أحكامه؛ وهذا الحكم بالذّاتء الذي يشبجّع غرائر الحرب والتهب لديهمء أكثر من, 
سواه. أي أنْه يجب علينا أن نوقن» والظروف هى هذه أنّ الاتشاضة: التي ستندلع يكل 
تأكيد في الجزائرء مع ول حرب نخوضهاء ستكون مصحوبة بانتفاضة ممائلة في تونس إذا 
كانت تحت حكم مسيحيين. 

ووقتها ستمتد الانتقاضة من نيمور حتّى أراضبي طرايلس أني على امتداد 400 فرسيخ 
من الستواحل مع عمق لا حدوة له بأنجاه الصتحراء. ووقتها لن نحتاج ف 50.000 رجل 
فقطء أ في الجزائر حيث تمتللك مواقع حصينة» بل سيتطلّب بقاؤنا 250.000 رجل. 
فهل يمكن لفرنسا أن تمدّنا بهم؟ طبعا لاء ببالتالي فإتّها سعتركنا عبنك قبل أن عبلك 
بدورها. بل إثناء ونحن نبلك» سنقع معنويا عليبا وبكل ثقلنا وستسيّب ها أذى ريما 
تستحيل معابكته. 

يقال أن السيّد دي بيسمارك لا يعارض استيلاءنا الكلّي على تونس. ولو كنتت 
مكانه, وأنا أعلم ما أعلمء تفحلت» بكل تأكيدء فلت ولا أحد يستطيع أن يبىء لنا 
ورطات وإغاءًا أنمس من هذا في حالة حرب ثانية, 

ولذا فأنا لا أنردّد في القول بأئنا إذا ما تركنا أنفستا نسجرٌ في هذه اللحظة نحو إلحاق 
كني للإيالة» مهما كان الدافع لذلك؛ فإنْنا سنكون إرتكبنا غلطة سياسية فادحة. وفرنسا 
لا يمكها أن ترتكب هله الغلطة» وجب عليبا آلا تقكبها. يجب عليبا أن تقتصر على 
المماية الحقيقية التي تعطيبا التَفوذ الضتروري لاعداد المستقبل؛ وآلتي بحفاظها الظاهري 
على حآم مسلم على رأس البلاك» تسممح ها بفرض إرادعها مع إخفاء يدهاء ودون أن ميج 
العصبية العربية. 

ولكنّ الأسباب الخارجية ليست وحدها التي تمملني أفضّلء: حالياء الحماية على 
الالحاق. فالأسياب المتعاقة بالحكم الدّاخلي» وبالاقتصاد السياسبي ليست في اعتقادي أقلّ 
أهحية. 

رهذه الأسباب أجدها في هذه التجربة التي -حصلت لدا في الجزائر طيلة نصف قرن 

ليس في نيعي أن أنكر تحمّق تطورات مادّية حصلت على امتداد [أحدى وخمسين سنة 
في إيالة الجرائر. تقد أنجر الككيرء» بكل تأكيد؛ طرقات+ وموانيٌ» وقرى» ومدن» واستهارات» 
وزراعات. 

لكنٌ النتائج التي حصلت لا تتتاسب أبدا مع ما تكلفته. لقد حسبت بدقة 
المصاريف التي ارت لفرنسا عن كل الخدمات التي تقوم يبا على -حساببا؛ في هذا البلدء 
منذ البدء؛ الجيشء» والمشات العسكيية» والحملات» والأشغال العموبيق والقضاى 
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وا حملات» والموظفون من كل صف وفي كل نوح» فوصلت الى مصاريف تقرييية تفوق 
عشرة مليارات من الفرنكات. © حسبت حسابا أقريب ما يمكن الى الدّقة عدد الجنود 
الذين ماتوا في المزائر سوى في ساحة الوغى» أم في المستشقيات» بقعل الظروف المناخية 
فوصلت إلى هذه التتيجة غير المتوقعة : إننا عسرنا في المستعمرة عددا من انود أكير 
من عدد المعمرين الذين يوجدوث بها اليوم. 

هذه هي الحقائق التي يُسْرْص على أن لا تقال؛ وفي ذلك حق» لأنّها تمل إدانة للنظام 
الذي ائبع والذي لم يعد العسول عنه الآن ممكنا. على الأقل لو عوّض سكان الجزائر 
الفرنسيوث (لأنني لا أريد أن أتكلم إلا عتيم هم فقطء إذ أن السكان الأجانب اللدين 
-جاؤوا من تلقاء أنفسهم ول يكلفونا أي شيء هم أكثر عددا وأفضل) قلت» لو عؤض 
سكان الجزائر الفرنسيوث, عتصالهم المعنوية التضحيات التي تكّدها الوطن الأمّ من 
أجلهم: لان الأمر! ولكن هوّلام السكان ما عدا !ستنناءاث نادرة جد! أبعد ما يكونون 
عن ذلك» فهم لا يتصفون لا بحي الأرْضء ولا بالأمانة» ولا حتّى بالوطنية. أمّا اخرضون 
لهم فهم لا يطمحوثء في الحقيقة إلا الى اليوم الذي يستطيعون فيه الانفصال عن الوطن 
الأمّ وتقد حاولوا ذلك؛ في فترة كوايا في 1870: عندما تهرا مجلس بلدية الجزائر 
على دعوة قاريبائدي تيرأس البلاد ويفصلها عن فرنسا. 

لكننا عندما تتساءل عن السبب الذي يكمن ورإء مثل هذا الوضعء نجدء إضافة الى 
علة أسباب ثانوية» سببا يتصدّر سواه من الأسباب ويزيد في خطورتباء وهو ابتلاع الدولة 
شكل المبادرات.. فالدولة أزادت أن تدجر كل شيء في الجزائر بمفردهاء الطرقاتء والمبالى» 
والمساكن» ووسائل النقل؛ وتوزيع الْأْاضِيء فحصل طا ما يحصل ها دائما : لقد دفعت 
ثلاث أو أربع مرّات قيمة ما عطلبت إنجازة. م أرادت أن تختار المعكرين» ولكنها لم تستطع 
أن تفعل ذلك ا يجب لأثهاء بالذات» لم تخضع في اختياراتها إلا لدواعي المصدحة العليا 
للقولة. 

لقد عمّرت بلادا جديدة مجاورة إلى هذا الحدّ لفرنساء بلادا فلاحية بالأساس حيث 
خدمة الأْض وحدها تستطيع أن تعطي الغروة» بزيد عدننا الكبرى. نفي 21848 أرسلت 
إليتاء بعد أيام جوان» ّالا باريسيين» تمرّدوا على المجتمع: وفي 1871 و1872 أرفدت 
سياسيين متهوسين» هم أيضة من المدث. خعج عن ذلك أن هجر سكائنا الفرنسيون 
بالجزائر خدمة الحقول؛ التي أسلموها للأُجانب والعريب» وتبافتوا على التجارة المشبوهة 
وأساسا ‏ عيب أن نلكر ذلك المتملّقة بالملاهي والحانات. 

هذا ما ييملني أقول» بعد هذه العجربةء آنبي لو كُلَقِتُ بأن أضبط لتونس تواعد 
ستحمارها الحصييُها في كلمة واحدة : الخرّية. وفعلاء لا شيء سوى الخرّية يمكنه أن يُعَطِيَ 
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مستمعرة خصية ومزدهرة. والنتائج المرضية لا يمكن أن ححقّى إلا إذا ما فجي الجال أمام 
المبادرة الخاصّة دون قيد أو شرط. 

فنفس العمل الذي لو أنجزته الدولة خسرت» تتجزه الشركات الخاصة قريب لأن 
التبذير هو يمثابة الآقة المحصمة في مؤسسات الدّولق في حين أن الاقتصادء هو روح 
المؤسّسات القصوصية. 

وهذا ينطيق على السكان أيضا. إذ لا يُمكن أن تفكّر شركة خخاصة في اتعداب عاطلي 
قبعان مدننا؛ بل لا يمكنباء بطبيعة الحالء إِلَّا أن تختار عمّالا نشيطين» .من عمال الأيض 
أو من عمّال الصناعة, له لا أحد غير هلاه يستطيع أن يوفّر ها الؤيح. ذلك. ما سرد 
هذه الظاهة الغربية المحمكلة في أنه حيتٌ لا يمكن للدّولة إلا أن تخسر المليارات» تريح 
المبادرة الخاصة التي يطلق ا العنانٌ ولا يُضْمنٌ لها سوى المديء الاجهاعي وحماية القوانين 
من العنف»ء مكات الملايين؟ وبدل من أن تجُجرٌ في أذياها وخل المدنء حلب المبادرة 
أخناصة يق أيناء الأياف. 

وهذا يجعل أيضا بسطّ الحماية على تونس يكون أنسبّ لنا ألف مرّةَ من الالحاق. 
قالاحاق من شأنه أن يجعل الْهَوسَ الفرنسي» هوس مطالبة الّولة كل شيء يُقضي إلى 
تفس النتائج التي أفضى إليها في الجزائر. في حين أن الحماية تحول بين ذلك وبين الْدَوئقه 
وتفصرٌ دورناء لحسن الحظ هذه الرّة: على حماية شري المبادرات الفردية, 

وأضيفٌ أن الالحاق سيضع توئس» قسراء بين يدي وزارة الحريب» أي بين يدي الوزارة 
التي يُحَدّ فيهاء بالضرورة» عن المبادرة الفردية أكثر مما في سواها من الوزارات جميعها. 

هذه هي الأسباب التي تمعلني لا أتردّد, لو كانه لي أن أفصح عن رأبي؛ في أن 
أنضئل السّاعة, الحماية على الالحاق. بالحماية تحصل فرنسا على كل ما يلزمٌ لضمان 
الاستغلال المتريع والتعمير المناسب لليلادة وبها تريحٌ» بتحريك المصاخ الخاصة ود 
الأهالي الذين ستخمدُ عصبيتهم؛ وببا لن بنعها مانع من أن تعمل» بمضاءء على فرنسة 
المعمرين الالطائيينٌ والمالطيين بواسطة المدارس الفرنسية» وإذا ما أنتهى عرش روما 
بالاستجابة لمطالب الحكومة ‏ وهذا ما أعتقدهُ ‏ فإئّني من جهتي سآخد على عاتقي 
مهمة ضمان هذه النتيجة الأخية تدى أناس ما زال تأثيرٌ الدّين علييم كبيا. 

وهكذا سيمضي كل شيء قُدُمًا نحو ضمان التجاح. وستدضجٌ القمرة زتؤول إل 
الستقوط بين أيديتا دون أن تكلّفنا أكثر من الحملة الخالية وستكون توس جزائرا لم تُكلّفنا 
لا مليارات رلا بجازر؛ ستكون عمل وطنية صادقة وعمل مبادرة حرّة العاملين الوحيددين 
الأذين يقدران على مْنْع مسععمرة جديرة بهذا الانسم. 
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وقبل أن أععمء لا يُدّ لي أن أضيفٌ بعض كلمات عن الأشخاص الذين يدون 
مرتتحين للمتّعافس على السلطة التي ستحتفظ بها في تونس. إِنَّ المسألة دقيقة إلا أنه 
تود مع ذلك تقديرات مبنية على الثراية المتحيحة بالأشخاص والأحوال: ومن واجبتاء 
في رأبيء عدم إخفائها. تعرفون أن التونسيين يُسمّون البايء السيُع. وإله لأولى بهم أن 
يسموه الجنزير البري إته ليقدر إذا ما غضب على أن يصمد صمودا يدعو إلى تحطيمه 
تحطيما كلياء أو على أن ينسحب يعدف. وهذا إحتال يجب أن نقرأ له الحسّاب. وإذا لي 
يَجُْدٌ هذا التصرّفه الذي هو في غاية التدرة لدى رجل أوهن أعصابه امسق يكل ألوانه» 
فإِنّ البي سيوافق على كل ما نريدء وسيكون في وسعنا أن نفرض عليه أي شيى وأسلمم 
طريقة لبلوغ ذلك هي أن تُرْعَهُ بأُشدّ ما يخشاه في الدنياء أقصد إحتال أن نجمل خير 
الدّين لقا له. 

غير أنه ليس بودّي أن نتقادء في هذه التقطة» إلى ما هو أيعدٌُ من بهديد. إن خير 
الدذين هوء رغم كل المظاهرء أشك المسلمين خطرا. فهوء رغم أله مغكر حر يعخقى 
تحت قناعة العصبية الاسلامية إلى درجة أنه يكعب مؤّلّفات تُطري القرآث» بغاية كسب 
العلماء والشعب. إن تعاطفه مع فرنسا مرهون بطموحف وإِنَ مقدرته تمعله يُهاب. 

والخال أنه يصبو إل أن يتقلّد في العالم الاسلامي دورا أهم بكثير من دور حأم صوري 
على تونس. إن ذلك ليس بالتسبة له إلا وسيلة لبلوغ اهدف الذي يطمحٌ إليف إلا يعو 
أن يُسْبِي من حَوْلِهه من جديدء سكم الكْلَمَاءِ. ولعله سيخلق لناء عمًا قريب» يدميائسه 
حرجا يضطرتا إلى أن نعيد العمل الدي تحن بصدد انجازه المسّاعة» وإلى أن نحل تونس 

ولكن بقدر ما يجب أن نعجتّب أن نجمل مده خليقّة للباي الشالي» في صورة موته أو 
تيه بقدر ما يمكتنا أن تستغل اسمه في دفع جميع أمراء العائلة الخاكمة إلى التعامل معنا. 
إن خير الدّين هو أكثر من برعيبم من الرّجال لآل جميعهم عملوا على تنحيته من الوزارة» 
ِلأنّ عقليتهم الشرقية تصوّر لهم أن أول ما سيفعله لو ازتقى إلى السلطة هر مصادرة 
أملاكهمء وربما القضاء عليهم. ولذا فإتّهمٍ لا يرهبون شيعا في الّنها أكثر مما يرهبون 
عودته. ومن أجل أن يتمكنوا من عمتّبا' فَنّهِم سيقبلون الخضوع لأي شيء. 

وللباي الحالي أخوان إثنان من المفترض . حسب قاعدة القانون الاسلامي - أن 
يخلفاء الواحى تلو الآخر؛ علي باي» أو ياي املّة» وهو أكبر الاثنين» معروف بعداوته 
الشديدة لفرنبا؛ في حين يُحسب أنَّ الطيب باي يؤيّدها. وأنا لا أقمن ببذه الفروق. 
فكلاهما يعادل الحر في عبجزه وفي جهلهء ولا يفكر إلا في المحافظة على ممتلكاته وحيائ 
المهدّدة باستمرار من فبّل أخيبماء وكلاهما يقل أن يعطيّ أي شيء مقابل أن يتقي إلى 
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مكدرة الحكم. وأنا أقول نفس الكلام عن البكر من أبتاء أخيبما. 

في هذه الظروف» قد يكون من الأفضل التظاهر باحتام قاعدة الخلافة الطبيعيق كليا 
أو -جزئياء بعدم اللخروج عن أسرة الباي. وإنّه بمكتنا أن: محصل على ما تريده من أي واحد 
من هؤلاء الأمراء إذاءما حركنا التوافع التي ذكتها آنفا. والمهم هو أن نحسن قراءة 
حساب كل شيء. وأن نبادر» مسيّقا إلى إحكام شد الوثاق على أيديهم بدرجة تحمصل 
فرنسا معها على كامل الخرية الضرورية لتغطية البلاد بمؤسساتباء وبزراعاعهاء وبشركاعها 
العسّتاعية والتجارية: ولانجاح عمل الادماج الذي يجب أن تُنجزه قبل أن تبسط سيادتها 
علنا. 

لو كان في وسعي أن أخاطبكم مباشز لقلتُ أشياء أخرى كثيية. أمّا وأنها رسالة فإِنّ 
في هذا كفايقق لأ هذه الأشياء تقع خارج دوائر نشاطنا. وبالتالي فإننا مجبرون على بالخ 
التحنّظ إزاتها. ريا يقول مهل قديم : لا يجب أن يكرن للمرع فكدٌ أكبر مما له من 
مشلطات. 

لافيجري ‏ كبير أساقفة الإزائر 


(ترامة : الصادق بن مهتي) 
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خفايا القضية التونسية 


(...) لقد مقلنا الحملة على تونس بمجيّد عملية نصب. ولقد أحطأنا في ذلك. 
فالتصب جريرة تُعالجها محكمة الجدح. وسيرى قرَاؤناء فيما يلي أَنْ قضيّة تونس هي سرقة 
موصوفةء صاحبتها جرمة قتل» أي ألها جريمة يستحق مرتكبوها المثول أمام محكمة 
اياك ,. 

لقد كن السيّدان قامبطا وروسطان شركة كانت غايتها أُوْلا العمل على إسقاط سعر 
سندات الدّين التونسي إلى ما لا يتعدى تن ورقها؛ وبعد ذلك اشترءا هذه الرّقاع ببضعة 
قلوس زهيدة. ولكن» بما أن الباي لم يكن ليقدرٌ يوما“على توفير المائتي مليون اللازمة 
خلاصهماء فقد كان المتواطعان يدفعات الحكومة الفرنسية إلى التدتعل في الاثالة وإلى أن 
تأذ على عاتقها تسديد السسّتدات التى كان في نينبم أن لتحول وقتها الى ثلاثة بالمائة. 
الأثر الذي يكرت من شأنه أن يدمكّن السيّد قاميطا والسيد روسطان من ميادلة حزمة 
أوراقهما بستدات دولية تفوق قيمتها الماثة مليون. علما ون المواطنين الذين يدفعون 
أداءاتهم هم الذين يكرنوك وثروا هما هذا الرَيم. لأجل هذا ذهب خمسون ألف من جنودنا 
تعوتوا هنالك رَعَنَاً ويؤسا. لقد قارنًا حرب تونس بحرب المكسيك, أكيد أنهما تشتركان في 
وجه الشبه ذاك الذي يربط وثيق الازتباط بين الانتبازية والبوتابرتية. قسندات «جيكار» 
هي أيضا أعاد اشعراءها نصابوا حاشية الامبراطور بأجضس الأمانء ولمّا -حشوا -جيوبهم يما 
يكفي منبا هيّجوا بونابرت ودفعوه إلى أن يُصتُب في ميكسيكو شبيه إمبراطور يلتزم أُيّل 
ما يلتزم بأن يصب بين أيديهم الخمسة وسبعين مليون التي تمقلها السئدات التي -حصلوا 
عليبا تخمسة ماثة فرنك. 

وني الالتين؛ مكل واقع الأثر في أن نبذل دماءنا من أجل أن تملا خزائن أصحاب 
البتوك الذين يسليون نفس أولك الذين هم يعببجحون بأنهم يسوسوئهم. غير أن عملية 
الميكسيك كانت» ولا متازعء قل فسقنا من هذه التي تبني الآن تمارهاء إذ ها استهدفت 
موال الميكسيكيين» في حين أن مصتاصينا خطّطوا ليكرعوا من موإرد فرنسا التي أرهقتها 
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بعد مثيارات الدّين العمومي. 1 

6 لقد أعدمت الكومونة جيكار. ونحن تساءل إن “كات جيكار يستاهل الوت 
أكثر ممًا يستأحلها المصسّاصون الذي يسرقون ‏ على غرار تيتاردبي البؤساء ‏ الملايين من 
تحت اللشث. 

هئري روشقور 


(لانترنييجان: 27 سبتمير 1881) 


«ترجمة : الصادق بن مهني) 
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« حقيقة الحملة على تونس » 
لوبوق باريزيان» 29 سبتمير 1881 


سبعة آلاقفه رجل ومائة مليوت غرتك» هذا ما كلفتنا لحد اليوم الحملة على تونس» 
فكمء يا ترى» ستبلغ تكاليفها غدة؟ 

أعلت «لاسسيليك فرإنساز» بكل جدّيةء أن احبلال القيروانت الذي هو 
حستبها ‏ ليس سوى مسألة سمّة أسابيع أو شهرين» سيكون غدائمة هذه المغامرة 
اليائسة. ومن جهساء فإننا نعتقد أَنَّ احتلال القبروان لم يمل أيّ شي وأله سيازم» في 
مواجهة عصيان القبائل التّونسية الداثم: أكثر من مائة ألف جندي فرنسي للمحافظة على 
احتلال البلادة يم تعتقد أيضا أن هذا الاحتلال سيتطلب الاستمرار لمدّة عشر أو خمس 
عشرة بل وريّما عشرين سنة. وريّسا لن يتوقّف هذا الاحتلال إلا عندما تجيرزا كارئة قوبية 
كبيرة على الجلاء عن الأَْضٍ الافريقية ك أُجْيرنا قبلا على مغادرة سررياء وك أجيزاء قبلاء 
على مغادرة المكسيك 55 أجبرزاء قبلاء على مغادرة روما. 

ولِمَ احتلال تونس؟ الرأي العام كلف الساعةء متأثّر بفعل المعلومات التي أوردجها 
الصحافة بغرض تسليط شيء من الضّوء على الأصل والبواعث اللحقيقية لغامرة نخارجية 
كلفت فرنساء بعدٌ؛ أكثر مما ينبغي من امال وأكثر مما ينبغي من الدّماء. وف انتظار 
العحقيق البيلاني اللازم لاعطاء البلاد التوضيحات التي تطالب بهاء سستعرض» في 
كلمات قليلة» يعض الأأحداث التي ستبرز على حقيقتها جزها من الدّوافع الخزية للحملة 
على تونس. 

نحن الان نعلم ‏ أكثر مما يلزم ‏ أن غارات الخمير لم تكن سوى تيعلّة وأنَّ غزو 
مالك الباي كان مقرّرا منذ أمد بعيد. وقد ظهر أن السيد -جول فيّرِي كان يكذب عندما 
ألن من فوق التبر أن الحكومة ستكتفي ؟ماقبة بعض القبائل المتمرّدة. فحتّى وكالة 
هاواس ذاتها اضطرت للعصريم بأله» في مطلع 1878ء تمت نظام الذكاز والدي بروقلتي 
والدّي فورقون» كان استقلال تونس مهدّداء أن مكائد مقيعة كانت تحاك للقضاء على 
الاستقلال الذاتي للايالةء بل إن البعض يؤكّدون أن هذه المكائدة 'ترجع الى 1875. 
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ومن كانء يا ترىء ممرك هذه الدّسائس المعادية للجمهووية والمعادية تلوطن؟ قتصننا في 
تونس» السيد روسطان. وفِيم تقلت يا ترى» دوافم الحمكة التي نخاضها هذا العونء 
الذين ثم يخش عاقبة عمل تعس كهذا؟ تقد كانت دواقع مصالحه الشخصية ومصالح 
الشركات الالية التي كان ينوبيا؛ نقصد شركة مرسيليا وشركة بون قالمة وشركة 
الباتينيول0!). 

وليس من المفيد» قي رأيناء أن نخوض» حالياء في تفاصيل متاورات وأطماع الشركات 
المالية الأحرى الأدى أهمّية التي كانت تبتغي حصتها من الصيد. 

هكذا إذن؛ بعد عشر سنوات من التأمّل ومن الحكمة» أقحمث فرنساء بفعل حكام 
حمقى» في مغامرة دامية؛ تعيد إلى. الأذهان أنمس حملات الامبراطورية : سوريا والميكسيلك]1 
لقد حان الوقت لمُسلط الأضواء على قضية تونس وليحآم مجلس 1881 الوزراء الموئطين 
الذين انتزعوا من الأغلبية «الانهازية» في المجلس السابق تصويتا على الثقة لم يكونوا 
-جدايرين يه 

إن كرامة البلاد وعلاصها يقعضيان أن تُحدّد المسؤوليات بدقة ولا تعمل الجمهورية 
عار إشهار السّيف» بلا سبب ولا حقٌ؛ لحرب ليس من شأنها أن تمتحنا لا شرفا ولا 
عظمة! 

إن ثقل قضية تونس اتخزية يجب أن يُلقى كلّه على كاهل الحكومة التي أرادت دخوها 
رغم اعتراضات الخرب الجمهوريٌ الشديدة. 


(1) إله من الهم أن تفلم سند اليووء مص المشاريع التي كانت هدذا لأطماع الشركات لمالية الني كلت 
السيّد ويسطان برعاية مصالحها : 

أكاقت شركة مرسيليا تطالب ب : 16.000 هكغارة على ملك الكرنت دي سانصي (وهي الآن في يدهاع. 
120.000 عكمارا من الأراضي الواقعة في التفيضة وني أماكن أخرى. 

وكات يوك # قاكة تبتغي الفصول على إقامة خط سكّة حديذية يربط ين توتس وسوسة. مع دهده 
حتى. طرايلس. 

وأعيلء الحدث بون قالة وشركة الباتيثيول يغرض الحصول عل : 

1) امتياز عناجم طيقة, رهو يكل أهم مشروع في تونس, 

2) ال 60 مليرتا التي تتطئيها أشغال ميناء بتزرث. 

3) خط سكة الحديد الرأيط ين نونس وبنزرت. 

4) ال 80 مليوقا التي يتطلها ميناه تونس. 

5) إحتكار الطلقاء, 

6) حفر مضوق قابس.. 

7) أشغال البحر التاخلى وتتغيذ مشاريع رودار ودي ليسابس. 
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إن ساعة المقاضاة قد أزفت : لقد ترقت ملاين عديدة» ولقد سقط هتالك» 
عساكر سيّمو الحظّء في حرب لا طائل وراءهاء والأمّة تطالب الآن بأن يقدّم لها حساب 
عن الأموال الْبدّدة وعن الدّم المهدور! 

إن الوطدية الصّحيحة تتمكل في التشهير بالأخطاء ولى إصلاحها وفي معاقية أولنك 
اثذين ارتكبوها! 


(ترهة : الصادق. بن مهتي) 
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الجذور الاقتصادية للسياسة الاستعمارية 


السياسة الاستعمارية حي وليدة السياسة الصسّباعية. فبالتسبة للدول الخنيّة التي تغزر 
فييا رؤوس الأوال وترآع بسرعة» والتي يدمو فيبا القظام المصنعيّ نموا متواصلاء جاذيا إليه 
الجزه الأكثر عدداء أو عبلى الأقل الأكثر نباهة والأكثر حيوية من بين السكّان الذين 
يعيشون من كد سواعدهمء ب وآلتي أضحى فيها حتى فلح الْأْض ذاته محكمرما عليه 
بأن يتصتّع ليبقى سب (بالنّسية لهذه الدّولع يشكل التصدير عاملا من عوامل الرخاء 
العام ويقاس جمال توظيف رؤوس الأنوال» ومثله طلب الشغل» بمدى الساع السوق 
الخارجية. ولو أمكن أن يقام بين الم المصتّمة نوع من تقس للعمل الصداعي أو من 
توزيع منبجي ومعقول للصناعات» حسب الؤمّلات والظروف الاقتصادية والطبيعية 
واللجهاعية تلق البلدان المنتجة» صر هنا الصاعة القطنية وهنالك صناعة المعادن؛ 
يخخصّص لواحد الكتحول والسكريات وللآخر الأصواف والحريره لما اضطرت أوروها إلى 
البحث» خارج حدودهاء عن أسواق لانتاجها. وإلى هذا المثل كانت ترمي معاهدات 
0. ولكنّ الكل يريد اليوم أن يغول وأن ينسج دأن بطرّق النديد وأن يقطر. وأوريا 
كلها تصنع السكر بإفراط وينْشّد تصديره. ولقد دفع دول الخلبة من قبل آخر الول 
عهدا بالصناعة الكبرى : الولايات المتحدة من جهة وألمانيا من جهة أخرى وبجيء 
الدول السّغية ‏ كإيطاليا المسجتدّدة وإسبائيا التي أثرتها رؤرس الأموال الفرفسية؛ وسويسرا 
الشديدة الجرأة والبالغة الحذق ‏ إلى الخحياة الصناعية» بكامل أشكافاء (دفعام الغربٌ 
كله في انتظار روسيا التي تتحمّز والتي تعظم .. إلى منحدر يستحيل صعوده من 
فيك 
في الجهة الأخرى للفوسج ؟ في ما وراء الأطلسي» ضاعف النظام الحماني المصائع» 
وأقفل الأسراق القدمة: وأدخل إلى سوق أوروبا منافسات رهيبة. وإثه لأمر طيّب أن تداقع 
عن أنفسنا بأن نقيم بدويرنا الحواجرء ولكنّ هذا لا يكني. لقد بِيّن السبيّد طورانس بكل 
وضوح في كتابه الجيّد عن استعمار استالياء على أن تكائر رأس المال الصتناعي إذا ل 
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يصحيه توسسّع مناسب في الأسواق الخارجيقف ينرعع بفعل تأثير المزاحمة الداخلية وحدهء 
إلى خلق المقفاض عام في الأسمار والرابيح والأحور. 

إن النظام الحمائيٌ يصببح آلة بخارية بدون صحّام أمان إذا لم تصتححه وتكمله سياسة 
استعمارية معينة وجدّية. 

ون الوقرة من رؤوس الأموال الموظفة في الصناعة لا تتزع إلى تخفيض أرباح رأس المال 
فقط : بل هي تعطل أيضا ارتفاع الأجورء رغم أنه القانون الطبيعي وافيّر في امجتمعات 
العصرية. وهذا القانون ليس قائونا مجردا بل هر ظاهرة قرامها لم وعظمء وشغف وإرادة» 
تتحرّك: وتشكوء وتدافع عن ذاعبا. والسسّلم الاجياعية هي» في العصر الصناعي للبشرية» 
مسألة أسواق. فالأزمة الاقتصادية التي ألقت يثقلها على أوروبا الكادحة: منذ 1876 أو 
7 والضئّيق الذي الجر عنبا والذي تمكل الاضرابات المتواترةء العطويلة الفرقاء عادة 
ولكن الزهيية داثماء أكثر أعراضها وجعاء (هذه الأزمة الاقتصادية) ترامدت في فرنساء وفي 
ألانياء حنّى في إنقلراء مع هبوط هامّ وثايت في وقم الصتادرات. ويمكن اععبار أوروها 
كدار تجارية تشهدء منذ عذد معين, من السسّتوات: رقم معاملاتها يتخفض. إن الاستبلاك 
الأوروني مشبع ؛ ولذا وجب أن تعمل على أن تبيثق في هات أخرى من المعمورة شرائيج 
جديدة من المستهلكين» وإلَا فإنْنا نضع اللجتمع العصري في الافلاس وبي لفجر القرن 
العشرين» تصقية أجهاعية بوإسطة كاثة لا يمكن لأحد أن يتكهن يعواقبها. 


جول فيري 
مقتبس من توطثة مجموعة وثائق نشرها يون سهيري بباريس سنة 
0 تمت عنوان «السكان والوطن الأم يعد مرور خمس 
سنوالت». 


(ترجة : الصادق بن مهني» 
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لقي ساسم 


المقدمة 
الفصل الأول س البلاد التونسية قييل المماية 
النظام السياسي 
المالية 
اللجبة المالية الدولية 
الضرائب التونسية 
الأدارة امحلية 
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إدارة السكان المستقرين 
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الفصل الثالي . أصول الحماية الفرنسية باليلاد التودسية 
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ضغوط رجال الأعمال الفرنسيين. 
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صدر لنقس الكاتب 


مه وأقعحم 2‏ أوبماعمنم 2‏ نال كموروهوة أاطمقع ”1 - 
6 أناهةء .عمسممتفآصي لعزىروياتصنا "| عل ممع كوو ااطياط .وأواصت ‏ 
.19877 عتصن؟ ,ممعنها عو 


وتمتصك؟ مع أمصمعولة عموحمم ممالا نك ققملو 0 عهلا سه 
.© كنالعأ كلمن فعأمبولائصنا"! عل ممملءقع لئاط .1934 - 1904 
.1582 متصب؟ .قه هما عمقل ق#إموع 


158 .أناميه؟! إمعطمقاط مهلاق رملععوطهلأوه وع هد 
-فأءقصطم! - ععمناه .أ فق ؤنوا غدع*ة ألعام5 15 لصوي . 18831 
.6ممهمتمتوفظة غ5 وجمهذا 
1 وأطنا؟ .ممه لتعنلوعط وؤرؤ 


تصمم الغلاف : وومتيدو5 ممتام ومع 


رقم التاشر : 01.0061 
السحب : 3000 نسخة 


تم تصقيف وطبع هذا الكعاب بالمطابح الموحدة 
0 شارع عبد الرحمان عرزام ب 2002 تونس 


من مواليك جيديانة (تونس). 

زاول تعليمه الثاتري بصفاقس والعالي 
تجامعة الصريون باريسء فسحمل على الاتجازة 
ثم على دكعرراه مررحظة ثالئة وعلى دكتوراه دولة 
في الارع 

حرس يكلية الآداب وععاهد أخرى تابعة 
للجامعة العونسية وهر الآن أستاذ بكلية 
الإوانيب توس 

حور اهتامه الأساسي هو الامريالية 
وحركات التصرير الوطني 


كانت قرنسا قييل. انتضاب “هايتها على تونس تحت تأثير هزعة 1870 غاجزة على 
استرسجاع مقاطعتي الالزاس واللورين. من 'أمانيا ولذلك منزوية على نفسنها: وكانت في 
نفس الرقت صسخيط. في أزمة اقتصسادية تعمثل في ترم البضائع الصبعة ورؤوين الوا 
الاجم عن ضيق السوق الداخلية وغلق الأسواق الأورويية بسببب الحواجز الجمركية, 
وعكى هذه الطرفية عقنت العزم سنة 1881 بعد فترة من التردة+ عل المروج من 
الاكماشها للدخول في "مياضة توسغية استعمارية: كبا من الفصول .على أسواق 
جديدة البضائعها: ورؤوين" أمراها! المتراكمة “وي .تفي الوقت من استرجاج: مكانما | 
هأوروبا "الي فقدها مدل تقوقرها أعام المانها منة 18307 :وبدات هذه السياسة :.. 
هاعتلال تونين وإرساء :نظام استعماري بي عل استغلال ه هذا التلد لفائدة العمرين 77 
والرأماليين الفروشيين. 


إلنمن 1 3350 كت 
رقم الباشن 90100612 3 000 


.31-1051212 الالفانها :10 


